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كاه 2 - 

الحَمد لله حمدًا يتعرَّض حامِذه لِمَزِيدٍ آلاثه. ويّمْتّري أخلافٌ 
تَعْمائهء والصَّلاة والسَّلامُ على سيد الأَوّلِينَ والآخرين. الله 06 
أفضلٌ صَلاةٍ عَلى سيّدنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وسلّم كذلِك صلاةً دائمةً بدوايك. 

كا تعن" 

فإِنَ مسائل الشَّع ربّما تتشابة صُورُهاء وتَخْتِفْ أحكامهاء لعدلٍ 
أوْجِبَتٍ اختلافٌ الأخكام؛ ولايستغْني أهل التّحقيقٍ عن الاطّلاع 
عَلى تَلكَ العلل المي أَوْجِبَّتٍ افْتِراقٌ ما افترقٌ منهاء واجّماعً ما 
لف ين 1 

ون علمَ القواعِدٍ الفقهية مِن أَجَلَّ علوم الشريعة الإسلامية الغرّاء 
دنا الماع الذي امستخل على اربراب اليم يسنا إلبها النقية يكوه 

فقيمّاء كالقواعدٍ العامَّةٍ التي تَضْبِطٌ الأبواتَ» والضوابط التي تضبطً 
الباب الواحد والأشباءِ والنظائرء والاستثناءٍ والجمع والفرق. 

وهذا الأخير وهو الجمع والفرقء مِن أجل فنونٍ القواعدٍ الفقهيةٍ 
وتفريعاتهاء فَبِهِ يَفْرِقٌ الفقيةٌ بين ما ظاهِرُهُ الاجتماعٌ» ويَجْمَعٌ بين ما 
ظاله : اللأقتر انه الكيورن العصة) ايديم أن كانس هليه جياه 
ويَشْرَدُ به فكره. 

ومَعَ د الاحتياج لهذا المََّلَم يُصَْفْ فيه مصنفاتٌ مستقلة) إلا 
مصنفاتٍ قليلة» وأكثرٌ مسائله مَودُوعَةٌ في طبّاتِ كتنب الفروع. 


)١(‏ إلى هنا يستفاد من مقدمة كتاب «الجمع والفرق» لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني. 


و عل ل سمح كبو ففروق الئل 

وهبنااقتفتق هذا البا ب عند الشسافيية: «الحَيم والفيرق؟ لأنى 
محمدٍ الجوينيئ» وكتاب «المعاياة في العقل) ويعرف أيضًا ب «الفروق) 
لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجانيء و«المجموعٌ المُدَمَّبٌ في قواعدٍ 
المذهب» للعلائيّ» و«المنشورٌ في القواعي) للزّرْكشيّء و«مطالعٌ الدقائق 
في تحرير الجوامع والفوارق» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ 
و«الأشباءٌ والنظائرٌ الفقهية)» للسّيوطتّء و«الاعتناءً في الفرقٍ والاستثناء» 
للبكريٌ» وغيرٌ ذلك مِن كتب الشافعية في هذا المن. 

وكان من أوائل منٍ اعتنى بهذا الباب العظيم من الشافعية الإمامٌ الفقية 
الأصوليٌ أبو الخير امج كما 12 نا نف هذا لكات الذي بين أيدينا. 
فكان كتابّه من جِهةٍ استيعابه لَجُلٌ الفروقٍ في المسائل مؤسَّسَا لمَنيان هذا 
العلم؛ نظرًا لأنّه مُتَقَدَّمٌ في النّصنيِفٍ على غيره؛ وبما احتواه مِن كثرة 
التفريعاتٍ في الباب الواحدٍ وربط مسائل الأبواب ببعضها لاشتراكها من 
حيتٌ الظاهرٌ في أمر ما جَعَل المصنف يُورِدُ الفروقٌ بينهما. 

وقدظل (كِتَابُ الوَسَائْلٍ فِي فُرُوقٍ المَسَايْلٍ) كنرًا مدفوئًا كغيره من 
درر ترائنا العظيم؛ إلى أن من الله علي بالوقوف على نسخة خطية له 
بمكتبة خاصة؛ فسعدت بذلك أيِّما سعادة» وعزمت على تحقيقه بمؤسستنا 
تحقيقًا علميًا دقِيًا ونشره حتى يستفيد منه أهل العلم فمثل هذا الكتاب 
يعر عليك] أن عدب عدي تليق هريد نان تدده فيقه؛ إلا أن الاعتماد على 
نسخة خطية وحيدة في التحقيق فيه من الصعوبات مافيه» كما لا يخفى 
على المشتغلين بتحقيق تراثنا العظيم؛ فاستعنت بالله تعالى وهو حسبنا 
زسم الوكيل ل اللقبي د لنب شري لتاب تق رار ولي قي 
الله علي بالوقوف على نسخة أخرى للكتاب أزالت كثيرًا مما أشكل في 
العسيخة الأرلي لله الحم وال 


هه 
وهاهو اكِتَابُ الوَّسَائِل فِي فُرُوقٍ المَسَائِل» لأبي الخير ابن جماعة 
المقدسي بين يديك أيها القارئ العزيز. د كريمة من ذرَّرٍ الفقه 
الشافعي؛ تضمّن مسائل كثيرةً من مسائل الفروق الفقهية» ويعتبر بحق 
إفسافة كيرة إلى ترالدا اتوي عولم وك الات دمر ساكل 
وَاقعا كلت افيه نلك الفقيه المستحضر نمسا بك ننه لالساس 
بغيرهاء وفروع فارقت أصلّها لعِلَةٍ حَفِيَة» قد تخفى على ذي قَهُمء فبيّتها 
أحسنّ بيان» وأماط عنها اللثام. 
نعم إن هذا الفَرْعَ من الفقه عسيرٌ وتحقيق مسائله عزيز لكسن 
مُصَنا أبا الخير ابن جماعة تخاثة قد لل كثيرًا من مسائله بأسلوب 
سَلِسٍ يسيرء ماتع لا يَمَلُ قارئُهء ولايَسْامُ ناظرٌهء ولاء يتَسَنَّتُ حافظّه نَظَم 
عِفَدَّه يل نَم مُدْرِكٍ لمسائل الفروق, مُستحضِرٍ لهاء واع لاشتباههاء 
لاجد هاخمنة الله مدمى خضيور التلييدوصنفا #الدخو نوكت «البحدظه 


رحمة الله عليه. 


والشكرٌ والثناء للأخ الفاضل: الشيخ محمد الفيشاوي على ما بِذّلّه من 
مجهود في هذا الكتاب؛ فقد تابع وأكمل عمل الأخ محمد شعيشع الذي 
أنجز هذا العمل لكن كان يشوبه كثيرٌ من الهّنات والأوهام -سامحه الله-؛ 


والشكر موصول لكل الباحثينَ بمؤسسة عِلم حفظهم الله تعالى. 


علو لزي 
4 1 5 


ترجمة المصلنف7() 


من الملاحظ أن المصدف قد تحت تَرْجَمَئّةٌ جذًاء مع أنَّه من 
المَرْجُوع لهم في تَقَلٍ المَذْمَبِء فلم نقفف له على تاريخ ولادقء وإليك 
بعض ما وقفنا عليه من ذلك يَدَإَنْهُ: 

قال ابن السّبْكيٌ: سلامة بن إسماعيل بن جماعة المَّقَدِسِيٌ الضريرٌء 
صاحبٌ اسيرج الوففع ' لابن القاصّء وفيه حكّى خلافًا لأصحابنا ف 
سا يع السن الس ناجرم من مساجو ركذلك ل التعلات نه 
بد د ب '"» وأشارَ إليه الغزَّالِينُ في «الوسيط». ولسلامة أيضًا 
«مصنف مفرةٌ في التقاء الختانين)». وماعلمت من حال هذا اشح ا 

وقال ابن الملمن : له «مصنف في التقاء ء الختانين». واشرح ال 
لابن القاصٌّء و«الوسائل في فروقٍ المسائلٍ»؛ وحكّى فيه خلانًا 
لأصحابنا في بيع الدّارٍ المُستأجرة مِن المُستأجِرِء وذكرّه الفقيهُ سلطان 
المقدسيّ” في خطبةٍ كتابه في التقاءِ الختانين المُسمَّى ب«البيانٍ» فقال: 
كاناعني لطيو ل ريه لا جل ماعط الابومو عضور لقانب 


)١(‏ ينظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لا, بن السبكي (17/ 1 و«العقد المذهب في طبقات 
حملة المذهب» لابن الملقن (ص .)١١9‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 515), 
و«طبقات الشافعية» للإسنوي (”/ .)5١١‏ و«مُرشد الزوار إلى قبور الأبرار» :.)5١9/١(‏ 
و«الأنس الجليل» للعليمي »)7091/١(‏ واكشف الظنون» »)١159/7(‏ و<هدية العارفين» 
(/ 45" و«سَلم الوصول إلى طبقات الفحول» (177/7)) و«معجم المؤلفين» (5/ 71785). 

(0) يعنى: النيسابوري في كتابه «المحيط» على ما سيأتي بيانه. 

فر سلطان بن إبراهيم بن المسلمء أبو الفتح المقدسي الشافعي الفقيه [070ه]. «طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (7/ 45).» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 1857). 


هه 


وصماء ء الذّهنٍ وكثرةٍ الحفظء وذكرّه أيضًا الكنجئٌ”" في «تاريخ بِيتٍ 
0 قٍ د و سحاد ولسادا ال" لق عن 


5 عنهةه اب أبى لدم ف كناب ليده وغيره. من س2 
الومصيطة7):وقتال: إله ال 000 فأخطأ. 


وقدذكره الإستوي في «الهداية على 0 الكفاية). في عرضه 
العسيالة التي توّهم مج الخراتي فيها الخلاف © 

قال الإسنوي: قولةة مز باع اللري لمق من كاري 
جاز»)ء وقد أشار ف في "الوسيط) ون 0 في صحة 3 الببع. يقل 


«والظاهر الصحةٌ) وأنكرّه بعضهم. وبعضهم قال: إِنّهِ مُصِرَّحٌ به في 
«المُحيط)”»: وكأن مُستخْرّجَه من أصول في المَذهب. سأذكرها. 
إلى أن قال: إن هذا الخلاف الذي أوهمّه كلام الغزاليّ ابت فقدرأيته 
مُصِرَّحا به في اشرح المصباح» لا بي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة 
المقدسيّ» وأبو الخيرٍ المذكورٌ توفي قبل الغزاليَ بسنين كثيرة» فإِنَ الغزاليٌ 
توفي في سنةٍ خمس وخمسوائة» وتوفي أبو الخير سنة ثمانينٍ وأربعوائة. 


)١(‏ محمد بن محمد بن حسين بن عبدك بن إبراهيمء أبو عبد الله الكنجيء ويقال : الكيخي, الأذربيجاني» 
نزيل بيت المقدس. ينظر: «تاريخ الإسلام» ,))١117//01(‏ و«المعجم المختص» (ص59١١).‏ 
و«الأعلام» (0/ 037 و«معجم المؤلفين» .)5١١6751١١ /١١(‏ 

(1) أحمد بن عبد الرحيم بن أبي عبد الله» شهاب الدين ابن المقشراني. «تاريخ الإسلام» (؟55/ 47 1). 
(*') يعني: «إيضاح الأغاليط الواردة في الوسيط » لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم. 
المشهور بابن أبي الدم » منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 0777-7١71‏ 118] فقه شافعي. 

62 «الهداية إلى أوهام الكفاية» (١؟/‏ 5785). 

.)7١5/5( «الوسيط»‎ )4( 

(1) يعني «المحيط في شرح الوسيط» لمحمد بن يحيى النيسابوري» صاحب الغزالي. ينظر: و«فيات 
الأعيان» (5/ 777). و«سير أعلام النبلاء» (0؟/ 717)) و«طبقات الشافعية» للسبكي (// ,)١6‏ 
و«طبقات الشافعية» للإسنوي (009/7). 


هكح م ففروق الئل 

وقدروى عنه الخطيب البغدادي في «تاريخه) في ترجمة محمد بن 
إبراهيم أبي الفتح الطَرَسُوسي المعروف بابن البصريء فقال: سمعت 
أبا الخير سلامة بن إسماعيل الفقيه ببيت المقدسء يقول: مات أبو 
الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري ببيت المقدس نحو سنة سبع أو 
ثماني وأربع مائة» شك في ذلك”". 

ولأ أدل على فضنله ف وات غقافة العلمناء ركلامهامن مقل نف علدية 
العلمين البارزين عنه؛ وهما الخطيب البغداديء والإسنوي صاحب 
«المهمات»., وكذا تخرج الفقيه سلطان بن إبراهيم الشافعي به» وهو 
الذي قال عنه السَّلفِيٌ: كان أفقه الفقهاء بمصرء عليه تفقه أكثره.”". 

وأيضًا قد نفئ ابن الرفعة في «كفاية النبيه» ما أوهمه لفظ الغزالي 
من وجود خلاف في صحة البيع وبطلانه» ولفظ الغزالي: (إذا باعها من 
المستأجرء فالظاهر الصحة)”". 

ورَدٌ عليه الإسنوي في «الهداية» فقال: إن هذا الخلاف الذي أوهمه 
كلام الغزالي ثابتء فقد رأيته مصرحًابه في اشرح المفتاح) لد 
الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي. 
فنا وسذا يدل .عقن غ1 كتي اتن ححيافة كلقترو | 0تذنه التق 


' 00 
المذهب معتد به. 


6 «تاريخ بغداد» (؟/ .)7١60‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /0١(‏ 36 ). 
(0) «شذرات الذهب» (5/ 46). 
(*) «الوسيط» (5/ .)3١5‏ 


منهخٌ التأليف 


اتبع المُصنف في كتابه متها ينسم بالآني: 

أولاامدا التسيدف بذكر بععضٍ المُقدّماتِ فاصوا 1 
القن لكين آراذ ان تروضي فيه 

ثانيًا: الدّقة في ذكرٍ الفرقٍ فيما ظاهرٌه الاجتماعٌ» وال فيما 
ظاهرةٌ الافتراق» ويّذكرٌ أحيانًا إن كان في المسألةٍ وجِهَيْنِء علَّةَ كل وَجْهٍ 
على حِدَةِ؛ٍ وذلك ككلامه في مسألةٍ ستر العورة. 

ثالثًا: حكاية الخلافٍ بين علماءٍالمَذهِبٍ يال عق ما زرده ون المسائل: 

رابعًا: لم يُكْيْرْ من ذكر أدلةٍ المسائل من الكتابٍ والسنة. ْ 

خامسًا: إحاطتّه بطريقتي الشافعية العراقية والخراسانية؛ فهو يَنْقُلُ 
عن أبي إسحاقٌ المروزيّ كثيراء وهو شيخ الخراسانيين والعراقيين؛ 
وإن كان مَرُوزيًا خرسانيًا فيقولٌ مثلا :كال ادو إسحان” أصح الوجهين: 
أن الماء الجاريّ له أن يَستَعوِلَ من أيٌّ مَوضع شاءً» وأصحٌ م الوجهين 
الا أنّهِيَحتاج أن يكونٌ بينه وبين الّجَاسةٍ فُلّان. 

وكذلك يَنْقَلُ عن العراقيين فيَنْقَلُ عن أبي حامدٍ الإسفراييني» وهو 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبين المأموم إذا أدركَ ركعةً من 
الختعة عضيف تلمك نه لا يقومٌ حتى يُسَلَّمَ الإمام. 

فالجواب: أن أمَا العباس يَدْاننْةٌ ذكر أن هذه المسألة في كتاب 
«التَقَريبٍ بين الشافعيٌّ والمُرَنِيٌ) وذَكّر الفرقٌ بينهما؛ فقال: ا 
المأموم تابمٌ فنا قلنا: لايقومٌ حتى يُسِدَّمَ الإمام؛ وليس كذلك 
الإمامٌ فإنّه مَتبوعٌ فلهذا فرّق بينهما. 


هملح ا زوق الئل 

لم ب يسود الود عي 
ووس يي > سو زمر 
سلامَ الإمام» هذا الكلامٌ في الجمعة. 

سادسًا: إنه سار علّى ترتيب أبواب الفقهِ كما هو في كتب الشافعية. 

سابعا: إتياثه ا , ا 0 مختلفة» 
الكتاب: فمي كتاب الفرائض: بدأ أبمسافل شط ولك الكتابت 
لم يُفْرَدْ لمسائل الفرا: ئض؛ ففيه مسائلٌ في الوصيةٍ والزكاةٍ والوديعةٍ. 
وف الأحنهناد ف معرفةالقلةووق الإسراوبصللاة و الظهسر» وي البيبوع. 
والغصب. وأحيانًا يدك فسدالة سن هاده المجائل” 

امثًا: إتيائه بمسائلٌ خارجٌ الباب ممّا له علاقة بالبابٍ لما لها من 
ارتباط ظاهر ناا الباب من جهة القاعدة. 


تايمًا: لم يور المعشف ا لأي الطريقتين الطريقدة به العراتية ار 
الطريقة الخرسانية ةيَذْهِبُ؛ لأنَّهِ في بعض مسائله يَمِيل للعراقيين وفي 
بعضها للخرسانيين. 
عاشرًا: :لم يضع المُصِنّفتُ عنوانًا لمسائلٍ الكتاب؛ ولكنْ أحيانًا 
عبد قا بقول»: (مسألةٌ حسنة». 
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هن 


أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه 


رركتي لمكي و بحري 

ولأهميته وكبير فائدته نقل عنه بعض المسائل التى تكاد تكون 
بالنصٌ فيه وفي كتابه «البحر المحيط)”". 

ولقد سبق ابن جماعة من الشافعية في وَصْع كتاب للفروق أبو 
محمد الجوينيء ومع ذلك إذا قارَنًا بين الكتاييّن عَلِمْنا أنه لم يعتمد 
عليه على كثرة مسائل الكتابين. 

بل أحيانايم اي 
نه وان كل ميعز أحة كاب ولفرنينهس اومس 
أشارٌ إليه)؛ وفي موضع آخر: (ولم يَذْكُرْ أحدٌ من أصحابنا هذا الفرقّ 
فيما علمُتهء والله أعلم) انظر المسألة رقم (85). 

وإ جات جرس اسار - جه التقَدَ إلى ماذكِرٌ من الفروقء 
قال م را المت نيها) 
و 
ا قث ؛ فيقول: 5591*شظشك1 
ُقالّ: الفرقٌ يينهما: هو...). 


.)737١/5 21١97 /١( ينظر «البحر المحيط»‎ )0( .)594/١( «المنثور»‎ )١( 


04 لسل بكم فؤروق الئل 

في مسألة الفرق بين بول الجارية والصبي وأن السنة هي التي فرقت 
بينهما فيقول: (وقد ذكرٌ بعص أصحابنا في الفرق بينهما شيئًا ليس 
بالقويٌ...) ثم ذكره. 

وفي مسألة أخرى يذكر فرقًا بين مسألتين» ثم يتبعه فيقول: والفرق 
العالى ينيدا ور اللواسا د يلار الفرق 

وفي هذا دليلٌ على مدّئ استيعابه للفروق بين المسائل َدَانْه. 

بمراحسي ا دا 0 
فيقول مثلا: وهذا فرق بَنَيّنا عليه نظائرٌ هذه المسألة في مسائل سجَمُرٌ 
بك في مواضعها. 

وراجع المسألة رقم (2159)» وانظر كم فيه من علو فقه ابن جماعة. 

وانظر المسألة رقم (147). وكيف هي مناقشات للمسائل ورده على 
المخالف. وحكايته قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني» ورد ابن جماعة على 
المعترض على جواب الشيخ أبي حامد, تجد نفس الفقيه العالي يَمَاِنَةٌ تعالى. 

وانظر: قوله في مسألة :)١19١(‏ : بعض أصحابنا قد ذكرّ قَرْقَا بينهماء 

ثم ذكر الفرق, ثم قال ابن جماعة : وهذا ليس بشيء» والفرقٌ بينهما 
عندي: وهو.. 

الاح لي لا الب00 

ول يله أخجر ع عتما تقل الفرف يمن العب لتر قال: وعتدى أن 
الفرق بينهما غيرٌ هذا. 

وانظر إلئ كلامه في الفصل الذي جعله للمسافر والمريض 
والخاخض والمجنون والكافر وانظر قوله: وهذا فَرْقٌ حَسَنٌ وهو 
أصل في تظائر هذا الباب. 


وهذه مسألة من كتتاب «الجمع والفرق» للجويني ومقارنتها بمسائل 
في كتابنا: 

المسألة عند أبي محمد الجويني: يجتهد الأعمى في أوقات 
الصلوات» وليس له الاجتهاد في القبلة كما حكيناه عن الشافعي وََتَهُ. 

والفرقٌ بينهما مثل ما مضى أنه لا يدرك دلائل القبلة (مع فقد 
البصرء وأما دلائل الوقت فمنها ما يستوي فيه البصير والأعمى) ألا 
ترى أن الرجل إذا أكب على عمل يعمله يعتاده ويعرف مقدار عمله 
كل يوم مابين طلوع الفجر إلى الزوال فلا يكاد يخفي عليه مفارقة 
الزوال وإن لم يطالع الشمس والظل وذلك مثل أوراق يكتبها (أو قرآن 
يكتبه) فلهذا شرعنا للأعمى أن يجتهد في وقت الصلاة دون القبلة. 

والمسألة عند أبي الخير ابن جماعة: لاخلافٌ على المذمّب أن 
الأعمّى لا يجوز له الاجتهادٌ في القِبْلةَ» وكذلك لا خلاف أنه يَجَورُ له 
الاجتهاد في دخول الوقتٍ. 

والفرقٌ بينهما أن الاجتهاد في دخولٍ الوقت إنما هو مُرورٌ الزَّانِ؛ 
ومُضِيٌ الأوقات» وهذا يذْرَكُ بالحِسٌء والأعمّى يساوي البصيرٌ فيه 
فأما القِبْلهُ فإنما يُسمَدَلُ عليها بمطالع السَّمْسٍِ والقمر والنجوم ومَهَابٌ 
الرّياح وغير ذلك» وهذا لا يد رَكُ إلا بالبَصَرِء فلهاذا د ف متيهنا: 
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ل[ فىذتوة: التصناء 


عملنا على الكناب 


١‏ - قَمْنا بِنَسْخ الأصل المخطوط من نسخة (خ) التي كانت بأيدينا 
أولاء وراعينا في ذلك علامات الترقيم المعروفة. 

؟- قابلنا الكتاب على النسختين الخطيتين مقابلة حرفية» ثم رجعنا 
بعد ذلك مرة ثانية للنسختين الخطيتين لمراجعة ما أشكل من 
بعض الكلام أثناء المقابلة. 

؟- قَمْنًا بوضع الرَّسْم العُئماني للآيات القرآنية الموجودة في الكتاب. 

- خرّجنا الأحاديث والآثارٌ الواردة في الكتاب تخريجًا غير 
موسعء فإذاكانالحديث 2 الصحيحين اكتفينا بذلك. وإن كان 
خارجهما رجعنا إلى السئن الأربعة وغيرها دون التوسع مع ذكر 
الكتاب والباب إن وجدء ولم نتوسع إلا لحاجة؛ مع نقل أحكام 
العلماء على الأحاديث إن وقفنا على ذلك. 

فك فننا يفيل الأحاديك الواردة ضبطًا كاملا. 

1- و ضعنا 0 0 للأعلام الموجودة داحل الكتاب» وام سَتَشئينا 
من ذلك الخلفاء الراشدين الأربعة. والآائمة الأربعة. ومن كان 
بمنزلتهم في الإمامة والشهرَة. 

- اسْتَقَصَينا في تعريف الألفاظ المُشْكلَّة الموجودة في الكتاب. 

4- قمنا بوضع عناوين للمسائل بحاشية الكتاب ليسهل على 
البااحث النظر في الكتاب والااستفادة منه» حيث إن المصنف 
يبدأ يدنك كل مسألة بقوله: «مسألة» فقط. 


0 

ااجروتنها التصيدوضن :لقيو ال البواردة: ل لكات مين مسادرهن 
الأصلية» فإن لم نقف عليها عزونا لمصادر أخرى. 
وقول المصنف: (بعض أصحابنا) نبيته إن اسْتَطَعْنا إلى ذلك 
سبيلًا في هامش التحقيقء نقلا عمّن سمًّاه من المصادر. 

-٠‏ قَمْنا بِصَيْط الكتاب ضَبْطًَا كاملا. 

١‏ الْتَهَجْنا مَنْج التلفيق بين النسختيّن مع الترجيح بينهما متبعين 
في ذلك منهج أهل التحقيق في اختيار نص راجح أقرب إلى 
نص المصنف, وذلك لعدم وجود نسخة قرئت نت عليه: 

- فإذا أتتْ إحدى النسختين بزيادة صحيحة ليست موجودة في 
الأخرىوضعناهابينمعقوفتينمعالتنبيهعلىذلكفيالهامش. 
على أني إذا وجدت الزيادة تتعدى السطرين. تَبَّهتَ في أول الزيادة 
على أنها ساقط من النسخة الأولى وفي آخرها. 
- تجح نسخة (ب) على (خ) إذا تَسَاوَيا في المعنى والاستعمال. 
- ولأن اعتمادنا على نسختين يعتريهما كثيرٌ من التصحيف 

خاصة نسخة (خ). فإنّا توسَّعْنا في إثبات الفروق إلا قليلا. 
مثل صيغ التصلية والترضية وما شابهها فأثبتناها من أيهما 
دون التعليق عليه. 

-١‏ وضعنا ترقيم النسختين الخطيتين على حاشية الكتاب ليسهل 
رجوع الباحث إليها عند الحاجة. 

- وضعنا ترقيمًا للمسائل الفقهية التي وضعها المصنف. 

4 وَضَعْنا مقدّمة علمية يسيرة للكتاب تكلمنا فيها عن المصنئف 
وكتابه ومنهجه وعملنا في الكتاب. 


باو 
* فهرس الآيات القرانية. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 
* فهرس الآثار. 
# فهرس البلدان والأماكن. 
* فهرس الكتب المذكورة في سَوَاد الكتاب. 
فهرس المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة. 
وبعد: فهذا جَهُدُّنا المتواضع الذي قَمْنا به في التعليق على هذا 
الكتاب» سائلين الله يك الذي مَنَّ علينا بإخراجه على هذا النحو؛ أن 
يتقبّله مِنَاء إنه جَوَاد كريم. 


مه بك جه 


تونيق اسم الكناب ونسبته 


لقد تأكد لنا إن شاء الله تعالى صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه بأمور: 
أولا: جاء ذكر الكتاب مبيئًا ومنسوبًا له على طرة النسختين الخطيتين: 
# فجاء في النسخة «خ) على الطرة: «كتاب الوسائل في الفروق بين المسائل». 
ثم بدأ الكتاب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم «كتاب الفروق على 
مذهب الشافعي» على التمام والكمال. 
# وعلى طرة النسخة «ب» «كتاب الوسائل في فروق المسائل» لكن 
نبي ختطا للامباء الجويني يََأَنْهُ. 
ل سي الب ل ب 0 فعَرَّمتَ 
وات يواح و يعت الف وق 
سَمُيه: ١كتاب‏ الوسائل في قروق المَسَائْلٍ'. 
51111111 
تحية الكنات: 
ثانيًا: نسبه له بعض العلماء: 
* منهم الإسنوي في كتابه «مطالع الدقائق ولافقال#وقورانت لأضحاننا 
في هذا المعنى تصانيف؛ منها ما هو موضوع لهذا المعنى 
بخصوصه. ومنها ماهو مشتمل على أعم منه. فمن الأول: 
«كتاب الجمع والفرق»» للشيخ: أبي محمد الجويني» ومنه كتاب 
«الوسائل في فروق المسائل» مجلد ضخم. لأبي الخير: سلامة بن 
إسماعيل بن جماعة المقدسي. 
* وأيضا الرّركشى في كتابيه «المنشور» »)594/١(‏ و«البحر المحيط) 
( 
حاجي خليفة في «كشف الظنون» (5/ .)١7601/‏ 


وصف السخ الخطية 


ما وقفنا عليه من نسخ لهذا الكتاب بعد التقصي الشديد نسختان: 
جيدة دلمة مقدمة الكتاب. 

عدد الأوراق 7177ق. 

وهي بخط نسخ جيد واضح. 

وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة ثاني عشرين شهر ربيع الآخر 

والنسخة مقابلة على الأصل المنتقى منه كما يظهر من البلاغات 
ومقابلة التصحيحات المبثوثة على حواشى النسخة. والداوئر 
الممقوظلة 

جاء على طرة الكتاب من التملكات: 

وتملك مضروب على أكثر لعله محمد بن عبد الحليم ... بدمشق. 
... من الشيخ عز الدين البطي. 

وعلى حاشيتها فائدتان فة فقهيتان. 


3 م7 3 أ 1 له 
مقرممت عو ع" متتس ب 2 222222222 2 - عع- 

و 010 706 :14س 70517/ لنت 7 لطس 1ط 1017177117 
الو 0 2 ١‏ 


وبعد العمل على هذه النسخة مدة مديدة فتح الله الكريم على 
المؤسسة عن نسخة أخرى كان سبب عدم المعرفة بها طُويُها”' من 
قبل الناسخ ثم المفهرس بعدء ولعل للمفهرس عذرًا. 

وهي نسختنا الثانية رمزنا لها ب (ب) موجودة الآن بمكتبة جامعة 
برتستتون بامريكا. 

ومما ذكرناه سابقًا أن سبب طي هذه النسخة ما كتبه الناسخ على 
صب الغدواه 

«١كتاب‏ الوسائل في فروق المسائل» للشيخ الإمام والحبر الهمام أبو 
محمد الجوينيء وهو الإمام أبو محمد الجويني (ت578) والدإمام 
الحرمين؛ وكما هو معلوم عند القارئ الكريم أن للإمام أبا محمد 
كتاب في الفروق معنون بالجمع والفرق وهو مطبوع"'' ولله الحمد. 

وبعد فحصها ودراستها تبين أنما ليست لكتاب الإمام أبي 
معيك هالة و إتماهى انفخة ثانبة لكايه المبا ركه وكات دريف 
الموسيمة جا فيه 

راقن افاقاتفا هدلاء |السريغة لاقن تفيبية بنذ | الاتهاليا على مقا 
الكتاب وفصلين قد خلت منها النسخة السالفة مع تقدمها. 


ووجود المقدمة والفصلين بهذه النسخة وخلوها من الأولى دليل 
على أن النسختين من أصلين مختلفين مما يجعلنا نقول إن للكتاب 
نسحا أخرى قد تظهرها الأيام. 
)١(‏ وهو مصطلح يستعمل بدل المفقود وأقر بعد مؤتمر الإسكندرية. 


(5) طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الحزمني في مجلدين عن دار الجيل» ولم 
يرى الدكتور الفاضل هذه النسخة ولم يكشف عنها. 


مسح وَكباٍإَل ف وق الصَدائل 

وقد أفادتنا هذه المقدمة: 

اسم الكتاب» وسبب تأليفه. 

وأما الفصول ففي الفروق ومعانيها وحقيقتها وهي بالغة الأهمية. 

خط الكتاب بخط نسخ عادي واضح. 

وتقع النسخة في 1١77‏ ورقة. 

وكان الفراغ من نسخها في اليوم الثامن والعشرين من شهر المحرم 
الحرام ابتداء سنة تسع وتسعين وألف. 

على يد محمد بن رشيد العذراوي القادري. 

وجاء على طرتها تملكين: 

تدلتك مه فقه] ولاه العيية الققبر اليعنةرقن ها لعسجدة والنتصيير 

وتملك آخر جاء فيه: 

وجه تحريره هو أنه يوم تاريخه أدناه دخل هذا الكتاب الموبارك”" 
في ملك العبد الفقير إلى الله تعالى محمد ابن المرحوم الشيخ أحمد 
سعد الكيداني بالهبة الشرعية من واهبه فخر العلماء المكرمين الشيخ 
رشيد الكيداني هبته صحيحة شرعية وقبل الموهوب المرقوم لنفسه 


ثم من بعده إلى سائر الذرية» وعلى المرقومين المحافظة على وظيفة 
قراءة الفاتحة والدعاء للكاتب الأول وللواهب الثاني وجرد في غرة ذي 


الحجة الحرام سنة ألف ومئة وستة وخمسين من الهجرة النبوية على 


)١(‏ كذا. 


السيد نور الدين, السيد عبد القادر الحاج أحمد ابن الشيخ 
حسينء كاتبه الشيخ أحمد الجرودي. 
وفي أولها وآخرها أبيات من الشعر: 
إذا كان الزمان زمان سوء وصار والناس أشباه الذياب 
فكن كلبا على من كان ذيبا فإن الذيب ينفى بالكلاب 
وأما التي في آخر الكتاب فلعلها من الناسخ: 
مذنب خطه عسى دعوة غير خائبة 
يرحم الله قاكات يرحم الله كاتبه 
وأما الوضع المادي فقط وقع في الورقة الأولى شيء من الطمس 
في النص كان سببه الترميم السيء». وبها بعض الرطوبة غير المؤثرة. 


! 
ٍْ 


ا ا 0 0 


لويم اموي ا - د ا عد ليخد بي اجا ع سو سا ال 


5 و 0 
لأ شالن كا امون ةارس ' 
«ا لاسي ناسلا وي 0[ وام 
٠‏ .وبن او سظ كام زيمت ةومذ اعلا المذاد 
ودريتواواصسعاب واه لخرته شان لثمم داكان 28 
سمة ورد عه وه فق مما نيه واعو رسال وفنونه لم 
لين به وا تين ليم والممر ين وطح كباديه بل 
ويبين ممان وزوعه وما يل الملشبييه فا للمنظ و الختلمه شار 
٠‏ ذ دثابانة عن دضلا لطظيه و يسترل ب علرلم! لنت اماد 
اغفلة لك واشنطل تصني ' لظواهره كديا لإ لييره 
حيري ميف بسع | كت منالوزو ىبن ان يزه لذ ل ثكاب! ممت 


علوان ناض ف ددن كاباواؤلمهابوابافائمابدات فى مسؤافزووصيته: 


كام الو سابل شٌْ وو ىٌالماللوا وت علاستزارة اده مّالموااعة 
اليه المصوية على فيك سمي !لط بّاليه زمال اطول اللاناذن 
اه ادك ضعت فيه عرد مغارةدَ الوطن ومقاساة نا يلب 
ا لمن وعدم تاة كاب بتمان يدق« ناك عراى متكا علا به 

فى عادة لدجأرية له عقني بذ دن 'سالها يُراع الشكرعطماوان يشخ 
بعيول أمره صد و رتلههياخد الالشير بابد يذاوينفماعااستودعنا 
ديبملا به جاملين و لمجيمه مربدي و تماد يدطالبين وانيجدنأ 
0 يي بن ديمصامن الخطاباما لؤلل تا ملسن 


ق وحميفيه 
1111111 
: - اس سند نيا انا 
ا | حيذا لصو رمعم ناليم شتطك فا تف 
لان عل عضوي والط.ارة بال لايش ترط يز.ا! ا 
لوم 0 رذحي لنها. حدأق اهل للقل 


م 


ل نالا 0 0 
انيردة ا د 


الام ءلاذ الع ,ناش جاع ال . 
والثالىلا يجتام 
دك قالع دونلا ا 95 00 
دِنْالمفى بين التي فين المئالذ 8 81 
جارادان كر كفي لزع دان يجوران ينبت كاف ا 
دٌْالممجى وازيع الا لعيجيو زنبونه لملتين ومثاله 
ء' 0 00 
زاك 
00 0 لى 0 ولج 


الورقة الأولى من النسخة (ب) 


تين ال لكاتب عا ويترف 0 ذامااذ ١‏ 


ا سَبَاأوحبسة ومز ا ظ 
هادع ل ستعبن اتا س2 
ذف وليمسكزنن"! لعبسه لادنذ فللتفصل بالختتارو منهل.. 
211000 
و الشب فيل لزن بين!ان البو الود يتند الم مدخ للوعة 
والشمهذه وهوالزاش ل فلا اليد غلا تيعد ىكح داك وعرالني 
واللرس د كانت نشد ل اليك وهو شتجمة من نجه واللان للفميو ؤم 
ضيه سخلعلنلاء نا لرية الزن ينها للا التطنجلميا 
ذا تحاسيه واتاووينة حك لدبه وان جارم ل واد غريسبهه افا بيسة 
تنارمت البيشاشو لاس بينه صاحم !ليد ولاج اليد بنع !40لا 
والمزق ينما ان الب:تد لعل الك الامرى لوان رحطالؤ.يرا دارا امواها متك 
ولابية معة ان لعو لق لصا ! ليد لان ؤا لاهن للك له ذلهئا 
دي ابيا أ5ٌاانام المدعوبينة لان البينات ؛ يسقطانوتتدم اليدكأ 
لمكن «مناك بينه و لموكزلك فألنب لان ناليد لات لعليءلاغايستد 
الؤمل واولا تشبت عليدا ليه فلي ذا ونا مس" لد اذاقطتامالو لا 
زانما شْسَحمدنك فان فيل اتتول ذللدماذ اختل سيره ليتق لملا 
فلت لنالوثا ابد فولان ا حدما أنه رصع فملؤناة دتتالانه 
يكون ينقد كاه لوصى لتائا لوصيه لقال جو نلرأصدالتولين وان 
ا 0 0 


0 الا 
أذ ل مزع يمل ينسم فستزه احبالدينالذ علي الدين انلدي .م 


فى ل ١:‏ 
2 هد 


لها جل قحلن بان مناه نايل 
الديئ لبتمنىم كته و ننواءة مته و( تاركو لين ده ربا نما 
ملس عل سيد مسف وا الدادمين: ١‏ ماي 


اليد بيه الد ي ويه السالمات وه 3 
عل رسال صاعم ا لمأت ١‏ لات دالبوكاتلثاملات اوعاوال حير 
ماو امث الارضونئ : والسهوات صلاخ وسلاماشلناؤ الجنة املالزج” 
انه سمي وب عيبا لد عوات أسجن وجمد شتدغ هن االكناب: 

الوناب علىيدا لّالمبيد واهوشعالإرمة رمه ليد رين رمش ندا 
عادر يكبي مزع لتعنسمم من لاس من تمزه واللمهوا من وقطبظ 
عينا أككتاب دعو صالئة اولاني ضاي لناركا تسيا نكا ميش 
وهسن :لات و لاد ا لجمازة دشو المي اعميني: و اليو كاسن 

و العساي سن سرافو الحرام ا بنداسلة 

نسم وسعيئ والف 
وللره ما 2 


257 9 0 الصاو 1 + عبرجها به 
وام تسمهنا. 5 غ0 عمو اسوكات. ل 0 


2 


#ُ 
4 


الورقة الأخيرة من النسخة (ب) 


ساسلا تع يجيرطتد ثهروالد: : 
0 0 


عايب مار ل ْ 

الطاينهءةا ماب باعي ا 

0 ذرلهم ب يكدمنجتة" 
؛ ا 


؛: 0 


الور قة الأولى من النسخة رخ 


سو ماحب لبر ولاارج» لبرت ببغل] لاملا لوالمرئ يهان 
, سعط ملل الارواراوانرط ايل دارا دعافابر 

دلإشهمغوكانا لموّلعو [صاحبالبرلانالطامراز 5 
له نايج ببتداداقا الدوسدلا بيش ستطارم 

البرةا لولشلرها ره 


لسنبلارلليللائرل 
علبدلاسسدا فينع وامرلانتعليهاليدسهر انما 


سصسس اح حس سرامو ؤادام لام الولرشرها 
انه يمو رلباربما مولة الررادا ل نيغليون 
املاكلتاولا الرسرتولاز إحركر) أ أنه وصبينه ورلا 
نعت لانو سلوزكانهاوسو إماتلء الوعيد لماء/ لالخورعااط 
التوليزةارجلن) ار رسعو صندفا | لضنهمردطف 
لإوالخؤم بعال فادابعداتلن التروجيه) ال 
ا اما 0 5 


وتبرئ لاسو وأندم 


1 ان 


1 
الجطهاضًا اركل|لري بعصم زيرت 

0 1 رلهرسروصطل 

وص!إ | ندر قدداار ضما 

0-6 ابه دنم |لودّ"*ت 


قم 


ا, 
0 11 


مضه لتو 
ا 0 
الف وإ شاه رض ل[ إلعززاصفر 
ل إن لد ولوا لريد ولرط الح 
ودعالد لود ولعو لك امد وتسم 
اللن 
ري 


الورقة الأخيرة من النسخة (خ) 


[[اء 5 
لصنت 


57 


55 (0 


سَآَلين 
الإمَاءا عم ةَالْمرِهِ الأصوطم 


و 


( المتوىسَتة ١٠4/8ه)‏ 
سه وكقيوح 
١‏ ّم أده 6١.‏ ا 
0 مص ا _-- 0 س 


شاك 


عقو ردزوزي 


لي يَعَمَوْبٌ الرْزرِي 
الجر اَل 


4 م ]| 1 م 
0 ين لط ٠‏ 
م سحام وما مره ِ ال 


يسم الله الرّحمن الرحيم'" [ب ١/ب]‏ 

الحَمدُلله الذي أظهر لخَلقه من أعلام الحكمة ما لهم على 
قديم أرَلِيتِهه وأبانَ في كل مَصنوع بَدائِعَ صَنعتِهه وصلّى الله على سيدنا 
مُحمَّدٍ إمام بريه ومُظهِرٍ أحكام شريعته. ومُقِيم أعلام سنت مُحمَّدٍ 
النبيج الأمّيء وعلى آله ودُرييِه وأصحابه؛ وأهل نُصرته. 

ُمَ إِنْ الإفقه لَمّا كان في .. يسعَة فروعه وَقِيقٍ معانيه. وغَوي ص" 
اريريه رابا لانم االسزس لكل ربد متيو [ليه. 
والمُتصَرفِيِن وَضَعَ كِتابّا فيه يكشِف عن ..”" ويبيّن معاني فروعه 
ومسائله المُشتّهة في اللّفْظٍ والمُخْتَلفة في ا 
اليه ويُستَدلٌ به على قَهم التق المبمَدِي أَغمّل ذلك واشتغل 
بتَصنيفي الظّواهر واكتقّى بالشيء اليسير والثذر الحَقِيرٍ ممَّايَمُرٌ في 
مع سر ا ام ري لسن 1 
أْضَعَ في ذلك كتابّاء وأؤلمه أبوابًا قائمًا بذاته في مع: معنى الدروق ونه 
«كتاب الوسائل ني فروق المَسَائْلٍ). 


)١(‏ من هنا بداية سقط من نسخة (خ). 

)١(‏ بياض في (ب) بمقدار كلمتين بسبب الآفة والترميم. 

() في (ب): (واغويص». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
وغاص في الماء لاستخراج ما فيه ومنه قيل: غاص على المعاني؛ كأنه بلغ أقصاها حتى استخرج 
ما بعد منها. «المصباح المنير»: ”/ 605غ. 
وعوّص فلان إذا ألقى بيت شعر صعب الاستخراج. والعويص من الشعر: ما يصعب استخراج 
معناه. «لسان العرب»: /ا/ /0. 

(5) بتر بمقدار كلمتين في (ب)؛ ولعل ما أثبتناه أقرب إليه» وموافق للسياق. 


ا 


وم سل للا ذف سال 


وأَقَمتُ على استخارة الله تعالى, والرَّعْبةٍ إليه في المَعُونَةٍ على 
ذلك» وتسهيل الطَرِيقٍ إليه رّمانًا طويا إلى أن أَذِنَ الله تعالى في ذلك؛ 
فتَرَعتٌ فيه عند مُفارَقةٍالوَطَنِ» ومَُاسَاةنَوائِبٍ الزَّمَنِء وحَدَم قراءة 
كِتابٍ يُستَعانُ به في ذلك غير أَنّي مَُّكِلُ على الله تعالى في عادةٍ له 
جارية له عندي بذلك أسآله إبداع الشكر عليه؛ وأن يرح بعَبُولٍ مره 
صُدُورَناء ويَأخدً إلى الخَير بأيديناء ويَنفّعَنا بما اسنَودَعَناء وَجعلّنا 
به عاملين» ولوّجهه مُريدِين وفيما لدّيه طالبين» وأن يَحشُرّنا في زُمرةٍ 
المُوَحَدِينء ويَعصِمّنا من الخَّطايا والزَّّلِ ويُوفقا لِمَايَرضَاةٌ من 


القولٍ والعمل وه ى حسبي ونعم م الوكيال. 


>40 06< 


فلي يؤل سس ست (ر 95 
اعلّم: أن الكلامَ في هذا المَصلٍ مَوضِعْه أصولٌ الفقه وكُتْبُ أَدَب! 
مد يب ب وارويية و يس لدب لز اد 


575 أنهي زمانا تشتفلون بالثُروق من حيثٌ الصُورة نحو 
ول بعضهم' إِنَ اداه شترطت في التيمّم؛ على لشزمي لها 
بالعاء ا اكتترط قينا النة؟ لأنهنا على أريفنة أعقيناء الغير دمن 
الكلام”'"» الوكيل. 

وَإنَّما القَّرقٌ امعة الذي ذَكَرَه حُذَاقُ أهل النَظَر: هو أن يِببّنَ أن 
الحُكمَ الذي ادَّعاءُ المُجِيبُ ثابتٌ لمَعنّى أنه ثابتٌ لغير ذلك المُعنى 
الذي ادّعاه الخصم. 

وحقيقة المَرقٍ: هو تَحقِيقٌ معنى المصلاة”" بين الشيئّين المُوتلفين 
فق االقتطايدل كرد سعالتى فتن خم باعل وائعر ا لاك 
الفرقٌ حينئنٍ» فهذا صورّة المَرقٍِ ومعناه. 

ومثاله: الطهارةٌ من الحَدَّثِ على الطهارة من النَّجَسٍ في 
إسقاط فقد جَمَعنهُا عِلَةٌ واحدةٌ وبَنَى الطهارةٌ بالماءِ ليست 
تبذل..29 حكمها فند الشافعيَ في باب الا 


()ي ب: (أديب) 

(0) كذافي: «ب». ولعله سبق قلم » والمعنى يستقيم بوضع : (وحسبي الله ونعم). 
(*) في «العين» (// 5 0): «المصلاة أن تنصب شركا ونحوه ليقع فيه شيء ليصاد) 
() بياض بمقدار كلمتين في (ب) بسبب الترميم. 

(5) سقط بمقدار كلمتين في (ب) بسبب الترميم. 

(1) هنا نهاية السقط من نسخة (خ). 


[ب ؟١/أ]‏ 


[في التفريق 
أو أصل 
وفرع] 


ومتى فرّق المفرّقٌ بين مسألتّين”' أو بين أصل وفرع"» فهل يَحتاجٌ 
أن يَرّدَ الفرعَ إلى أصل؟ اختلف الأصوليُون فيه على ثلاث ةَ مذاهت: 
أحذها: أنه يَحتَاحٌ أن يَرُدَ ذلك إلى أصل في كلّ واحد من المسألتّين؛ 


الفرقٌ جامِمٌ في المعتى. 


والثاني: لا يّحتاح إلى ذلك [/]”" في الأصلء ولا في الفرع. 

والثالث: أنه يَحتاجٌ إلى ذلك في الفرع دون الأصل”''. وللكلام 
على ذلك موضع غير هذا. 

اعلّم: إذا قَرَّقّ المفرّق بين مسألتَين*» فبيّنَ المعنى الذي لأجلِه 


و اع 1 أراد أن يَعكِسٌ ذلك في المَرع؛ فإنه يجورٌ أن 


بت الحكم في الشَِعٍ بضدٌ ذلك المَعنَى وبغيره ؛ لأنَ الحُكمٌ الشّرعيّ 
ري 


ومثاله: فيان أضيض ]ري ”7 أبي حنيفة في أن التقبيد الاغير لمن 
بواجب حين قالوا: لأنه كرٌ لا يُجهّرُ به في حالٍ من الأحوالٍ؛ فكان 
غير واجب كالتسبيح في الرّكوع والسّجودٍ. 


)١(‏ في (ب): (المسألتين). 

(') ني (ب): (وفروع). 

فر ساقط من (خ). 

(5) انظر: المسألة بتفصيلها في «البحر المحيط» للزّركشي: 1/ /1. 
(0) في (ب): (المسألتين). 

(5) في (ب): (لعلتين)» انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني: 7”/ 0؟77. 
(0) من (خ). 


ففرّق أصحاينا فقالوا: ال: لتسبيح شرع" في رُكن هو" مقصودء 
يقذاكان غير وا ب» وليس كذلك في مَسألتَنا؛ فإنّهِ ؤِكرٌ شرعَ”" في 
0 1 واجبًا!“". 
العلةا ل َه والضّرعنة عية* والقَّرقَ , 3 أ“ 2 000 لفقم 
فهذه جملة كافية في هذه المقدمة. 


والحمدٌ فو وحدّه» وصلواته على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليمًا. 


00 [في جملة 
رح .0 ع(0). 00 0 نينف فنه مه دّة الي 
> 7 2 َ 0 
العلم] 
)١(‏ ني (ب): (شرعي). (0) ني (ب): (وهو). 


(9) في (خ): (ركوعين). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: 1/ 2774 وانظر المسألة رقم (175) من كتابنا. 

(5) قال ابن السمعاني في "قواطع الأدلة» ”/ ١5٠‏ : (وأما حد العلة: فقد قالوا: إنها الصفة الجالبة للحكم. 
وقيل: إنها المعنى المثير للحكم ). 
أما عن العلة العقلية ؛ فقد اختلف الأصوليون في حدها وهناك اعتراضات لكل منهم على 
حدودها وأحسن ما قيل فيها ما ذكره ابن قدامة في روضة الناظر فقال ( ومنه العلة العقلية وهي 
عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد ). 
وانظر «الواضح في أصول الفقه» /١‏ 67 7, و«البحر المحيط» ا/ ١50‏ 
أما العلة الشرعية ؛ فقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١‏ "011 *اعلم أن العلة الشّرعيّة 
أمارة على الحكم . ودلالة عليه ) وانظر أيضا العدة لأبي يعلى 1777/5 و«البحر المحيط) 
للزركشي ٠9/1‏ 

(5) من (خ). (0) في (ب): (فاعل). 


[ب "/رب] 


علسلل باوكا ففروقالمكائل 

فإذا تقرّر هذاء فأحكامٌُ أفعال الكل لاتَقَكَ0 مه: ثةَ أوجه؛ 
واجبٌء ومندوبٌء ومحظوز: 

نالو اع ها لأ تجوز تر كته هد قصر كدل ف قبل "1 هو 
ما اسم اليقابُ في تَركِه [من حت هو تسر له]"» والواجبُ. 
والفَرضُء والمَحتُومٌ الام والمكترت شير 

والمحظورٌ : ما لايَحل فِعله؛ وهو والمَحَرّمْ سَواءً. 

والمَندٌوبٌ إليه: ماني فِعلِه ثوابٌء ولاك لرود درس مرقرة 
سوفن هبو مامو ةيه أو لأ؟ الصَّحِيحٌ [ عقدنا ]21 انما مو 0 

والمُبَاحٌ: هو الفعل المَأذون فيه على وَّجِهٍ يَتَضمنٌ التَخبِيِرَ بين 
فعلِه وتركه. ولايَلرّم عليه أفعالُ القَدِيِهم”! لأنّا قُلنا: المَأَذُونُ فيه. 


وليس يُنَصوَّرٌ ذلك في أفعال القدِيم. 


() (ب): (لاينفك). () ني (خ): (وقل). 

(©) ساقط من (خ). (5) ساقط من (س). 

(4) وبعده في (ب): (من حيث هو ترك له). ولعله سبق نظر. وأما عن المندوب فقد قال الغزالي 
في (المستصفى» ١155 /١‏ : (المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به لآن الأمر اقتضاء 
وطلب والمباح غير مقتضى أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه والواجب 
مقتضى لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله وقال قوم المندوب غير داخل تحت 
الأمر وهو فاسد من وجهين). 

(5) أراد بقوله ( أفعال القديم ) أفعال الله تعالى ؛ وهذا يكثر عند المتكلمين » وأما عن التعريف من 
استواء الفعل والترك وإخراج المصنف فعل الله تعالى بقوله (المأذون فيه ) فيجب التنبيه إلى أن 
المصنف إن كان قصد أن أفعال الله تستوي من حيث الفعل والترك في أمر المصلحة وعدمها فهذا 
باطل لآن هذا اعتقاد الأشاعرة أما أهل السنة فعندهم أن الله يختار ما يفعله لمصلحة وهو مايعبرون 
عنه بأن الفاعل المختار لا يفعل شيئا إلا بمرجح تام » وإن قصد أن أفعاله سبحانه تستوي في الفعل 
والترك من حيث أنه يختار ما يشاء بلا إذن من أحد لأنه الخالق سبحانه وهو الذي يأمر وينهى 
ويتكلم ويسكت وقتما شاء ولا إذن لأحد عليه فلا شيء يؤخذ على المصنف غير العبارة . 
انظر في المسألة لأهل السنة في «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ”/ 0. 


سوك لل وي 
والفقه: مَعرفةٌ الأحكام الشّرعبَة 
الفآمًا 0 فقن( أكثر الناسس ف 00 واختّتلفت عباراتهم فيه) 
وكلّها مَدُولُ [عليهاء وللكلام]” في ذلك مَوضِعٌ اديه م هاف 
والعبادة: مابترّبُ” به إلى اللو [تعالى سَواء]”' كان يَفيَقِرٌ إلى الي أو 
لايفتقة فى أ وكانت” فعا كالصلاةٍ[والصيام والطهارة]”"». أو تركًا كترك 
الزنا وشُربٍ الحَمرِء واجتناب الِب واللّاس فْ [احال الإحرام]""'. 
الكل يتناو له د رهم 00 العبادة. 


والسّنة: ما سن ليِقَتَدَى” " به. وهي الطريقة وقد يُعبّر عن الواجب 
ِالسَّنةِ ولِهّذا رُويَ عن بعضي الصّحابة 2ك أ م اه 


فجهرّ فيها بقراءة الفاتحة واد ام «إِنّما فَعَلْتٌ ذلك لتَعلَّمُوا 
أنه 002 أراذ واحة قرغو :ذلك بالسنة 


)١(‏ موضعه طمس في (ب). 

(1) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين1/12:( قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الّاس على أن 
المقلّد ليس معدودا من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحقٌّ بدليله» وهذا كما قال أبو عمر رحمه 
اللّه تعالى: فإِنْ الّاس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدّليل» وأمّا بدون الدّليل 
فَإنّما هو تقليد). وانظر «جامع بيان العلم» لابن عبد البر ”"/ ٠8‏ مؤسسة الريانء دار ابن حزم. 

(9) في (ب): (تقرب). 

(5) أرادبذلك ماهو كنحو: إزالة النجاسة فإنها لا تفتقر إلى نية على الصحيح لكونها من باب التروك وهي 
عبادة لأن فيها التزام بالمأمور وهو إزالة النجاسة. انظر «الأشباه والنظائر» الفقهية للسيوطي ١7 /١‏ 

(6) في (خ): (كان). () في (خ): (إتمام). (0) في (خ): (ليعبد). 

(8) أخرجه البخاري: في كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم: 1770, وأبو 
داود: في كتاب الجنائزء باب ما يقرأ على الجنازة» رقم: ,7”١94‏ والنسائي: في كتاب الجنائز» 
باب الدعاء» رقم .)١948/(‏ 
لفظه عند البخاري: عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس وكا على 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاسء فقال: «ليعلموا أنّها سنة». 


[خ١/‏ ب] 


0 ا 00 
فى فروق الصسئائل 
ات ل ال م مم20 2 22 222225257122 ااُسظلُلظت2 2 2 لفىل]ى ]ى]©١“‏ -ىس 2 252 #55565222 ف1]؟]آ]ت5ئ2ئت2 نل ست / خا مجو وله 0 و ص سسمر ‏ سلا 
0 


والإجماع: عو ا مان علماء ء الأمة على حكم الحادثة» وقد دخل في 
ذناك القر ل والقعا عرها ١‏ بسر _ بر فيه اتقراض [أهل]”" العّصرء أم لا؟ 
فيه خلاف نير ا ْ 


و 


ع ا ا يي إما ا 0 

وقيل: هو رذ فَرع إلى" أصل؛ لِعِلَةِ جامعةٍ. 

رك سرت 1 بصحيح النَّظرٍ فيه إلى العلم بحالٍ المنظورٍ 
ابعر [ دعواائرقة إلى البطليت: 


والرّأي: هو استخراج صواب العَاقِبةِ. 
والسّوال: هو الاستخبار”", والجواب: هو الحبر. 


(1) في (ب): (وبني). 

(5) ساقط من (خ). 

() والصحيح عدم اعتبار انقراض العصر لحصول الاجماع بمجرد اتحاد القول منهم في زمن واحد 
قال أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» /١‏ 710: ( انقراض العصر ليس بشرط في صحة 
الإجماع في أصح الوجوه ومن أصحابنا من قال هو شرط ومن أصحابنا من قال إن كان قولا من 
الجميع لم يشترط فيه انقراض العصر وإن كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين اشترط فيه 
انقراض العصر). وانظر «أصول السرخسي» ,7١0 /١‏ و«قواطع الأدلة» 7/ .١7‏ 

(4) لغ ال السوى): 

(0) في (خ): (على). 

(3) في (ب): (يوصل به). 

في (خ): (استخبار). 


يلزان ببستت (رعم 
والحقيقة: ما”"' طَابَقَ [لفظه مَعناة]”"[من غير زيادة ولاثقصانٍ]”". 
والمَجار: مالم يُطَابقٌ لفظّه مَعناه إلا بزيادة أو نقصانٍ9؟ , ولكل 
واحدٍ منهما شروطً لها مَوضِعٌ غيرٌ هذا. 
والاصطِلاحُ : هو التَّوَاطُؤٌ على الشيء ء مع جوازٍ روج ذلك الشيء 
عما توي ع عليه. 


ويس من الأصارء ولاامن التكلّفيِ]©. 


والتُوقَف'9. [مائَتَ ]"" بكم من لايَجُوزُ الغَلَط عليه ويَلرمُ 
المُكَلّفَ لَّرومًا لا تمكثه الانتقال© عده! 


)١(‏ في (خ): (هو ما). 

(0) في (خ): (لفظها معناها). 

() ساقط من (ب). 

(:) وأفضل ما عرف به الحقيقة والمجاز ما قاله الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» 78/١‏ في 
ذلك قال : (وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت: « الحقيقة هي 
اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب ١‏ فإنه جامع مانع).انتهى 
وقال في حد المجاز : (هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أو لا 
في الاصطلاح الذي به المخاطبة؛ لما بينهما من التعلق ).انتهى » وتبعه على ذلك ابن الحاجب» 
انظر «بيان المختصر على ابن الحاجب» »١185 7/١‏ والإسئوي في «نهاية السول» ص8١١.‏ 

(6) ساقط من (ب). 

() في (ب): (التوقيف). 

(0) من (خ). 

(8) في (ب): (ما). 

(9) في (ب): (الانفكاك). 

() قال ابن قدامة في «روضة الناظر» /١‏ 717: ( إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح 
أحدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما وبه قال أكثر الحنفية 
وأكثر الشافعية وقال بعضهم وبعض الحنفية يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما ). 


ع حوبي ا فيؤروق الْمَبَنْان 
ففروق الْمَبْائل 
را ادر وه 
و م 


جملة لا يستغنى عنها من أراد الانتقا 
1 تغنى عتنهنا من .اراد 
فهله 8 
[فتهيلكا ١]‏ الرؤمات التوفير: 


)١(‏ ساقط من (خ). 


3 


- 


كتابُ الطهارة 


[خ”/ ] 


في اختلاط الماء 
أو التراب باليسِير 
من الرُعمَرانٍ أو 


ما يشبهة] 


كا 1 ف فرق الْمسائِل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهمّ أحسن العاقبة 
اكتاب الطهارة في الفروق1١"‏ 
:)١١‏ مسألة 

روّى”" الربيع بن سَليمان المُرَادِيٌ " ككلثة عن الشَّافعيَ 5 
قال: إذا اختلط الرَّعمَران لسار الصاو وا كران بالنازاب البو بجر 
التِيمّمُ به» وجارٌ الوضوءٌ بالماء. 

والفرق بينهما. اليم لي 

مد ااروينا الس رار الا ايان د 

جميعٌ الوّجِهٍ مغسولًا بالماء المُطلق. 

فأمًا إِذا اختلّط بالثّرابٍ شية من الزَّعمَّرانٍ أو ما أشبّهه. فإذا استَعمّل 
المتيه مُ ذلك الشّراتِ على وجهه فالتصَقٌ الزعمَّرانُ ببعض الوّجِهٍ 
لارّقه”» ولم يُتبعه مايُرِعِجُه ويّدفعُه؛ إِذ التَرابُ لايّجري بجَّري الماء. 


سَ 


كه أنه 


اللضَّر 


)١(‏ في (ب): (فروق في كتاب الطهارة). (0) بداية سقط من (ب). 
(”") هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم المصري ولد سنة: 
لالااىه أو: :لاه وتوف سنة: ١٠1١1ه.‏ 
صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديدة. 
قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي يروي كتب الشافعي»ء قال الشافعي: الربيع راويتي 
ينظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 48.» و«سير أعلام النبلاء»» للذهبي: 
0875 و(طبقات الشافعية الكبرى». للسبكي: 7”/ .١7١١‏ 
(5) أزعجته عن موضعه إزعاججا: أزلته عنه. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: /١‏ 07 7. 
(5) لزق الشيء بالشيء يلزق لزوقا: لصق. ولازقه: ك(لاصقه). «لسان العرب»: /٠١‏ 9؟77. 


وشا لقصل على مرةواحدة وليك يَسِتَيِقِنُ أنّه مَسَحَ 
مر اب» فلذلك افترقتٍ المسألتانٍ”2]”". 
22 


007 [ في الوضوء 
:)"١‏ مسالهة 8 


ناه 
إذا أخذ تلج وَالبَرَّدَ بنفسه. فدَلَكَ به وَجَهَّهء فإن كان صَلبًا 118 0 
لم يَنفّصل الماءٌ عن وَّحِهِه؛ لم يُجزه”" وَإِنْ مَسَمٌ به رأسّه فابتلٌ 
ا انم 
والفرقٌ بيتهما: أن المح يَحَصٌلٌ وإِنْ لم يَنفٌصل الما عن المَحِلَّ [آب1/7] 
وليس كذلك العَسلٌء فإنّه لايَحصّل إلا بانفصالٍ الماء عن المَحِلٌ 
يلار 


د 6د 
مسأنة ا 
59): مساله جل الميتة 
لا يجوز بيع لد المَيتٍ قبل الذباغ ”" قبل الذباغء 
وبيع الثوب 


ريقارق بيع الذوب اللجسن: [هو أن جلدَ الميئةٍ ينةٍ نجس العَيِنِ؛ 0 2" 
لجربيعة ا وليسن كذلك الثَّوتُ النْجسٌ؛ فإن ]0 نتحاسةة ب */ب] 
0 ألا ترى أن الانتفاع به جائرٌ في 
جميع الأ شياءٍ إلا في الصَّلاة؛ فِلِهّذا جار بيعه قبل الغسل. 
ْ د ' 


من حيتٌ المُجاوَرةٌ لا أن ينه ئى ؛ 


.0720١/١ نهاية السقط من (ب)6. (5)انظر: «الجمع والفرق» لأبي محمّد الجويني:‎ )١( 
في (خ): (يجز). (4) ساقط من (خ).‎ )©0( 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي: .4١ /١‏ 

(5) انظر: «الأم»: /1// 2084 و«مختصر المزني»: .٠١ ١/48‏ 

(0) في (ب): (لأن). (8) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 56. 


0 , | 1 م *ر هه |آه 2 إء 
ال حر العا (1): مسألة 


4 : عه 1 ٍِ 
الكبريتٍ يجوز الوضوء بالماء الذي فيه طعم الكريت والزرنيخ ونحو""ا 
دالخ ذلك[إذا كان يجري عليه]”". 


يتفاة ويُمَارِقٌ ماء الوود والشكر يي حيث ث قلنا: لايجوز لوقيو بهاهو 
أن ماءالورد والقيي © [إضافت»ه]©) إضافة لازمة؛ فلذلك م ف لويرم 
به» وليس كذلك بالماء”) الجاري على الكبريت؛ لأنَّ تلك إضافة إلى 
مُروره" بدليل أنّهِ إذا 10 زالّت إضافته عنه؛ فلذلك جار الوضوء به. 
' ين 
في إزالةٍ (0): مسألة 
النجاسة بمائع 


5 5 و 5 .2 َ .4 ٠‏ 
عرادي ”ليهو إؤالة الاب ةا بكانع غيو لجار 


كالطيب و ل 3 ا 0 2 7 


من الطَّيْبٍ قَطْعٌ ريجه لا إزالة عَييِه. 

ألا : نَرَى أنه لو طَلاة 7 يق 113 حتنى اذقب زيحمه جار وليسن 
كذلك إرائة التجاسةة لأنّ المقصوة ]| والثها على وجو تحشا بن 
التَطهيرٌء فلهّذا اختصّت بالماء. 


)١(‏ في (ت): (ويجوز). 
(؟) ساقط من (ب»» انظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي: .717/77/1١‏ 
(6) في (ب): (البحر)ء تصحيفء انظر: «الأم»): 7/ 71. 


(5) في (خ): (الماء). (0) في (خ): (قراره). 
(6) ني (ب): (النجس). () انظر: «الحاوي الكبير»: .5757/1١‏ 


2١(‏ في (خ): (طلى). )1١(‏ في (خ): (بطيب). 


وفرفق ]خا هو أنَ بقاء”" اليب في ثوب المُحْرِمٍ لا يَمنعع من صحَّة 
العبادق فدَّححلّه(" التخفيف؛ لهذا جاز إزالته بغير الماىء وليس كذلك 
ا 11 بقاءها ف الشُوب ‏ يملع من صِحَة ة العبادة. ف وميٍ الصّلاة؛ 
سيم باوص ابر لسايجا نيتيم 
المائة مقا الماء] © "ال إزال النّجاسة؟ ونا ا ف يتما 00 


قيل له: إن كنتت 5 أن الغا 0 حل الات ايد 9 00 
ول درن[ توي لكان بِينَ الأخجار في ذلك*, وإِنْ كنت تَريدٌ أنَّ الخلّ 


يَقَومُ”" مَقَامَ الماء في باب التّطهِيرٍ؛ فليس كذلك. 
والفرق بيتهما: [هو] أن الماء عندنا طاهِرٌ مُطَهّرٌ وليس كذلك 
الخلّ وغيرّه من المائِعات؛ فإنّها [طاهرةٌ غيرٌ مُطهرَة] 2©7, 


)١(‏ في (خ): (يقال). )١(‏ في (خ): (فدخل). 

(9) ساقط من (خ). (4) من (خ). 

(4) وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أن الخل يقوم مقام الماء في التطهير. قال في «بدائع الصنائع» 
)85/١(‏ : و( وأمًا ما سوى الماء من المائعات الطاهرة فلا خلاف في أنّه لا تحصل بها 
الطهارة الحكميّة» وهي زوال الحدث» وهل تحصل بها الطهارة الحقيقيّة وهي زوال النجاسة 
الحقيقيّة عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تحصل وقال محمّد وزفر 
والشافعيّ: لا تحصل ). 

(0) ف (ب): (تقول). (0) في (ب): (/ا). (4) ساقط من (ب). 

)00( المصنف هنا يحكي مذهب الحنفية لا يقرر أن الخل يقوم مقام الأحجار بدليل أنه سيفرق 
بينهما في آخر المسألة ثم إن مذهب الشافعية أن الخل ليس كالأحجار لأنه مطعوم. قال النووي 
في «شرح المهذب» (2)118/1: ( اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات 
كالخبز واللّحم والعظم وغيرها).7/ ١١8‏ وانظر في تقريرها «الحاوي الكبير» /١‏ 55. 

)٠١(‏ في (خ): (يقيم). )1١(‏ في (خ): (طاهر غير مطهر). 


[خ1/4أ] 


[ني مُمَارَقةٍ 
الكلْب وأ 
الولدٍ بِيعَ كل 


ما يُتَمَعْ به] 


[ب "/ ب] 


6400 سب سس لطب 2ن فىذرُوق| مسال 
ويُفارِقٌ [الأحجارٌ]”" في الاستّنجا و لآل بالطريتق الذي عَرَفَا جوب 
الاستنجاء ء [بالماء فيها عَرَفْنا]” أن الحَجَرَيَقُومُ مَقَامٌ الماء وهو النْص 
0ص 
2 
: مسالة 
يجوز بي جلدٍ المي إذا بع على الصّحيج من *" المَذهب”* 
وتشارة الكلبٌ وأم 552 5 الانتضاع يهم ولا 5 
بيعغهما”: هو أن [إباحة]” الانتفاع بأمٌ الول والكلبٍ لمعتى في المُنَفِع 
وهو حاجنّه إلى ذلك [فَلِهّذا لم يَتَعَدَّه إلى البّيع» وليس كذلك الجلدٌ 


المَدبوغ» فإِنَ إباحتّه لمَعنّى فيه]”" فَلِهّذا كانت مُتعدَيةَ إلى سائر 
وجوه الانتفاع””. 


2 درى اذاكل الجدولكا بخ لستى قي اللحارل اهنال كله 
مغل مده إلى جميع وجوه الاتفاع؛ كالييع ونحوهة وهذا قوق حسيٌ: 


والله أعلم [وأحكه] 0 


20 


)١(‏ ساقط من (خ). 

(0) في (خ): (بها عرفا). 

(9) في (خ): (في). 

(5) انظر: «الأم»: /1/ 2,084 و«مختصر المزني»: .٠١ ١/8‏ 
(6) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/1١‏ 17. 

(1) من (خ). 

(0) ف (ب): (الانتفاعات). 


وشَعرٌ المَيتةَ نجس (١‏ بنجاستها". 


وتفار ف ات الكمك وجيت كاهلا بنش يموق :هر أن الشيميك 
لا «الميوت »انلها لا يس 301 
0 من الحيوان؛ لأنّه يَنجْسٌُ بالموته في نم "عاضو صد بذ 
551055 
د 2 د 
(): مسألة 


إذا توضّأ من آنيةٍ الذَّهب والفِضَّةِ؛ٍ فقد فَحَل مُحَرَّمّاء وقد أجزأنه 


و 
7 


[ويُفَارِقٌ هذا إذا توضّأ بالماءٍ المُستعمّل حيث قلنا: لا تجزئّه 

]زه 1 7 2 ا 2 
طهارته]0(: هوآن المنع من التوّضؤ من أانية الذهمب [والفضة]0» 
0ك فوا اردق 


()ي (ب): (نجس). 
(0) انظر: «الأم»: 7 7. 
(9) في (ب): (فنجس). 
(4) والمسألة مبنية أصوليا على أنه هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ وكذلك المسائل التي هي من نظائرها 
انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 7/ 477 . 
وانظر كتاب : تحقيق يق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي . 
(6) من (خ). 
(5) في (ب:): (في). 


[في الوضوء 
من آنية الذهب 
والفضة» 
ومفارقةٍ الماء 


المستعمل] 


4 


[خ0/ ب] 


للح وكوك فيفزوق الئل 


وعلى .هذا سائر الأصوللة أن”"المدخ إذاكان لمعتى فو تنس الشسي. 
8 1 والصحةء وإذا كان لمَعنىَّ ف غير نه لقنس الى ]0ب لم 


حك 


ل ال ا ا 0020 
[وهذه إضافة أربعة فروق أخر]”": فلهذا قلنا: إن الصلاة في الشثوب 
المكصنوت» والنقعة الْمَخْضِوية جاشيرة» والكيلةة فق الكوت التحس» 
والقعة الهية للا تجوز 


وا 2 7 7 أ 
لهذا قلنا: إِنْ الاستنجاءً بالعَظم لا يجوزٌء ولو استنجى بيمينه)؛ 


لجاةد” “»» وإن كان مَنهِيًا عنه. 


6 قلنا] ا : الرّكاءٌ الشكين المغصوبة جائزة والذّكاةٌ بالكن 
َ 
اي والمّجهولٍ لا يجوز والبيع وقتّ الثداء 


0 


سَّ 93 اس 2 0 00 ١‏ 
للصلاة”" صصح 1ل وعلى هذا تمشى'' نظائر هذاء وقياسه. 


1 و 


20 


)١(‏ في (ب): (لأن). 

(1) من (خ). 

(©) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (بميت)» تصحيف. 

(6) في (خ): (جاز). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ؟/ /00. 
(0) في (خ): (إلى الصلاة). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: .١١5 /٠١‏ 

() في (ب): (بني). 


و 
واي البَلور'' والعقيقٍ والفيرَورّج'" على أحدد 


| 


جور اتفال 
القولّين2. 

ويُفَارِقٌ آنيةٌ الذَّهبٍ والفضَّةٍ حيتٌ قُلنا: لايجورٌ استعمالّهما9): هو 
نالك فيلت دالبب راو ليزي ادال امو اما 
هَ بجو اها لي" وليس كذلك أَوَا ار [والة يسان كيلا 
لايَكَاه يمه إلا خاضٌ” النّاص فلِهَذاا 24 رقتفي 


[وفرقٌ آخرٌ: هو أن قليلٌ الذّهبٍ مُحَرّم وكذلك كثيرٌه» وليس 
اك در وجرن التو ل كنات ار در 


)١(‏ البلور: فيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام مثل: ستور» وفتح الباء مع ضمٌّ اللام» وهي مشددة 
فيهما مثل: تنور. «المصباح المنير»: /١‏ 55. 

() الفيروزج: حجر أخضر يتخذ منه الفصوص والخرز. مفتاح العلوم» للخوارزمي» ص: .1/١‏ 

.7١ /١ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق الشيرازي:‎ )١( 
قلت: ألحق أبو الخير ابن جماعة البلّور بالجواهر التفيسة» وعلى هذا المذهبء وألحق أبو‎ 
محمد الجويني والماوردي البلور بالزجاج المحكم.‎ 
وفائدة الخلاف: أنه إذا ألحق بالزجاج المحكم جرى فيه قول واحد بالجوازء وإن ألحق بالجواهر‎ 
النفيسة» جرى فيه القولان. راجع المسألة في «الحاوي الكبير»: ١/؛» و«نهاية المطلب في دراية‎ 
.1١57١6 /١ ا اي‎ 0 


(7) ساقط من (خ). (0) في (خ): (ولأنه). 
(6) في (ب): (يعرفه). () في (خ): (خصائص). 


.7// /١ )في (ب): (ولهذا). (0)انظر: «الحاوي الكبير»:‎ ١( 


[خ1/ ب ] 


[في استعمال 
آنية وثياب 


المشركين] 


6 در : ٠.‏ | اومسسهد 
60 سس سس لسلس | ا 5 فَفرُوق| مال 


5 - ع2 5 2 5 و 2 0 ص‎ 0 ٠ 
وفرق آخر: وهو أن اتخاذ”" آنية البَلور [يَجَورَ قولا واحدا]”"» وفي‎ 
اتخاذ انيةٍ الذهب قولان”'" » فبان الفرق بينهما.‎ 

2 
مسألة‎ :2٠١١ 

وفي جواز استِعمّالٍ آنيةٍ المُشركين الذِين يَتَديّنون باستعمالٍ النجّاسة 
وَحِهانٍ: 

قال الى لبان لا 100 

٠‏ 8 . ا ء ”يوه رب د هسه 9 5 ل" 
ويُفارق هذا أواني الذين لا يتَديّونَ باستعمال ذلكء. حيث قلنًا 
7 3 هٍ 1 01 5 1 هه سه 07 
يَجُورٌ هو: أَنّهم إذا كانوا يَتَديّون باستعمال ذلك؛ فتّحنْ تَعلَّمُ أن 
2 0 00 2 0 
النجاسة تصِيبٌ ثياتهم وغيرّها”" لاسيّما إذا مَرّت عليها مدة» وليس 
كذلك غيرّهم من المُشركين. 


(1) في (خ): (في اتخاذ). 
(0) في (خ): (قولان). 
(6) في (خ): (قولاً واحدًا). 
(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزيء توفي سنة: ٠‏ 5ه الإمام» وشيخ المذهبء المتفق 
على عدالته» وتوثيقه في روايته ودرايته» وإليه ينتهى طريقة أصحابنا العراقيين» والخراسانيين 
قال العبادي: وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر. 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد» وأخذ عنه الأئمة. 
ينظر ترجمته في: (طبقات الفقهاء»» للشيرازي: 2.١١7 /١‏ و«سير أعلام النبلاء»» للذهبي: /١١‏ 
4 (طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: .٠١ 5 /١‏ 


هر 


(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 8١ /١‏ ونسب القول بالجواز لأبي علي ابن أبي هريرة يَمَالنهُ. 
(5) ني (ب): (أو غيرها). 


3 
كا لاا ب لت 005 
سشاصا) 0 ' - 22222 2 222 222 الببيئ22 ا ا تت ى ةهدلى ه22 ير ري 2 ير 2_2 
ص .0 طاو 1 


فأمّا قَولُ الشَافِعيَ رحمه الله تعالى: وأنا ليسرَاوِيلاتِهم أشد كَراهية 


من غيرها"''» فهو: إنمًاا" فر ق بيتهما لقرب برازاتم من مرضيم 
لنْجَاسةٍ وبُعَدٍ غيرها من ثيابهم من ذلك المّوضع ؟ فبانَ الفرق بيتهماء 
وال أعلم. 
:)1١(‏ مسألة 

لانّصِحٌ الطهارةٌ عن الحَدَث إلا بي 0 

ويْقَاِقُ إزالةٌالنّجاسةٍ يت فلن لها لا تَتَقِرٌ إلى النيةٍ: [هو أن 
إزَالة النّحاسةٍ طريقه النَّركُ فما كان طريقه الثَّركٌ لاي َفتَقِرٌ إلى النيّق]0. 
وليس كذلك الطّهارةٌ من الحَدّثِْ؛ فإنَ طريّقه إِيِجَادُ أفعال» وما كان 
طَريقه كذلك؛ افْتَقَّرَ قر إلى الب كالصَلاة ور 


فإنْ قيل: س8" شتْرطت اليه في الصّوم”"» وهو تَرك؟ 

قيل له: الفرقٌ بيتهما: اهو أنَ الصَّومَ قرا ديقي عدا كوه 
ترك عادقء ومنه ما يكون ترك عبادقه فا ترطخ فيه اله لمع التميير 
بين العادة والعبادة. وليس كذلك إزالة التحاسة: 

[الذلر : أ إزالئة لكام ليو عم امه المسمون لبجدار ولو 
وُجدت الطهارةٌ من الحَدَثِ من المجنون؛ لَمْ تَصِمٌ]" فإنّه لا تكون 
)١(‏ انظر : «الأم» : 7/ 235٠١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١‏ /ا/. 

ونصٌ «الأم»: (وأحبٌ إلي لو توقى ثياب المشركين كلهاء ثم ما يلي سفلتهم منها مثل الأزر 


والسراويلات). 
(0) ني (ب): (أنا). (9 انظر ««مختصر المزني»»: 8/ 54. 
(5) من (خ). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ /ا/. 
() انظر: «الأم» : */ 770 و«مختصر المزني»: 8/ .١907‏ 


(0) ساقط من (خ). 


[في النية في 
الطهارة من 
الحدث» 
والنجاسة. 
والصوم] 


[خ0/ ب] 


زف النيّة ف 
سَتر العورة] 


فى فروق المائل 


لا على وَّجِهٍ واحد؛ فَلِهّذالَمْ يُشترَط فيها” النيِّةُ". 

وتر فاده قاد الصينان ين الك وتيا لكو فلهذا افتَقَرَ 
اب اباب ا اودع 
مَجرّى ردٌ الوّدائع والمغضّوب؛ فَلِهّذا لَّمْ تَفتقِر إلى الثْبّةِ. 

ويوضحٌ ضح ذلك" أن إؤالة التجاسة لو خصلت :من المحفون؛ 
> ]م و 7 ّ 3 0 هه 7 7” َه 
لجاز ولو وجدت الطهارة من الحدث من المَجنونٍ؛ لم تصح. 


6 


100 


2 
:)١‏ مسألة 
فإِنْ قيل: فلم قلت: إِنَّ اليه ترط في الطّهارة» ولَمْ تَشْتَرطْها في سَْر 


العورة؟ 

قيل: لنا أولا في سَثْر العورة وجهان: 

أحذهما: أنها تحب في الصَّلاةَ وغيرها حتى أنّه يَحِرّمُ على الرّجَلٍ 
أن حل ييف [وعية] 1[ وهيو] !"© مكنيوف الكورة. 


فعلى هذا الفرقٌ بينهما: وي لم ا 
فِلِهَذَالَمْ ب إتى 0ه واه كلك الطيتار: قا مسا كد ط يتم 
بالصَّلاةِ؛ فلِهّذا افتقرّت إلى الميّة. 


ع2 هم ص و َه ٠‏ 
والوجة الثانى: أن سترٌ العورة يختّص بالصّلاة» ولا يجت فى غيرها؛ 


06 


1 


() في (خ): (فيه). (20 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: .19/١‏ 
(9) في (خ): (تجري). (5 )ني (ب): (الدليل). 
(6) ساقط من (خ). () ساقط من (ب). 


فعلى هذا الفرقٌ بيئهما: هو أنَ الواجبّ من سَثْرِ العَورةِ [ما]”" قارَدَ 0 
ار الصَّلاق وما فار 2 أفعالّها اشتملّت9) عليه د 1 نيَّةَ الصَّلاق فلم 
ا ل ا كالكوع والشُجووء ويس كذلك الطّهمارة؛ 


2 
هه 
لصاك 


انها كَرْطٌيتقدّمُ الصَّلا ايحن اشتمالَ نيَةٍ الصَّلاة عليه؛ فلهّذا 
ع : 
أفرودف"" ثالجة»فنان الفرف ينوي 
3 ).: مسألة 

إذانوَى عند عسل يديه قبل إدخالهما الإناء» ثم عربت نينّه © ؛ لَمْ 
يُجَزِئُه ولو نوّى عند المَضمّضة والاستنشاقء ثم عَرََت [نيته]*» ولَمْ 
7 5 50 1 24 7 عِ عو . ع 
يكن غسّل مع الفم والأنفي شيئًا من وَجهه؛ أجزأه في أحدٍ الوجهّين”' 

5 و ص و 0و 01 

ويُفارق غسل اليدين: وهو أنه إذا نوّى عند المَضمّضة والاستنشاق» 
ام ب مق رن لقف ب اع 21 2-6 )ع > 
ثم عزبّت نيته؛ فقد قارّنْتٍ النية ماهو [من]'' سنن الوضوءٍ ومن 

ً 5 4 7 1 ٠ مه‎ 3 ٠ ٠ 
وظائفه. فاأجزآه ذلك7٠ كي وليس كذلك غسل البديية» فإنه لبي هر‎ 


)١(‏ من(خ). (0) ني (ب): (يقارن). 
(9) في (ب): (يقارن). () ني (ب)»: (اشتمل). 


(0) في (خ): (بالنية). 

() في (خ): (افتردت). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: .5٠ /١‏ 

() عزبت نيته: العزوب: الغيبة» قال الله تعالى: (لا يعزب عنه مثقال ذرة)» أي: لا يغيب عنه. ١حلية‏ 
الفقهاء» ص: .6١‏ 

(9) ساقط من (ب). 

( )انظر: «نهاية المطلب» .08/١‏ 

(0 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .٠١ 7” /١‏ 

(0) ف (ب): (ليس هو). 


2 ٠ 
[فيمن عزيّتت‎ 
د‎ 


الوضوء] 


لخ // ] 


ول العبادة 
آخرّها] 


(:6) لل سس ب م ففِرُوقالمسَيَائلُ 
سكن الورفسووء ول سن و ظاتفةودو إنمنا تراد عبات الما وغيق أن يكتون 
مَشكوكًا فيه؛ فبَانَ الفرقٌ بيتهما. 
2 
:)١5(‏ مسألة0") 
إذا عَسَل وَحِهَّه ويديّه ومسعم َ برأسه بنيّةٍ الطّهارة ثم غَسَلٌ رجليه 
ّة اتير والظفٍ”"؛ لم يُجزِه عَسلُ رجليه عن الطّهارة. 
ويُنظرٌ فبه» فإِن كانَ الرّمانَلَمْيتطاوَلَ؛ عَسَلَ رجليه وبَتَى على 
طهارتّه؛ وإِن تطاوّلٌ لمان فهل يُبني» أو يستأنف [به] ”" على قولين”. 
داكا إذا هباي رحد ثلاث كعات ينوي المُرضٌ» ثم صلّى ]7 
الرابعة يَنوي” التَطوّع؛ لَمْ تجزه صلاته. 
والفرقٌ بيتهما: هو أنه لمَّالَّمْ يَجْرْ تَفريقٌ البيّةٍ على أبعاض الصَّلاةِ؛ 
م يَجُْتَريقُ أبعاضهاء ويس كذلك الطّهار)فإنّه لما جار تَقَريقٌ 
اليّة على أبعاضها؛ جار [تفريقٌ أبعاضها]”» كالركاة . 
20 
(15): مسألة 
إذا تَوضَأ بنيّةٍ صلاة نافِلةٍ أو سجُودٍ القرآن؛ جار له أن يُصَلِيَ 
الفرائض [ولو تَطهَرَ بنِيّة َِةِ قراءة القرآن؛ لَّمْ يَكُنْ له أن يُصلَّى به على 


أحل الوجِج جهب: 00 
)١(‏ في (خ): (فصل). (0) في (خ): (والتنظيف»٠‏ «(”) ساقط من (خ). 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 44. (0)في(ب): (فنوى). (7) ساقط من (ب). 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 1717. 
() في (ب): (والنوافل على أحد القولين)» انظر: «المهذب» .١6 /١‏ 


قرت يتّهسا: هر أن اهار إقراءةالقرآن لاحب وإنّسا هي 
اسيك فلبدا لله يكن تدان تعرانى مناه ولييى كذ اذى ضنياة: لالد 
لِأن الطّهارة شرطٌ فيهاء فلهّذا إذا تَطَهَّرَ لّها؛ كان له أنْ يُصَلىَ مبا الفرضَ 


2 يت 
- [في الوضوءِ 
:)١59‏ مسالهة للثافلة 
ومفارقته 


[فأمَا]" إذا توضًاً بيَّةٍ التافلةٍ؛ جار له أن يُصَليٍ [به امرض و 
والثاؤلة]”؛ وإذا تيهٌمَ للثافلة؛ لَمْ يكن له أن يُصَلْي به الفَرضٌء بل 00 
يُصلَيَ به التوافلٌ فَحَسْبُ ]7 

والفرقٌ”' بيتهما: هو أن الطّهارة بالماء ترف الحَدَتَ؛ فلهّذا كان له أن 
ووو و 
وإِنَّمَاتَستَباحُ به الصَّلاةٌ؛ فلِهّذَالَمْ يكن له أنْ يُصلَّي بتيمّمه الفرضّ” 


26 
:)١7(‏ مسألة [في اقتران نية 
التهارة بده 
إذا قَرَنَ نيه المطهارة بي 07 ارد دو الف أجزأ 0 أخرى ] 


5 4 ا ىاع 0 - 7 4 

زنارف هنذا إذاعك :تعفن أعقبانه د #الطيارة ويعفها بد الدرد 

و بر ِ ا ا 
حيث قلنا: لا يجزئه: هو أنه إذا قرّن بينهما [فقد]"'نوّى ما يُقتضيه 


(1) ساقط من (خ). (؟)في(خ):(بها النوافل والفرائض). 


إفرة 2 (ب): (النافلة)» انظر: «الأم»: ؟/ .٠٠١‏ () بداية سقط من (ب). 
(6) نهاية السقط من (ب). انظر: «الحاوي الكبير» /١‏ 50 7. 
() في (خ): (نية). (0) في (ب): (والتنظيف). 


(8) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .٠١69 /١‏ (9) ساقط من (خ). 


ا © رو 5 الميكاء 
مم ٠مس‏ سس : 0 2 تروب لمسنَائْل 
7 َه 


ا او اوعد ووو ا 
الطهارة؛ فلِهّذا لَمْ يُجزهِء فدل على الفرقٍ بيتهماء وا له أعلم. 
ٍ 20 
[ في إدخال 0 
نيَةِ العمرة :)١1(‏ مسألة 
«ادعرم إذا عْسَل بعص أعضائه بنيّةِ الطّهارة ثم غساً الباقي بنيّة التَبرد 
227 والتظَّفٍِ": فقد قلنا: أيضًا" عَسْلْه بمّةِ الكَبرَهِ لا يُجزئه. 
فإنقيل: ا ل رم بالحجٌ ثم أحرّم بالعُمْرةِ؛ صَّحّ ذلك؛ وصار”' 
مدخلا للعُمرة على الحجٌ؛ فما الفرق بِينّهِ وبِينَ مسألةٍ الطّهارة؟ 


[خ ]1/8‏ م #0 اه 
0 الا الغرى هما هر مواق البح درييا مر ين تس المار 
| الحجٌ وقربةٍ يثلها”/» وليس كذلك الطهارةٌ؛ لأن التَّرِد لبس هو من 
[جنس ]0 أفعالٍ الطّهارة [التى هبي" نرينة # فلهدنا درق يهنا 
د 
(19): مسألة 
[في إيصال 


0-0 إنقيل: ِمَوَجَبَ إيصالٌ الماءِ إلى تحت الشَّعرٍ| لكَثِيِفِ في غسل 
المّعرالكثيفٍ الجنابة 0 يجب في الطهارة الصَّغْرَى2؟ ْ 
فعْسْلٍ | قُلنا الفرق بيتهما : هوأنَ امل مِن الجنابة يتعلّقُ بالظواهر والببواطن؛ 
24 إيصالٌ العا وميك" عر الكثييفي» ولس كذلك الظّهارةٌ 
الصّغْرّى؛ فإنَّها تتعلّقُ بالظّواهر دون البواطنء فلهذا فر فاستهتما: 


2 
)١(‏ في (خ): (النية). (0) في (ب): (والتنظيف»).2 (”) فى (ب:: (إنما). 
(5) في (ب): (وكان). (5) في (ب): (منها). (7) ساقط من (ب). 
(0) في (خ): (الذي هو). (4) انظر: «الأم»: ”/ /7, و«الحاوي الكبير»: .٠١9 /١‏ 


(9) في (ب): (إلى تحت). 


كات الجلوارة 
59): مسأنة 
وبحت عليه شال الماء إلى 2 نشو الدواعين إذاطال كن هماو كس 


انارو ل اللو اكاك نايت ادا ابجاءايه 


عاد له نول ولعسن كذلاك تيعر الذّراع ! إذا طالّ 2-7 لآنه ك0 


ولِمّذاقلنا: إن المرأةإذا نب بعت لهالِحيةٌ فسَتّرت”" ماتحتهاء فإنّهِ يحب 
[عليها]9) إيصالٌ الماء إلى البَشَرَة؛ٍ لأنه ناد ” » فبان الفيرى بيتهما. 
20 
:)951١1١‏ مسأنة 


يجب ل علض ا إيصالٌ الماء إل ماتحت الحاجبين وأهداب 
0 3 والعذَارَين ( ااو الك 0 والشَّارِبٍ [بكل حال]”. 


ويُمارقُ شع اللّحيةٍ إذا كان كفا حيثٌ قُلنا: لايجبُ إيصالُ الماء 


ااي : هو أن هذه الشعورَ بين مَغسولَين» ولأنَّ هذه الشّعِورَ 
تكونُ خفيفةٌ في العادة ألا ترّى أن الإنسانَ مَندوبٌ إلى حَفتّ الشَاربِء 


وشعر [اللضية بخلاف ذلك. 
20 


.٠١9 /١ ني (ب»: (نادرة). (0) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(9) في (خ): (سترت). (:) ساقط من (ب). 

(6) انظر: «المهذب» /١‏ 94", و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١‏ /ا١١.‏ 

(1) هدب العين: ما نبت من الشعر على أشفارهاء والجمع: أهداب. «المصباح المنير»: /١‏ 570. 

(0 في (ب): (والذراعين)» تصحيف. 
عذار اللحية الشعر النازل على اللّحيين. «المصباح المنير»: 74/./7. 

(8) العنفقة: قيل: هي الشعر النابت تحت الشفة السّفلى» وقيل: ما بين الشفة السَفلى والذّقن سواء 
كان عليها شعر أم لا والجمع عنافق. «المصباح المنير»: 41/8//7. 


[في إيصال 
الماءِ إلى 

البَشَرَةِ وفي 

قن الل 
في المرأة 
حت ليا 


و 


لحية | 


في عسل ما 
استرسّل من 
اللحية] 


22 وتوم و و ا 0 1 1 ف ؤتوق أ لمسنْائل 
30): مسألة 


وما استَرسَلٌ”" من [شعر]”" اللَّحبَة؛ فحُكمُه حُكمُ شَعرٍ اللّحِية 
جب إفاضةٌ الماء عليه في أصح القولين”"» فأا ما استّرسلٌ من شعر 
الرّأسِء وخرج عن حدّه كالنّاصِيةٍ؛ لَمْ يَجْرْ الاقتصارٌ عليه بالمّسح». 

والقرق تهجا نهو أن [الواخيوه عليه أن تمنية [لاعلى ها تمان 
رقناو الاضية الست ىر اتعامو لنت كناقات. و رميدا لقناه فان لاله 
عليه أنْيَغْسلَ مايُسمّى وَجهّاء واللّحِيةٌ تَسمَّى وجها؛ لأمهاممايُواجَهُ 
نه قار الشرى يما 

فإن قيل: لِمَ جارٌ للمُحرم أن يُقَصّرَ من الشَّعرٍ الخارج عن حدّ 
الرأس. ولَمْيَجُز "المح علب؟ ا 

قُلنا: الفرقٌ بيتهما: هو أن المأ مور في المسح: أن يكونَ مايسحًا 
على ما يسمَّى رأسَاء وليس كذلك التَقَصِيرٌ وأنّ الحُكم به يتعلٌّ 
بالشبعر لا بالرا س”؛ فلِهّذا فرّقٌ بيتهما”". 


2 


)١(‏ استرسلت اللّحية؛ أي: طالت واسترختء فنزلت عن حدٌّ الوجه. «النْظم المستعذب في تفسير 


غريب ألفاظ المهذّب» لابن بطال الرّكبى: .707/١‏ 


(؟) ساقط من (خ). (") انظر: «المهذب» ,39/١‏ و«الحاوي الكبير»: .١7١ /١‏ 
(5) انظر: «نهاية المطلب» /١‏ 7/4. (6) في (خ): (المأمور به أن المسح). 

() في (خ): (المأمور). (0) في (خ): (يجب). 

(6) في (ب): (المأخوذ). () في (خ): (بالاسم). 


()انظر: «الحاوي الكبير»: :/ ١77‏ . 


0 
1 و 

ا ب ل رس 0 

عا العيارة كم 5 ا 


(70): مسألة اما 

إذا أفاضٌ الماءً على لجيتِه؛ ثم ذهبّت؛ لَمْ تَبِطّل طهارته؛ لأنَّ الفرضّ 2" ذهبتٍ 
لايَبطلٌ برّوالٍ ا برد يح مسد ا 
ويفارقٌ هذا إذا 0 على 000 : ثم ترّعهما"", حيث قلنا تبطل - 

قيار ا هو اد الي ا الي والما هيو يدل هوة ندل 
على الفرقٍ بيتهماء واللهُ أعلم. ليه 
د 
(75): مسألة لاه 
الماء إلى 


ذَكَرَ الشَّافعنٌ كين في «الأمٌ) ا رد © أن يُوصِل الماءَ إلى داخل 
داخل غربة" لعو إنضا ل الاو اتروع الع من قات ال قيعي . لخاد 
لعن من تاي 

ويُفَارِقٌ المتضمضة والاستنشاقٌ من وجهين حيث قلنا: إنّهما مَسئونات: [خ//أ] 
وس اس م با وا ون 
يَزِيلانٍ ذلك التو هي وليس كذلك العينانء فإنّهما لا يتخيّر 


(١)في(ب):‏ (و). (0) ني (خ): (خحفه). 

(©) في (خ): (نزعه). () انظر: بحر المذهب. للروياني: /١‏ 89. 

(0) في (ب): (واجب). 

(1) انظر: «الأم»: 7/ 4 20 ونصٌ كلامه ييَولَنِْ: (وإنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين 
للسّنة» ون الفم يتغيّر وكذلك الأنفء وأن الماء يقطع من تغيرهماء وليست كذلك العينان). 

(0 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: .١١8/١‏ 

() في (ب): (التغيير). (9) انظر: «الأم»: ”/ 4 0. 


2 2-5 23 2 د 1 0 ال كم 01 
والفرقٌ الثاني: هو أن كل من حكى وَضوءًَ رسول الله يَكلَةِ حكى أنه 
تمضمّضٌ واستنشقّء ولَمْ يحك أنه أوصَّلٌ الماءً إلى داخل عيئّيه( 


:)١6( 0‏ مسألة 


والواجبٌ [عليه](") 2 سبح لذ اين يأر يمسح [منه](" ما يَقَعْ عليه 
اسم المُمسح. 


و هه و 
ويُفارقٌ عسل الوجه واليدّين حيث قلنا: يجب استيعابٌ ذلك. 


الكت ل الل انقو لعو د عد 35 اذكه ننه 
واعلم: أن هذه المّسألة قد ذكِرٌ فيها فروق وكلها يِتَوَّجَهُ [فيها 
الدع 311 


[منها]”" إن قيل: إن الفرض في الرّأسٍ مَسحٌ» وين مُحكم المح 
التَتخفيف» فلِهَذالَمْيَجِبٍ استيعابه» وليسّ كذلك عسل الوجه وغيره؛ 
أن ذلك غَسل يَدخْلّه التَغليظٌ؛ فلهذا وَجَبَ استيعابه. 


)١1(‏ من ذلك حديث عبد الله بن زيد ؤَلكَهُ» والحديث م* متفق عليه أخرجه البخاري : في كتاب الوضوء» 
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم ))١91(‏ ومسلم: في كتاب الطهارة» باب في 
وضوء النبي يلق رقم (570). 
ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن زيد , بن عاصم الأنصاري - وكانت له صحبة - قال: قيل له: 
توضاً لنا وضوء رسول الله يك فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض. واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها 
فغسل وجهه ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ” ثم أدخل 
يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا كان 
وضوء رسول الله يَكةِ. 

() ساقط من (خ). 

(9) في (خ): (الطعن عليها). 


لتك 1ن 
قبل القرق بهي أن هئ الأعشياء لتاكابت اررق السادة 
لذ ]" "جار أن يحت الاسفيعات الها بالتسل ]ولس كذليك 
الراس فاه مَستورٌ في العادة؛ [فلِهّذا]" لَمْ يحب استيعابه. 
وهذا والذي قبلّه فيه تَظَرٌّ والذي تَعتَمِدُ عليه أنْيُقَالَ: الفرقٌ 
بيتهما: هو أن الأمرَّوَرَدَ بمَرض الوّجهٍ مُطَلَمَّامِن غير تَقَيِدِ؛ فلِهّذا 
وحبب استيغا ة) وليس كذللك الا م ال ور ا 


0 و ١‏ 7 
فدخلٌ الاحتمال من هذا الوجه؛ فَلّمْ يكن إيجا ب مسح [جميعه]”" 
بأولى من الاقتصارٍ على البعضء فكان مَوقوفا على البيانٍ من حِهَة 

الرّسَولٍ يَكِْةٌ ورأيتاه عليه السّلامُ مَسَحَ بعص رأسه 


دس 5 ه» 7 و 55 4 بل سات ان أ 
ومن حَمَلَ ذلك على العُمومء ففعل رسول الله يك يجورٌ أن يكون 
مخصّصًا”" للعُموم» وقد رأيئاه مَسَحَ”" بعضّ رأسه» فبانَ الفرقٌ بينهما. 
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)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) ني (خ): (في فرضها). 

(©) ساقط من (خ). 

(:) أخرجه مسلم: في كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم (235175)» وأبو داود: 
في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفينء» رقم .22306١(‏ والنسائي: في كتاب الطهارة» باب 
المسح على العمامة مع الناصية» رقم .)٠١8(‏ 
لفظه عند مسلم: عن المغيرة شعبة قال: تخلف رسول الله كَل وتخلفت معه فلما قضى حاجته 
قال: «أمعك ماء؟) 50 افغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبّة» فأخرج يده من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه»؛ وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى خفيّه؛ ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم» وقد قاموا في الصلاة» يصلي بهم 
عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالنبي يك ذهب يتأخرء فأومأ إليه» فصلى 
بهم» فلما سلم قام النبي كَكيْةِ وقمتء فركعنا الركعة التي سبقتنا» 

(5) في (ب): (مخصوصا). 

(1) في (خ): (يمسح). 


[خ1/ ب] 


[في مسح 
الرَأْسِ | 

ارات 
بالبيتٍ] 


[ب 5/أ] 


6 دم فيفروقالسَيائل 


(36): مُسأنة 


فإن قيل: لِمّ جاز مسح بعض الرَّأسِ عندّك, ولم يَجَرْ مسح بعض 


١‏ الوجه في التَيمّم مع قوله: مسحو ,+ جوهك #؟ 


قيل: الفرقٌ بيتهما: هر أن التَّيِمَّعَ بَدَلَّ قامَ مَقاءَمُبِدَلِه”"© فَلِهّذا 
2 جب [فيه]”” الاستِيعابٌ كمُبدَلِهه وليسٌ كذلك مسح الرَّأْسٍ ؛ لأنّه 


78 في نفيسه: وليس بِبَدَّلٍ!") فلهذا فرق بيتهما. 


2 
(/519): مسالة 
فَإِنْ قيلّ: فِلِمَ جار مَسح, بعض الرّأسء ولَمْ يح بجر الطّوافٌ ببيعض 
البسيت؟ 


قبل القوق يكهما هيز أن الفعل كاله ال أبن لعا امك تعريده 


إلى المفعولٍ من غير حرف الباء؛ عَلِمَ أنّها للتَبععيضء وليس كذلك 


في الطَّوافٍِ؛ لأنّه لا يُمِكِنْ [تَعَدِيَةٌ الفعلِ]”؟ فيه إلى المفعولٍ من غير 
7 و ان 7 7 
حرف [الجَرٌ وهى]* الباءٌ» فكان دخولّه فيه للإلصاق"» وإذا كان 
كنك إن يخ الطواف يعفيه فيان الشرف يي 


ثم يقولٌ: الذي تَعلّقَ" بالرّأسِ حُكمان: حُكمٌ المسح؛ وحُكمْ 


)١(‏ في (خ): (بدله). 
(") انظر: «الحاوي الكبير»: .١75 /١‏ 
(6) ساقط من (خ). 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: .١١6 /١‏ 


(0) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (تعديته بالفعل). 
(5) في (خ): (الإلصاق). 
(6) في (خ): (يتعلق). 


اللو ثم كان الاعتبارٌ في(" المُوضِحةٍ بالاسم لا بالاستيعاب. 
فكذلك في المّسح مثئلّه؛ اعتبارًا لأحدٍ الحُكمّين بالآخر. 


(7): مُسألة ني الفرقي 


ار م : 
8 وم 2 ٠‏ ءٌُ # ره 3 الى سا امن ع 
ااه 0 الخفب ٠:‏ 


اشرق يدري ع افع ني الأب نير1الان ل 25 ا 
الشكرار: مره السيع مان الاير إيراة أصل على بَدَلِءمَصَعُفَ 
ادوميداتم 5 لتر فين التكراذ: 


وأعنا: فَإِن المسح على الوا: و لاو فبنئّت على التَخفيف. 
وهذه ظهارة أصل ورَفاهية9؛ فيييت” على التُخليظ لخ 1/4] 


وَأبِعيَاة فإن كرا و" المّسح على الخُمّين فسادٌ 5" للمال وإتلافٌ له 
وذلك م مَنِهِيٌّ عنه في الشّرِعٌ» وليّس١‏ '"»كذلك هامُنا؛ فبانٌ الفرنٌ بيئّهما. 


بدي ما الفرق بين هذا وبين التَيمّمِ حيث فلتّم: لاسن 
التكراذ؟ 


() الموضحة: هي التي تظهر وضح العظمء أي: بياضه. «النظم المستعذب» 7/7 777. 

(0) في (ب): (على). (©) في (ب): (ذكر أن). 

(5) انظر: «الأم»: 7/ 05, و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: .١78 /١‏ 

(5) في (ب): (طهارة رخصة). 

(5) رفه العيشء بالضم رفاهة ورفاهية» بالتخفيف: اتسع ولان» وهو في رفاهية من العيش. «المصباح 
المنير»: /١‏ 5 77. 

(0) في (خ): (ثبتت). (6) في (ب): (في تكرار). 

(9) في (ب): (فسادا). )٠١(‏ في (خ): (فليس). 


ا ل ه: .مر مي |اومسسد الل 

ارم ١‏ 0 2( 
01 ٠دسصسس‏ سس سمس يَابلك3 ياد عر فى ؤروق الْمسَائل 
ًََ 


[قلنا]”): هوأنَ الَّيهُمَ إيرادْبَدَلٍ على صل فضَعفَ أمرّه فلم يُسَنَ ْ 
فيه التكر ار وليس كذلك [ مسح الرَّ أس ]7"؛ فإنّهِ إيراد أصل على أصل. 

وأيضًا: فإن لعن طهارة ضرورة عبوز © كد على 
التَخفيفيء وليس كذلك هاهُنا؛ لأنّها» طهارة رَفَاهِيةٍ وتَوسعَةَء فلِهّذا 
فنهنا التكر ار 4اقبان الشرق يتهمنا: 


إذا كان بعض شّعرِه” مَحلوقا وبعضّه غيرٌ مَحلوقٍ» فعلى أيّهما مَسَحَ 3 
أجزأة”» ولو مسح على أَحَدٍ حفِه وغسل رجله الأخرّى؛ لم يُجزوا" 

والفرقٌ بيّهما: هو أنَ المَسحٌ على الحُفين بَدله والرّجلان يَجريانِ 
مَجرّى العْضْوٍ الواحدء فلو قلنا يجورٌ المَسحٌ على أحدٍ الحُمين 
ماري يم 
من غير حاجة وهذا لايَجو 

ليس كفك ماش" فإن الاعساة قند: أن 9 


0 متحي راشناء وا سم الرّأس َع عليه سواءٌ كان الشّعِرٌ مَحلوقًا أوغيرٌ 
محلوق؛ ل أصلٌ في نفيه وليس اَّل عن الرأسر» ارا لو 
مسّح عليه ثمَّ حلقه؛ لم تَبِطُلْ طهارتهء فدلّ على الفرقٍ بيئهما. 


(1) ساقط من (ب). (0) في (خ):(هاهنا). ١‏ ")فى (ي): (والضرورة). 
(4) في (خ): (فإنها). (0) في (ب): (رأسه). 


() انظر: «الحاوي الكبير»: .١١9 /١‏ (1) انظر: «نهاية المطلب» .5"١١ /١‏ 
(6) في (ب) : (في مسألتنا). () في (خ): (بأن). 


(5): مسأنة 


قد ذكرثًا أنَ الواجب في م ل يا معاي اد 
بت هذاء فإن قيل: لِم قلت [في التقصير: نه لا تاخز نه ١]‏ أن بق 
أقلّ من ثلاث شَعَرات» فما”" الفرقٌ بيتهما؟ 
قلنا: الفرق بيتهما: أن الحُكم في التّصيِرٍ يتعلّقُ بالشّعرٍ لا بالرٌأسء آلا 
نرَى أنه لوحل”" وليس على رأسه شَعرٌ فإن كان [أصلعٌ أو]”' ني معناه؛ 
إن لايجبُ عليه شيءٌلعَدَم اشع وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنَ الك 
يتَعلّقٌ فيه بالرّأس لا بِالشّعرِ وإذاكان كذلك؛ بان الفرق بيتهما. 
2 
(1): مسألة 
لايجورٌ الاقتصارٌ با لمّسح على العمائم والعصائب” 
ويُفَارِقٌ المَسحُ على الخُقين: هو أن المسح على الخُمَين إِنّما 
ا للمَشْقَةَ ة والحاجة" إلى ذلك غالبًا؛ فلهّذا جار أن تدر 
بالمّسح على حائل دون الرّجِلّسِنَء وليسّ كذلك هامُّنا؛ فإنَّهِ لا يَحَقَه 
0 غالبًا في إيصال الماءِ إلى العُضو المَمسوح وهو الرَّأسُء فلِهّذا 
يَجَرْ الاقتصا زر" [يالما ]” على حائل دونه” ا فيان الشترف نيا 


2 
1 قذف)4 0ه فى التقضين لآ بعور): (5) في (خ): (وما). 
(7) في (ب): (صلى). 90) غير مقروء قلاع 
(0) انظر: «الأم»: ”/ /0. (5) في (ب): (جعل). 
(0) في (خ): (فالحاجة). () في (خ): (أن يقتصر). 


() ساقط من (ب). (١٠)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: .١١9/1١‏ 


[فيما يَقَعٌ عليه 
اسم المسح 
من الكّأس] 
[ب"/رب] 


[في الاقتصار 
لصب 
على الخفين 
دون العضوء 
له العمائم 
والعصائب] 


[في الفرق 

م 
الرّْسِء وغسل 

الرحلين] 


]1/٠١ [خ‎ 


سح وبا ففروق السَئائل 
(0): مسألة 


فإن قيل: لِمَ سَوَّيتُم بين الرَّأسِ والرّجلّين في سقوطهما في الَيمّم؛ 
ثم فَرقتّم ببتهما في الؤُضوءِ ”؛ فقلتم إنَّ فرض الرَّأْسِ المَسحٌ» وفرضَ 
ال لين النسا ؟ 

قبل له: هذا اعنبا فابية» سوال لا معتى لف [لآنه] 9لا يُعقل 
لمحي كور الكسع در تنا [ي اراي ووكون العبال ترف وسار 
الأععياء حي قال إن ال عليه مقيسة]”" على الرَّأسٍ في المسح؛ إِذ 
القياسٌ إِنّما يَصِحٌ بعدَ مَعرفة المعتّى الذي ثُبَتَ الحُكمٌ لأجله. 

ألا ترّى أنَّه لاايصِح*" لقائلٍ أن يقول: لكان الفيرضن فق لتم 
عضوان ث بَت” أن يكونٌ امرض" في الطّهارةٍ كذلكَ» فكذلك ما سألّ 
عنه هذا السائل» ثم يقال له: ما ذكرتّه باطِا بالبَدَنِ في عُسل الجنابة. 
فإنَّه سقط" في التَيمُم ومع ذلك نلعيل 

5 الفرقٌ بِينَ الرّجِلَين]”" والرّأس: : هو أن الرُجِلّين عضوٌ مَحدودٌ 

سقط فائدة نديد وليسٌ كذلك مَسحُ الرأس فإِنَ الرأسَ 
قب مسدو وذ كا ره المسع» فد على ارق يهم 

ولايَلزمُ على هذاغَسِلْ الوّجِد فإنّهِ غيرٌ محدودٍ. ومع ذلك فرضه””" 


() ني (ب»: (الفرض). (1) ساقط من (خ). 


(9) ساقط من (ب). () ني (ب): (يصلح). 
(6) في (خ): (يجب). () ساقط من (خ). 
(0) في (خ): (سقط). (6) في (ب): (ففرضه). 


(9) في (ب): (والفرق بينهما وهو الرجلان). 2 ١٠)في(خ):(ففرضه).‏ 


لس 
افيا واذانه انعد عاج بها يننا يوَاجَهُ وذلك يَتَنَاوَلُ جميع الوَجِه؛ أنه 
كات عه 

2/6 2 


(0: مسألة 


اختلّف قولُ الشَّافعِيَ يدث في المُوالاة"» هل هي قرط في الؤْضوءِ 
والعسا على نوتبن فتال ان الحدون: لين ذلك تعوطا» وقال لق 
القديم: هو شرط ”7 والقَولانٍ فيه إذا كان التَفْريقٌ كثيرًا في هواءٍ مُعتدل. 

فإذاتْبَتَ هذاء فإنْ قلنا : إن التّمْرِيقَ جائرٌ؛ فالفرقٌ بيه وبينَ الصَّلاةِ: 
هو أن الصَّلاءً َلمّالَمْ يَجُرْتمرِيقُ الب على أبعاضهاء؛ م يَجْرْ تفريق 
عاضو ليبس كدلتك الطيارة افزنة لا جار فووق 1ه علي 
أبعاضها؛ جار تفريق أبعاضها. 


١0:‏ صا؟ 


2 
(5؟53): مُسأنة 


فإن قيل: لِمَقلت: إن الصُوالا في الوْضِوء ليست برط وقلتّ: 
ال كي بر 
الإقبلال بول» 

قيل: قد يُفرّق بيتهما؛ أن يُقالَ: هو أنّهِ لما جار ترق الطّهارة لعُذر؛ 
جا يها لغمر شي ويس كلك سوم كنارف ل للا" 
يَجِزَ ته تفريقها لعُذرِ؛ بَجْرْ تفريقها لغير عَذْرٍ. 


.85 /” في (ب): (يواجهه). (1) الموالاة : المتابعة. «النظم المستعذب»‎ )١( 
.45/١ و«المهذب»‎ 2.177 /١ انظر: «الأم»» للشافعي: 176/7» و«الحاوي الكبير»:‎ )0( 
.٠١8 /١ (؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ 
انظر: «الأم»: 5/ 717. (؟) ساقط من (خ).‎ )5( 


في الوضوء] 


[ب / أ 


في المولاة 
في الوضوء 
ف صيام 
الكَمَارَة] 


[خ ١٠/ب]‏ 


تت 


ثم يقال: لايّصحٌ اعتبارٌ الطّهارة بصَوم الشَّهرين في الكمارةه وذلك 
أن الاح والمُوالاة صفة في مَوصوفيء ولا يخ وجوبُ الصّفة في 
مَوضع والموصوف البو راج رتسي الشوزي ]ا يكرد 
و 2 تَبَعَالهء ولآأجل 

هذاوَرَد الصّومُ مُقيّدًا بشَرط التَتائُء”) 

وليس كذلك الطّهارةٌ إن مَنِ ا: ترط النوالاة فيه تعع ايا واتعية 
بكلٌ حالء فإن كان الفعل الذي ا شتْرطَ فيه ذلك قد يكونٌ غيرٌ واجب 
عيضن الأحرال وهو ]ةاتوضا قبل تعول الوفكه فإن نهل الطيارة 
في هذه الحال”" غيرٌ واجبء والتَتابعٌ فيه عند مَنِ اشترّطً واجبٌ. 

فإدًا قولٌ هذا القائل يؤدّي إلى أن يكونٌ الأصل غيرٌ واجب. 
وضيت: واحج(؛ وق خلاف الأصل©. 

وهذا الفرقٌلَمْ جه اذا من أصحاينا أشباز اليه [َضْلًا أن كم 
دامنال ]لله تعاتى غلك نافكا ل الذنا والأهرةوم هرو رجهو ريه 

سه 7 5 

ولو فرق بيتهما فقيل: إن صوم الشَّهِرّين يجِبُ عن" سَبَبِ جا مَحَظورٍ 
[غير مُباح] 29 فلِهّذا كان التَتابعٌ قَّسرطًا فيه' اللبولية كلك الديار. 
0 (ب): (الموصوف). 


تك يلق ا كت وه ومع [المجادلة: 5]. 


(") في (خ): (الحالة). (5) في (ب): (أوجب). 
(5) في (خ): (الأصول). () في (خ): (أعلم). 
(0) في (خ): (فقبل أن نذكره نسأل). (8) في (خ): (على). 


(9) من (خ). )١(‏ ني (خ): (فيها). 


- 
1 المليا 2 
00 2 4أ رك 610 


فإنها تعس عن "نينت د حوساح نالعاب زعو التكرت؟ فلهذا [لو 
شّرِط]”" فيها التَنَابعٌ؛ لكانَ [له]”' وَجِهّاء والاعتمادٌ على ما ذكرنّاه. 


2 
(5"): مسألة [في شَرطِية 
01 ال 0 التتائمة 
إذا قلنا: إن التتابع شرط في الطهارة. بع في 


الطّهارةٍ والرّكاةً] 
فالفرق بيه وبينَ الرّكاةٍ حيث قلنا: ِنَ المُوالاةَ فيها ليس بقَرطٍ: 


هو أن الطهارة مُرتبطةٌ بعضها ببعض بدليل أن فساء بعضِها يُوجِبُ [خ١١/1]‏ 
ماد جعيعي! [و ادس كذلك الر كان دان فساة يمينا ا . يُوجِبٌ فسا 
جميعها] ”*'؛ فلهّذا افترقَا في باب ان شتراط الموَالاة. 


د د 

(5): مسالة [في الترتيب 
م 4 5 7 و في ا 2 ءِ في 
الترتيبٌ شَرط في الوضوء لا بح ال رس 


و 2 


ا 0 لاترتّت فيه اهوأة الرايت لمات 


فأما إذا ذا اغصل اج ]ا من 00 فلمًا بل عل 9 أحدث». 
فذّكّر ابن سُرَيج” هذه المَسألة» وخرّجَ فيها وجهين: 


() في (خ): (عند). (0) في (خ): (لم يشترط 

(5) ساقط من (خ). (5) من (خ). 

(5)هو: أبوالعباس: أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي, توفي ٠‏ اه عن 01 سنة؛ شيخ المذهب 
وحامل لوائه» تفقه على أبى القاسم الأنماطيء وتفقه الأنماطي على المزني» والمزني على الشافعي. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان يقال له: الباز الأشهب وولي القضاء بشيراز» قال: وكان يفضل على 
جميع أصحاب الشافعي رحمة الله تعالى عليهم حتى على المزني. 
ينظر ترجمته في: «تهبذيب الأسماء واللغات» 7/ »750١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 25١/7”‏ 
و«سير أعلام النبلاء» .7١١/15‏ 


[ب “را ب] 


[في شرطية 
الؤضوءء وفي 
الرّكاة] 


0 سسب سس لط 1 ف رو ق الْمسسائْل 
أحدهما: أنه ير ا للجنابة والوضوء جميعًاء ثم 
كاد دن وجهه وذراعيه [وتمسح براسئة ]1 
ووجهة هذا: هو أنّه لمّابَلعَ عسل رجلّيه؛ لَمْ يبقّ عليه من الجنابة 
إلا عسل الرُجِلَّينء فلمًا أحدّتٌ وَجَبَ عليه عسل رجلّيه للحَدَثِ 
4ن -ه ٠‏ 7< 4 2 - أ ع 
الأضغرء وانتقضَ”" بذلك عسل الوّجِهٍ والذارعين والرّأس» فدخحل 
ا سد أ 
عسل الرّجِلّين للوّضوءٍ في عُسل الججنابةٍ» ووجَبَ عليه اسيئنافٌ عسل 
بقيّة الأعضاء. 
2 
(317): مسأنة 
فإِنْ قبل: لِمَ كان الترتِيبٌ شّرطا في الوؤضوء”*” ولَّمْ يكنْ شرطا في 
تفريقٍ الرَّكاة؟ 
قيل: الفرقٌ بيتهما: أن الزّكاءً لما لَمْ يكن فساٌ بعضها يُوجَبُ فساد 
جميعها؛ لَمْ يُشترّط فيها الثَّرتَيِبُء وليس كذلك في الوْضِوءٍِ لأن0© 
فسادً البعض يُوحِبٌ فسادً جميعها”"» فافتّرقَا لذلك. 
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() ساقط من (خ). (1) في (خ): (ومسح رأسه). 
(*) في (خ): (وانتقل). (5) ساقط من (خ). 

(6) انظر: «الأم»: 7/ 5 2٠١‏ و«مختصر المزني»: 8/ 10. 

(5) في (ب): (لأنه). () في (خ): (الجميع). 


(/53): مُسأنة 


ص 
ع 


فَإِنْ قيل: لِمَ اشترطتَ التَرتِيبَ في أعضا عضاءٍ الطّهارة ولَّمْ [تَشْتَر 
في1''' اليمين واليّسار'". 

قيل: [اليَمِينْ واليَسار]”" يجريان”*'' م مَجرّى العضو الواسيه [والرقيت 
لا يُعتَبَّرٌ في العضو الواحي”, ولِهّذا]” قال أصحاينا: ل وأخذالماء 
بيمينِه» ثم مرّبه [على ذراعه؛ ومرّ به]'"' من غيز أنْ تَنمَصلٌ " يذه عن 
صَدره حتى وصل إلى ذراع اليُسرّى؛ أجزأهٌ ذلك» وليس كذلك الوّجِهُ 
واليّدان؛ فإنّهما عضوان. فَرُوعِيَ فيهما التَرتِيِبُ لاختلافهما. 

سؤال: 

على هذا إِنْ قيل: يلت السبر والسبار اينات الوضو 
بمنزلة العضو الواحي, ولَّمْ ت 0 اتويت ول تجعلهُما! “في الوق 
والقصاصي بِمنزلةٍ اعضو الواحدٍء وما الفرق بيتّهما؟ 

قيل: الفرقٌ بيتهما: هو أن الحُكمَ في السَّرقةٍ والقصاص يِتَعَلَّيُ:'" 
بالاسم الخاصٌء [وهذا لأنّ موضوع]”"" ذلك الرّدعٌ والزَّجِرٌ؛ فلِهذا 
لَمْ هم اليسارٌ فيه مَقَامَ اليمينِ» وليس كذلك في مسألتناء فإنَ لحك 


() ني (خ): (يشترط بين). (؟) انظر: «الأم»: 57/7., و«مختصر المزني»: 8/ 46. 
(*) في (خ): (اليمنى واليسرى). ١‏ (4)في(خ):(يجري). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 147. (5) في (ب): (فلهذا). 

(0) ساقط من (خ). (0) في (خ): (يفصل). 

(9) في (ب): (تجعلها). )١(‏ في (خ): (تعلق). 

(0) في (خ): (ولأن موضع). 


في الؤضوءء 
والقطع في 
السَّرقةٌ] 


]ب/١١خ[‎ 


. ار عو 
فيه يَتَعَلّقَ" بالاسم الأعم”" وهو قوله: #وَأيدٍ ده لِيَدِ اول 
السارَ كما كال اليمي©) فبان الفرقٌ نييما 
2 
ا (9*): مسألَة 
في الوضوء] 
إذا توضّأ فرع من وُضوئِهء فشك في [عَسلٍ]" عُضوٍ من أعضائه؛ 
لم يو ثر ذلك في طهارته” “» ولو لَحِقَه الشَّكَ قبل المَراغْ من الؤّضوء؛ 
كان عليه أن يَبِنِي على اليقين. 
والفرقٌ بيتهما: هوأنَّه إذالَحِقَه المَّكَ بعد القّراغه فقد مَضَتٍ 
العبادةٌ صحيحةً من حيث الظَّاهِرٌ : 1 ْرِ الك فيهاء وليس كذلك 
قبل المراغ؛ لأنّ الأصلّ بقاءٌ العبادةٍ 9 26 بَعدٌ بصِحَّتِها؛ فلِهّذا 
قلنا: يأتي باليقين. 
0 2 
ايمل ظ 
المع (50): مسألة 
يي الا يجورٌ للمُحِدِثٍ حمل المُصحف ولا مَسّه فإذا كان متَطَهُرًا 


والمتطوٌ إذا وعلى و ا عار بسو 0ه 

| والفرقٌ بينه وبين المُحدِتِ: هو أن المُحَدِتٌ مَمنوعٌ من الصَّلاة 
3 1 0 فيه) وهو اده وصاحب التجاسة 4 ممنوع ءْ [أمن الصَّلاة]0) 
الف لمعنى عليه لا معنى فيه؛ نذل قن انتزانهها. 


)١(‏ ني (خ): (تعلق). (0) ني (ب): (العام). (6) في (خ): (اليمنى). 
(5) ساقط من (خ). (5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ١57 /١‏ . 


(0) في (خ): (يديه). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: ٠-060 /١‏ «4)ساقط من(ب). 


/ ره 

كبا الظيار'ةٌ 0 
مخاصا 0 ' 

اسل ذاو كد 


(41): مسألة افك 
5 : 5 المتكدف 
إذا كان المُصحَفُ في وعاءٍ فيه متاعٌ وقماشٌ؛ جارٌ للمُحَدِثِ حمل ا فته 
الوعاء إذا لم يكن قاصِدًا إلى حَمل المُصحَفء بل يكون ذلك على يكونٌ ني وعاء 
ووجه التبَع فإن قصد حمل المُصحَفي؛ لم يَجَرْ م مخ متاح ] 


فإِنَ قيل: لِمَ قلتَ: إن للمحرم أن يَحمِلَ النَافِجةَ والمد افيا 
الطَِّبُء وما الفرق بيتهما؟ 

قبل له: المُحَدِث مَمنوعٌ من المُصحَفٍ لخُرمةٍ المُصِحَفِه وهذه 
الحُرمةٌ موجودةٌ وإنْ كان معه [قفماش أو] ”" مَتاعٌ؛ وليس كذلك 
المُحرِمٌ فإنّه ممنوعٌ من الطَيبٍ لأجل التَرَف ألاترّى أذاله ان سلس 
عند العطَّارٍ وعندّ الكعبة وهي تَجَمّدُ"»؛ فدلٌ على افتِراقهما. 

فإنقيل: لِمَ جوَّزتَ للمُحدِثِ مس الدّراهم والثيِاب المُطرَّزةٍ بالقرآن؟ 

قيل: لأجل المَشْقَةٍ والضّرورة. 

وأمَا الصَّبِيانَ ومسّهم المَصاحِفّ في الكتاتيب والألواح؛ ففيه 
وَجهان: ْ 

أحدهما: لا يجورٌ بغير طهارةٍ كالبالغين. 
(( 


ل 
والثانٍ: يجور 


.١57 /١ انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(0)النافجة: وعاء المسك. «القاموس المحيط) ص: .7١/8‏ 
() من (خ). 

(:) انظر: «المهذب» /١‏ 785. 

(6) انظر: «المهذب» /١‏ 65. 


ا ا فى م ع | امسسراء 
ويُفارِقٌ البالع؛ لذن طهارةً الصَّبِىٌَ [طهارةٌ]”' ناقصة» فلا فرق بِينَ 
أن يَمَسّوه بطهارة ناقصةٍ أو بغيرٍ طهارةء وليس كذلك البالِعُون. 


اوأيضًا: إن مُِعَ الصّيانَ من مس ذلك بغيرٍ طهارة؛ فطع لهم ععن 
تلوب الالقران بتر زنك وعدي ؛ لأجل الصَّرورةٍ والمشمَّة. 


ار 
ل لسار 59): مسألة 
م الا يجوز استقبال القبلةولا استدبارها للحاجة في الصحاري؛ ويجوز 
وامستدبار : رد 


[ذلك]”"' في البنيان. 
إغ انار [والفرق بيتهما]: وان [في]"" المَنع من ذلك في البنيانٍ مَشَقَة مسقب 
لأنَ الاحترارٌ منه لا يُمكِنْ والاحتِرازٌ من ذلك يُمكِنُ في الصّحاري. 


6 


ولا ملبقة مَشَقَةَ عليه في المّنع من ذلك في الصّحَارِي. 

2 +2 
رط (0): مسألة 
العدد في العَدَهُ رط في الاسينجاء الحَجَرِء إن وُجِدَ التََّاءُ بما دون الثَلاثِ؛ 
مر عا [كمالٌ الشلاث]© للتَعمّدِ للتعبد, فإِن ل يَحَِدٍ القناأة بالشلاث؛ فعليه 
0 أن أت برابع وخامس؛ لأجل التجاسة ار 


[َفإِنْ قيل]22: فلم كك سء_ برام | ع0 فْ الاستنجاء بالماء. 
زواة شترطتّه في الجر ]© وما الفرق بيتّهما؟ 


)١(‏ ساقط من (خ). 

(1) في (خ): (تعليم). 

(9) من (خ). 

(5) في (خ): (استعمال الثلاثة). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» .١51١ /١‏ 
() انظر: «الحاوي الكبير» .١71١ /١‏ 


قبل له القيرق نتهمنا: بو أن الاسصحاء الفاء تحطيا [قية ]0 
إزاله اللجاسة سو قَطمًا ويَقِيَا فِهّذا لَمْ يُشتر ترط فيه العددٌ وليسّ كذلك 
الاستتجحاء بالحجرء إن الخكم فيه بإزالة النّجاسةٍ من حيثُ الظَاهِرٌ 
فلهّذا اشترطنا”" فيه العددٌ ليقو ا بالظّاهر 9 فصارّهذا 
كماو نيمن طق اماه وهي حا ضحت عيب الألاقه 
ف لقان | عسي عد نياك نلا" تلد قينا كني 171 الا قد هلما وراد 
رَحِِها قطعًا ويقِينا 

ولو طلّقهاوهي حائا 7 كان عليها أن تأتي بثلاثة لووك وإن 
كانت براءةٌ الرّحِم تَحصّلٌ بِقَرءِ واحدِ؛ لأنَّ ذلك حُكمٌ بالظّاهرء فَلِهّذا 
اشترطنًا فيه [العدد] احتياطاء 

٠ 5 0 7‏ م هاه - 5 ميرو. و 

فإِنْ قيل: فَلِمَ [لَّمْ يُشتَرطٍ]”" العَدَدُ في رَجم المُحصَّنْء وما الفرق 


0 ده 
قلنا: الفرق بيتهما: هو أن القصدّ في رَجم المُحصّن”" إتلاف نفسِه. 


)١(‏ من (خ). (0) ب (خ): (اشترط). (9)ني (ب): (لنفي). 


(:)انظر: «الحاوي الكبير»: .١57 /١‏ (50) في (خ): (ولا). () انظر: «الأم»: 5/. 


(0) في (خ): (حامل). 
الحائل: ضدٌ الحامل» مشتقٌ من الحول الذى هو السّنة. 
وقال أبو عبيد: الحائل: التي وطئت فلم تحملء» يقال: حالت الناقة حيالا: إذا لم تحمل. «النظم 
المستعذب» ”7/ .7١7‏ 

(0) في (خ): (أقراء)» انظر: «المهذب» 7/ .1١9‏ (9) ساقط من (خ). 

(١٠)في(ب):‏ (اشترط). 0 (خ): (الزاني). 


[ب8/ب] 


اي قيام غير 
الحجر في 
الأبيها: 
والجمارء 
والتراب في 

التيمم والولوغ 
000 


[خ ١/أ]‏ 


لس 1 فو“ اإسلزاء 
0 سس سس ل ماباك2 0 ار فَفرُوق| ميال 


٠ 4 و١ ٠‏ 0 و ع 
[وذلك فل يحصل في ]1 دفعة واحدةق. ومه""ا اكر [من ذلك]90 فلهذا 


لَمْ يُسْتَرَطْ فيه العددٌ [وليِس كذلك الأسعجاء فإنة متعيد مه فاشترط 


فيه العدد]”" كرّمى الجمار. 


20 
(4): مسالة 
ويقومٌ مقامَ الحَجَرِ [في الاستنجاء] 27 كل جامدٍ طاهر مُنَقّ*» غيرٌ 


مَطعُوم لا حرمة له. 

والفرق بينه وبين التيمّمٍ حيث قلنا: لايجوثٌ بغير الثَرابِه وكذلك 
[يُفارِق]”' 7 رَمَيْ التماوحيث فلنا: لا يَجورٌ الرّميْ بغير” الأحجَار: 
هو أن التَيمّحَ ورّمي الجمارٍ غيرٌ مَعقولٍ المَعنّى» ولِهّذالَمْ يَقَمْ م غيرهما 
وكيوا والا نيس( تعقول لقعت #الآن التعية وين" إوان العا 
وغيرٌ الحَجَرِ مساو * له في ذلك فلِهّذا قامّ غيرٌه مقامّهء فأمّا التَرابُ 
في الولُوغ؛ فلا يقومٌ عر ومقاعه فى أحو الت ل ١‏ م 

ويُفَارِقٌ الاستنجاءٌ بالحَجّرٍ: هو أن التّرابٍ فيه طهارةٌ وتطهيرٌء وهذا 
لاروك 0ن ظبرو راي 1197ل للها عد العيدر ن الاعيدان زان 
ل ل 000 


2 
)١(‏ ني (ب): (ورسم قد يحصل فيه من). 0) بي (خ): (من). 
(*) من (خ). (:) ساقط من (خ). 
(5) في (خ): (ينقي). (1) ساقط من (خ). 
(0) ساقط من (خ). انظر: «المهذب» /١‏ 515. (8) في (خ): (فيه). 
(9) في (خ): (يساوي). (١)نظر:«مختصرالمزني»:8/ .٠٠١‏ 


(١)ن‏ (ب): (يؤخذ). (0)ف (ب): (ولا). 


3( 
كنا الطلياره: 
0 ف 54 ©2©6 


6١‏ 5): مُسأنَة 


إذا لمتحي يتحر قمعل جار له أن سب بوبه اليه ان 


ولو شَهِدَ شاهِدٌ عند الحاكم بشيءء ثم أعا تلك الشَّهادةً؛ لَمْ تَكنْ 
إل شهادةً واحدة. 

والفرقٌ بيتهما: هوأنّه لما ابر العدد في الشَّهادةٍ لِعَلمَةٍ اَن وني 
تكرار الشَاهرٍ الواحدٍ [شهادتّه]" لا يَحصُلٌ بها عَلَبةُ الظّنَ بل يَحصْل 
فيها تهّمةٌ فلِهّذا لِمْ يَقَمْ تكرارها مَقامَ شاهدٍ آخرّء وليس كذلك إذا 
غم الحكةه [واستنجى به]7",؛ لأنّه قدعادَ إلى مَعناه الأول» فصار 
كحَجّر آخرّ» فبان الفرقٌ بيتهماء والله أعلمُ. 

د 
(45): مسالة 

إذا استنجّى بحَجّر له ثلاثةٌ أحرّفِه فَمَسَحَ بكل حرفٍء وأنقى؛ أجرَهُ 
ذلكء وقام مَقَامَ ثلاثة أحجار ©. 

ويُفَارِقٌ رَمئْ الجمارٍ حيث قلنا: لو رمّى بحَجَّر له ثلاثةٌ أَحرّفٍ؛ 
كان ذلك كحَجَرٍ واحدء لأنّرَمِي الجمارٍ غيرٌ مَعقُولٍ المَعنى» ونّما هو 
0 ا ا ل إن معقول المعتى؛ 
لهذا قات ثلائةٌأحرّفٍ مقا للانة أحجار يوي يد ذلك: قوله يَيِيْدِ: ١لا‏ 
يكفي أحذكم بأقل من ثلاث" مَسَحاتِ)7 2 فدلّ على ماذكرتاه. 
)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» .١١١ /١‏ 


() انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ “ا/1١1.‏ (0)في(ب): (ثلاثة). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللُفظى وأخرج أحمد في (مسنده» حديثا: 77/ 407» رقم: 15704ء لفظه: عن 
جابر» أنه قال: سمعت رسول الله وَكلِْةِ يقول: «إذا تغوّط أحدكم, فليمسح ثلاث مرات». 
والطبراني في «الكبير»: 5/ 2١1/5‏ رقم: 40505» وني «اللأوسط) حديثا: / 2,58٠‏ رقم: 7157 
ولفظه: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا تغوّط أحدكم فليتمسّح بثلاثة 
أحجارء فإن ذلك كافيه». 


(") ساقط من (ب). فر ساقط من (خ). 


[في الاكتفاء 
بالاستنجاء 
حجر واحل 
و و 
له ثلاثة 
أحرّفٍ] 
لخ 17/رب] 


ل م وكد م فيفوق الصسَائل 
وقد (/59): مسأنة 


الاستنجاء. إذا تيمم قبل أن يَستَنجِي؛ لم يسع يت على تالاسر علبي" 


وفي تتْممه وإذا تطهّرَ [قبلَ أن : تج 0ن 
وعلى يدنه 0 0 5 9 
نجاسة] والفرقٌ بيتهما: هوأن الممارة بالماء ء ترفع”| 4 رثع ألا ترى أنه 


انكر الوق 7 السك عار أن تملس لبه ]11 اليه ونين 


0 


كذلك التَيمُمُ فإنّه لايرقمٌ الحَدَتَّ وإِنّما تَُسِتَباحُ به الصَّلاةٌ فدل 
على الفرق بينهما. 
فأمّا إِذا تِيمّمَ وظلى ترقه"" حابي فوا به بَصِح تِيمّمُه أم لا؟ فعلى0) 


1 


وجهين. 
أحذهما: لامكا لو كانت النّجاسةٌ على مَُوضع الاستنجاء. 
والوجة الثَّان 0 : يَصِح. 


)١(‏ انظر: «الأم»:7/ 201 «المهذب» /١‏ 2.51 (5) في (ب): (قبله). 


() انظر: «المهذب» . (5) في (خ): (رفع). 
(6) في (ب): (مصحف). (1) ساقط من (خ). 
(0) في (ب): (يديه). (6) ني (ب): (على). 


للماء قادرًا على استعماله» وإن كان عاجرًا عن الماء» أو عن استعماله؛ تيمم بعد الاستنجاء. فإن 
توضأً ثم استنجىء أو تيمم ثم استنجى» ولم يمس شيئًا من عورته فهل يصح؟ اختلف أصحابنا 
فيهما على ثلاث طرق: فالأول : قال أبو علي ني «الإفصاح» قولان. 

والثاني: قال أبو العباس ابن القاص: يصح الوضوء قولا واحداء وني التيمم قولان. 

والثالث: قال أكثر أصحابنا: يصح الوضوء. ولا يصح التيمم قولا واحدًا. والفرق بينهما: أن 
الوضوء يرفع الحدث,. وذلك يصح مع بقاء النجاسة. والتيمم لا يرفع الحدث. وإنما يستباح به 
فعل الصلاة. فلم يصح مع بقاء النجاسة. ّ 


-937سببج 
5 و ًِ 0 7 1 َ و و 
اا 0 
ال فلِدّلك”" بقاؤها”” على ذلك الفوويع ببكع الاسياا” 
وليس كذلك هاهناء فإن ظهورٌ النّجاسةٍ من الْبَدَنٍ ا 00 لبت 
وبقاوّها عليه لا يمنع الاستباحة فدل على الفرق يي 


2 
إذا نام جالسًا مُتَرَبَعَاا"؛ لَمْ تَبِطّْلُ طهارته» ولو أغمي عليه جالِسًا 


جَبَ عليه الوضوء. 
والفرقٌ بيتهما: هو أنَ المُمَى عليه لايُحِسٌ بشيء بدليل أنه إذابّه لا 
يَنتبة» اولس كلك الاقم فإنَّه د ا وإذا نب انكَبَة نقيوفيان اشرق هما 
ين 


- فإذا قلنا: لاايصح تيممه قبل أن يستنجي» فكان على بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء. فتيمم 
قبل إزالتها فهل يصح تيممه؟ فيه وجهان: أحدهما وهو المنصوص في «الأم»: (أنه لا يصح؛ لما 
ذكرناه في النجاسة في موضع الاستنجاء) . 
والثاني وهو قول أبي علي الطبري: أنه يصح. والفرق بين النجاسة على موضع الاستنجاء. وبين 
غيره من البدن: أن خروج النجاسة إلى موضع الاستنجاء توجب الطهارة» فجاز أن يكون بقاؤها فيه 
يمنع صحة الطهارة. وليس كذلك النجاسة في غير موضع الاستنجاء. فإن خروجها إليه لاايوجب 
الطهارة» فكان بقاؤها فيه لا يمنع صحة الطهارة. انظر «البيان في مذهب الشافعي» 1. 

)١(‏ في (خ): (من الاستنجاء). (0)ن (ب): (وكذلك). 

(©) في (خ): (بقاؤهما). () في (خ): (الاستنجاء). 

(46) في (ب): (يبطل). 

() انظر: «الحاوي الكبير»: »١175 /١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١‏ 6١؟.‏ 

(0) في (خ): (مربعا). () انظر: «الأم»: .7١8/4‏ 


(9) انظر: «المهذب» .60١/١‏ 


[خ7١/‏ ب] 


اف لّمسِ 
العضو المَُبانٍ 
من امرأةٍ أو 


ذكَر مَقطُّوع] 


١ 


إذا لَمَسَ امرأة؛ انض وُضوءٌ اللّامِس قَولًا واحدًا. 

وق الكلفوس :تر لأن» أضخهها: الفط 7 

وأما إذا لْمَسَ فرج غيره؛ لَمْ يُنتَقض وَضوءٌ الملموس قولا واحدًا. 

ا ثم : 3 يه اع 00 7 4 

والفرق بينهما : هو [أنا]'' إنما أوجبنا الوضوءً على من لمّسَ فرج 
غيره؛ لأجل أنّه قد مَتَكَ ُرمة المَلمُوسِء والمَلموسٌ”" لَمْ يتك" 
حُرمة فلِهّذا لَمْ يَجَبْ يَحِبْ عليه الؤْضوءُ”» وليس كذلك في مسألتناء فل 
لوصو إنّمَايَجِبُ لمَسٌ" المَرأةلأجل اللّذةه وهذا المعتى يشير ك0 
بن اللامسن والملسوسس غَالماء فلهنذا اشتر 5" فى تتتى الطيكازة: 


2 
(50): مسألة 
[إذ'” لمْسَ عه عقيو اتناكااسين ابر اتوانتهه وتديان: امحيما لا 
تقض طُّهرٌه". 
وإذا مَسّ ذكرًا مقطوعا؛ انتقض على الصّحيه”". 
والفرقٌ بينهما: أن اللُمسَ حَدَثُ ظاهر الآية» وفهمَ من جهة المعتى 


)١(‏ انظر: «المهذب» .60١ /١‏ (١؟)‏ ساقط من (ب). 

(9) في (خ): (فالملموس). (: )ني (ب): (ينهتك). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: .١97” /١‏ (0) بي (خ): (بمس). 

(0) في (خ): (مشترك). 0 في (خ): (يشتركان). 

(9) بداية سقط من (ب). (١٠)انظر‏ : «روضة الطالبين» /١‏ 5/. 


(0)انظر: «الحاوي الكبير»: »١90 /١‏ و«نهاية المطلب» »١17٠١ /١‏ و«روضة الطالبين» /١‏ 5/. 


ص 
7 24 
لكان !.:ة 
ب )1 عيْا 5 


اعتباز ار شو فق تلن السووة وامسن لمعنه لجسن امرا بخلافٍ 
الذَكَرء فإنّهِ يَصدّق عليه كُونّه دَكُرًا في كل حَحالٍ”"» واللة أعلم] ". 


(01): مُسألة [في المَرقٍِ بينَ 
1 مس المرأةٍ 
إذا مس امرأة بأي'" مَوضع”* كان من بدَنه؛ وجب الوضوء”". ومس القّرج] 


فأمًّا إيجابٌ الوّضوءٍ من”" مس القرجء فإِنّما" يجب إذا مّه 
بباطِن كَفَهء فأمّا ذا لَمَسَهبِماعَدًا ذلك؛ فلا وضوءً عليه. 
والفرق بيتهما: هو أن الاعتبارٌ في يجاب الوضوء باللُمسٍ”* بما 
نكسن خطيون ]لد والسهرة غالبًاء وهذا المعنى يَحصضّل””" 
بلّمس”" المرأة بأي مَوضع كان من يَشرّتَه؛ ولايَحصّلٌ [ذلك]”" في 
مسّ الفرج إل إذا كان بباطن 0 فبان الفرقٌ بيتهما. 


2 


(١1)انظر:‏ «فتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي: "57/١‏ . 


()نبهاية السقط من (ب). (9) في (خ): (أي). 
(5) في (ب): (عضو). (6) انظر : «الأم» : ”/ لالاء وامختصر المزني» : 935/8. 
() ب (خ): (في). (0) في (ب): (فإنه). 


(4) قال النووي : ( فإن مس برءوس الأصابعء أو بما بينهاء أو بحرفهاء أو حرف الكف. لم ينتقض 
على الأصحٌ. ومن نقض برءوس الأصابع قال: باطن الكف: ما بين الأظفار والزند طولا. ومن 
لم ينقض به يقول: هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرىء مع تحامل يسير. 
وأمَا الممسوس فرجه. فلا ينتقض قطعا. قلت: وقيل: فيه قولان» كالملموس. والله أعلم). 
انظر «روضة الطالبين» ١/"ل.‏ 

(9) في (خ): (باللامس). )٠١(‏ في (ب) : (لا يحصل»» انظر : «الأم» : 7/ /7. 

)1١(‏ في (خ): (في مسّ). )١10(‏ ساقط من (خ). 

1 ) في (ب): (الكف). 


[في وَضوءِ 
لايس ة وفرع 
البهيمة] 


1 وشك 
في الحدث] 


[ب9/ب] 


+ كنإو فيفوق السَائل 
(00): مسألة 
فأمّا إِذا لَمَسَ فَرجَ بَهيمة؛ فإنّه لا وُضوءَ عليه. 
وُفارِقُ فَرجَ الآدميّء لأنَّ فرج الآدميّ له حُرمةٌ وفيه| [سَهرة]2 
ولب كذ لك لبي 120" اشير ة و1" فالتايولة 12لاعاييا: 
20 
(00): مسألة 
إذا ته بِفَّنَ الطّهرٌ“ وشكٌ في الحَدَثْ؛ٍ فهو على يَقِيِنَ الظّهارةٍ ولا 
وضوءًَ 05 
فأمًّا إذا ضَرَبَ مَلفُومًا بكِساءٍ أو تحوه. ثم وُجِدَ المَلمُوفٌ ميّنّاء 
فاختكّف الصَارِبٌُ والوَّلِنُء فقال الوليٌ: كان حيّاء [فأنت قتلمّه 
بضربك له]”". وفال الغا ر توالا ]كاين قانم امل أن ال 
ها قر لاك 
أحدهما: أن القولٌ قولٌ الوَلِيَ. 
والآخر: أن القولّ قَولُ الضّارِبِ0" 


(1) ساقط من (خ). (؟) في (ب): (فإنها). 

(9) في (خ): (منها). 

(5) قال في «مختصر المزني» (37/8): (ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة؛ لأنه لا حرمة لها 
ولا تعبد عليها). 
قال في «الحاوي الكبير» :)19182/١1(‏ (يعني بقوله: لا حرمة لها في وجوب ستره. وتحريم النظر 
إليه» وقوله: لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهراء ولا يوجب وضوءًا). 

(5) في (ب): (الطهارة). (0) انظر: «مختصر المزني»: 47/8. 

(0) من (خ). (4) ساقط من (خ). 

(9) في (ب): (يضربه). )٠١(‏ انظر: «الأم»: /5/8/1» 49. 


ويا سحي 

والفرقٌ [بيِنَ هذا وبينَ مسألينا]"": هو أنَ في مسألةٍ المَلضُوفٍ قد 
تقائل تعنبان هما أصيلاة: اخد هما تزاء الدم ةو ل 0 0 
الحياة؛ فَلَمُ يَكَنْ أحدّهما أولى” من الآخرء فلهّذاكاتت على قولّين: 
وليس كذلك في مسألتنا إنُّما هو أصل واحِدٌلَمْ يقابله”" يثلّهء وإنّما 
قابلّه" شك والشَّكُ لايُوثُرٌ في التقينء فبان الفرقٌ بيتهما. 


2 
(65): مسأنة 
إذا تطهّر الكافرٌ ثم أَسلَمَ؛ لَمْ يُعمَّدَّ بتلك الظّهارة» وكان عليه 


اسيئنا فها(". 


ولو تطهرَ صبيٌ قبل البُلُوعْ ثم بَلعَ؛ امد بدك الطهارقء ولّمْ يَحِبْ 
6 نا لأن الطهارة عبادةٌ 0 لبوق من م العبادة. فلهذا 
اه قبل ُو" فَبِان الفرنٌ عيبن والذه عل . 


2 


(©6 6): مسألة 


سوا ريحت الطيار الع يع يهنا "© برحب الطهار: اكور 
منل7": أن نام فاحتَلَمَء أو لَمَسَ فأنزل؛ فقد اختلّف أصحابنا فيما 


يَحِبَ عليه على ثلاثة أوجه: 

)١(‏ ني (ب): (بينهما). () في (خ): (يقينان). (9) في (خ): (والأخرى). 
(5) في (خ): (نفس). (5) في (ب): (أقل). (5) في (ب): (يقاتله). 
(0) في (ب): (قاتله). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 48.» و«المهذب» .77/١‏ 


(9) انظر: «الحاوي الكبير»: .98/١‏ (١٠)في(ب):(ثمما).‏ 2 (١١)في(ب):(قيل).‏ 


[خ /١5‏ ب] 


[في طهارة 

الكافر قبل 
الإسلام 
وطهارة 
البلوغ] 


اغيم إذا سبق 

سَبَبُ الطّهارة 
الصّغرى 

سَبَبَ الطهارة 
الكبرى] 


[خ ١١/1أ]‏ 


للح م فرق اليا 

احذها: أله يعت عليه أن ترصبأ وتشتسل قال هذا القايل: 9 
الله تح رت 1 المُحْدِتٌ بالؤُضوءء والجُنَبَ بالغسلء وهذا 
كيت ف فَلَرْمَه الإتيان بالأمرّين مععاء قالوا: ولأن له انال 
اختلفَ أسبابٌ وجوبها كالحدود. 


والوّجه الثاني أن الؤضوء يَدحَل في العُسل إلا أنَ عليه أن يأ بالغْسل 
في الأعضاء مُرتباه فيَغيِل وجهّه وؤراعيه ثم يَعسِلَ رأسَه وسائر بده 
ووجة”" هذا أنَ النَّتِيب ليس هو من جنس العُسل فْلَمْ يَدحلٌ فيه. 

والوّجةٌ الثالثُ -وهو المَذهبٌ: أن كم الحَدَّثِ الأصغر يَدحَلٌ 
في الحَدَثِ الأكبَرِ» فيكتمّى بالغسل» كما لو كات حائضًا جُنبا؛ فإنها 
تكتفي بغسل. 


ةا تك اا لالفرق عي عاذ سسا هاقاله ساح ‏ تس ارك 
من الحُدود: هو أنه لو اتَمَّىّ سببُ إيجاب الحُدودٍ بأنْ تَكَرّر" القَذَفٌ 
منه لشّخصٍء أو قَدَفَ جماعة بكلمة؛ َمْيَتَداتَل*»» فلم كان من جنس 
الحُدودٍ ما لايَتَداخَل فكذلك لَمْ يَدخلّها ندال ولمين كدلقةيات 


الميناراك: فَإِن مَبناها!") على ادال سواءع اتَفْقَتَ أسبابها أو اختلفت. 

يُوَضّح [صِحّة]" ذلك: أن الجدوة تجري مُجرَى الكنازاتعة ومن 
حيث - 2 بل أن الكفاراتٍ لد تتداخل» فكذلك الحدوث. وليس 
كذلك الطسارة: فد لهس الفرق مهما 
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() (ب): (إن). (0) ني (خ): (ووجهه). 
(9) في (خ): (يتكرر). () انظر: «مختصر المزني»: .7”١48/48‏ و«نهاية المطلب» .7١8/1١١/‏ 
(65) في (ب): (بناءها). 2 (1)من(خ). (0) ساقط من (خ). 


7 
تابرل الطهار ه 
2 اليه ذاوا و1 


(05): مسألة 
لاسي ويس ا و وي 
ثم اغتسل للجُمُعةٍ: فصارّت”" تلك اللّمعة م مَعْسولة؛ لَمْ يُجَرهِ 

1 

ولو أنَ مُحَدِنًا توضّاً من حَدَيّهه فترك لُمعَةَ من أعضاء ء طهاريّه لَمْ 
يُصِبّْها الماءثمَ توضّاً لقراءة القّرِآنِء [فصارّت تلك اللّمعَة م معدو لت 
فهل يُجِزِئّهء أم لا؟ على وجهّين”" بناءً على أنَّ الطّهارةً بنيِّةِ قراءة 
القرآن]”" هل ترفعة الحَدَثْء أم لا؟ على وجهّين© 

فاِنْ قلنا: ِنَّ ذلك لايَرقَعٌ الحَدَتَ؛ فعلى هذا لا فرق بيه وبينَ 
المسيالة الارلى. 

وإذا قلنا: يُجزنّه؛ فعلى هذا الفرقٌ بيتهما: هو أنَ الأصلّ في هذا 
أنكر اتسين كوت إلى انسل" الطينارق فان كان لأجل الحَدَثْ00 
حتى إذا كان مُتَطْهَرًا؛ لم يُندَ بْ إلى فعل الطََّارق فإذا توضّا بييّةِ ذلك 
الشىووانكشلك تلك اللمعة: أخراة: 

وإذا ندب [إلى الطَّها رة]"' لشيءٍ لا لأجل الحَدَثْء بل يُنَدَ - 


[إليه]”''' سواء 5" كان م تطهرًا أوغيرَ متطهّر؛فإنّهإذ تطهرٌ لذلك الشّيء 
فانغسلَت”05) تلك اللّمعة المش: وكة!لَمْيُجزئه. 


)١(‏ ني (ب): (فأصاب). (؟) انظر: «نهاية المطلب» ”59/7 7؟. 


(7) ساقط من (ب). (5) في (ب): (يرتفع). 
(6) انظر : «الحاوي الكبير»: 7/1١‏ 45. () في (خ): (كان). 
(0) ساقط من (خ). (8) في (ب): (شيء). 


)1١:(‏ في (خ): (إن). 


)٠١(‏ من (خ). 
(0)ف (ب): (وانغسلت). 


[ف الجنب 
2 و 6 
3 أو 
المُتَوَضيٍ 


]أ/٠١ب[‎ 


خرج”" من هذا أن 0 وب إليه 0 
الحَدَّثْ حتى لو كان مُتَطهرًا لَمْ يندرا كدت إلى الزفيوو والديس للحي 
تدب لا لأجل الحَدَتْء ألاترى أنَّه لو كان طاهرًاكان المُسَبَحَتُ له 
الغني] للختعة وعدا قوق ع جد ا تيح ضنيطه والكما غلية: 

2 
0 مسألة 
إذا قيل: لِمَ كان عندك عُسْلٌ الجُمُعةٍ [وغيرٌه من غُسل العيدَي 
2 و 5 8 2 و مم 
مستحبًا]”©» وغسل الجنابة والحيض واجبّاء وما الفرق بيتهما؟ 

قيل: الفرق بيتهما: هو أنَ الغُسلّ [للجمعة] 9 ؛ شرع لأمرٍ مُستقبّل. 
لِهّذا كان غير واجبء والغُسل للجنابة [وَجَبَ على أمر]» ماضٍ 
وسَبّبٍ سابقء فلِهّذا كان واجبًّا”» فدلٌ على المٌرق بيتهماء و الله أعلم. 

2 
(65): مسأنة 

إدا أصبح جُنبًا يوم الجحيعة فاغتسل 7 )؛ ذة ففيه ثلاث يدانل 1 

أغلها: أن تكوى الكناب ةو لسري الختعة ينذا تر نه النادة! 
لأنّه قدنوّى لها ”"». فهل يُجزئه للجُمُعةٍ أم لا؟ على قولّين: 

أحدّهما: لا يُجِزّْه؛ٍ لأنّه لم ينو لها. 


)١(‏ في (خ): (خروج). (؟) في (ب): (مستحبا وغيره من غسل العيدين). 
(*) ساقط من (خ). (5) في (ب): (لأمر). 

(6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .١١١‏ 

() في (خ): (واغتسل). (0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .٠١7‏ 


ةو ببح 0 

والغاني: لجز ه00 لآنَ غْسْلَ الجُمُعة َرَادُ للتَنظِيف وقّطع الرّائحةٍ 
الكريهة وهذا المعتى قد وجد» فاجرأء. 

المّسألة الثانية: إذا نوّى للجُمُعة, ولَّمْ ينو للجَنابة» فهذا لا يُجزئًه 
للجنابة؛ لأنّه لَمْ يَنْو لهاء وهل يُجِرْئه للجُمُعةٍ أم لا؟ على قولّين: 

أحرهما: يُجز نه لأنّه قد نوّى لها("©. 

والثاني: لا يُجزئٌه”؛ لأنَ غُسْلَ الجُمُعةٍ إِنَّما يراد التكملة الحالي]9». 
فإذا كان جُنبَا؛ فهو غيرٌ كامل» فلِهّذا قلنا : لايُجزئه. 

المّسألة الثّالئة: إذا نوّى 0 الحذانة"" و ايع كا اجراء 
لهما”" جميعًا؛ لأنّه قدنوى لهم". 

فإذاتَتَ هذاء قالوا: ليس لو أَدرَكَ الإمامَ راكِمَاء فكبّرتكبيرة واحدةً 
ينوي 5 تكبيرة الإحرام والركوع؛ فإنّه لايُجِئٌه"» فما الفرق بيتهما؟ 

قلنا: : الفرق بيتهما من وجهين: 

أحدّهما: أن نفس الصَّلواتٍ لا تَتَداَلٌ؛ [فلِهّ ذا لَمْ يَتَداحَل ]20 
اغافيجاء ونس كذتناك: لخن وقرنة لكا تداخر نلق فوه جار أن 
تتَداحل”" أبعاض 


7176 /١ انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(0) قال الماوردي : مذهب أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا؛ لقوله كَللِ: 
«وإنما لكل امرئ ما نوى». 

(©) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 3777/6 777. 


(5) ني (ب): (تكملة للحال). (6)في (خ): (بغسل). 

(5) في (ب): (للجنابة). (0) في (خ): (لهذا)» تصحيف. 
() انظر: «مختصر المزني»: 8/ 2٠١7‏ و«الحاوي الكبير»: /١‏ 776. 

() انظر: «المهذب» )١( .١794 7/١‏ ساقط من (خ). 


)1١(‏ في (ب): (يتداخل). 


[خ ١/أ]‏ 


]ب/٠١ب[‎ 


[في لابس 
انين بع 

عليه غسلٌ 

الجنابة] 


]ب/١5خ[‎ 


سح يوك يوق امال 


و 
1 ص 
ع ع واء 5 


والفرق الثاني: أن أفعال الصَّلاةٍ ُرتبةٌ لا يجورٌ تقديمٌ ما ا 
او اجر سي أنه 
تر تعتاقيهة نلبدانها : التداحل فبعقيد ل على الشوق يها 


26 
:)694١‏ مسأنة 
إذا وَجَبَ [عليه]”" عُسْلٌ الجنابةٍ وهو لابسٌ الحْفين؛ فعليه تَرَعَهماء 


ولا يجورٌله المَسحٌ عليهما. 
ويُفَارِقٌ الظّهارةٌ الصغرىٍ حيث جار ا فيها علبي الخَفيه©: 
هو أن الطهارة الصّغْرّى تكثر ويَشُقَ عليه َزِعٌ الخُمَينء فَجُوٌرَ له 
المسحٌ عليهما فيها لأجل المَمَّقة؛ » وليس كذلك عُسْلٌ الجنابة؛ 
لأنّه يقل؛ فلا تَلحَفَه المَسْمَة في تَزِْ الحيوة فَلِهّذا لم يَجْر عم 
ليقف ولِهّذا [المعنى] © قلنا: لايجورٌ [له]” الاقتصارٌ في العْسْلٍ 
من" الجنابة على الاستنجاءٍ بالأحجار» بخلافٍ النياد: الصفرق. 
2 


(0): مسألة 
ومن شَرْطِ صِحَةٍ تيمم أن يَمسَحَ حَ يديه بالثّراب إلى الورققين 
ويُفَارِقٌ المسحّ على الحُمين حيث قُلنا 2320 


)١(‏ في (خ): (تأخر). (0) ساقط من (ب). 

() انظر: «الأم»: 7/ 74. (5) في (ب): (فعل). 

(5) انظر: «المهذب» /١‏ 55» 55» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: .١5/ /١‏ 
(5) ساقط من (خ). (0) في (ب): (في). 


(4) انظر: «الأم»: 7/ .٠١37‏ (9) في (ب): (فيه). 


و --+لبلس----حح وه 
اسمٌ المّسح: هو أن المَسحٌ على الخمّين يُوْنَى بهفي غير مَحَلٌَ مُبِدَلِه 
وليس كذلك التَيسُّمه فإنّهِبَدَلَ يَقَعُ على" مَحَل مُبِدَلِهه فشابّه الوّجة””". 

فإن قيل: أليس قُلتّم: إِنَّيَدَ المَّارِقٍ تَقطَّعُ من الكوع*) [لا من ]0 
الجرفّق» فهلا” قُلتّم في التَيَمُم: إنه يَمسَحٌ إلى" الكوع. 

قلنا: لا نقولٌ ذلك. ْ 

والمَّرقُ بيتهما: هو أن الَّيْمّمَبَدَلُ عن الماءء ولمّا كانت الَدُ ي 
لعل مُقيِّدةٌ بِالمِرفَقٍ» وأطلقٌ ذلك في التَيمّمء وكانا"» من جنسٍ 
واد ِل المُطْلّقُ من جنيسه على المُقيِمنها "2 كما قلنا في الرّقاب 
والشَّهاداتِ وليس كذلك اليَدُ في السّرقة لأنَّ ذلك جنسٌ آخََرُ فلا 
يُحمَلُ المُطلَّقُ منه على غير جنسه؛ فبانَ الفرقٌ بيتهما. 

2 
مسألة‎ :)51١( 

إذا خائطً التراب تَجاسةٌ؛ لَمْ يَجْر البَّيمّمُ به سَواءٌ كان قليلاء أو كثيرًا. 

ويُفارِقٌ الماءٌ الكثيرٌ إذا وَقَمَتَ فَحَت فيه نجاسة؛ ولَمْ تَعيِّرْه حيث قلنا: 
يجورٌ لير" به هوأنَ للماء”" عَم وقوٌَةيَدفَعُ النّجاسة عن نفسِه؛ 
لِهّذا جاز التَطهُرُ بكثيره إذا كان لَمْ يتغيِّر وليس كذلك الثَرابٌ؛ لأنّه لا 
عَلَبَهَ له ولاقوةَيَدقَعْ الننجاسة عن نفسه فَلِهّذالَمْ يَجْرْ التَيمّمُ به. 


ليقن 
)١(‏ في (خ): (المبدل). (0) ني (خ): (في). (7)انظر«المهذب»١//57.‏ 
(5) انظر: «المهذب» 9/ 2.55 (0)في (خ): (لأن). (0) ف (خ): (منها). 
(0) في (ب): (في). () في (خ): (بالمرافق). (9) ني (ب): (فكانا). 


)٠١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: )١1( .577 /٠١‏ في (خ): (التطهر). )١1١1(‏ في (خ): (الماء له). 


في ابيع 
بالتراب 
2 8 / 
بحرو من 
الجمادات 
الظّاهرَة] 


[خ 117/أ] 


]أ/١١ب[‎ 


ا 


(51): مُسأنة 

إذا خالّط الترات شيةٌ من الجّماداتٍ” الطَّاهراتِ كالمسكِ والذَّرِيرَة”" 
والدقيق ونحوه. واستهلكت”' فيه فهل يجوز التَيمم به أم حي 

قال أبو إسحاقٌ: يجورٌ[التَيِمّمُ] © به» كما يّجورٌ الؤْضوءٌ بالماء إذا 
استهلكَ فيه المائعٌ [الطاهرٌ] . 

وقال سائرٌ أصحايبنا: او اله به. 

ويُفَارِقٌ الماءٌ إذا خالطه مائعٌ طاهرٌ؛ وذلك: أنَّ الماءَ جسمٌ جار 
والمائعٌ جار مثلّهء فِإِنْ سَبَقّ الماءٌ إلى العُضوٍ [فقد]) حَصَلٌ به 
التَطهِيث ولايضْرٌه” 00 الماع بعد ذلك وإِنْ سَبَقٌ المائمٌ إلى 
العُْضوء [نم]" وصل [الماءإليه]” أزاله وطَهّرَ العضوًء وليس كذلك 
الشَراتُ؛ لأنّه جسمٌ جامِدٌ فإذا تيمَّ به وقد خالطّه الذَّرِيِرَةٌ يكونُ قد 


تيمّمٌ بتراب وَدَرِيرَةٍ وهو لا يجوز فافترقَا لذلك”". 


595959): مسألة 


[اائيص لهيلا » ة نافلة؛ ة؛ كان له أنْ يُصَلَيَ به [ما شاء م م.. ]00 التوافل: 


لاسر نوالا تسل بدساه امن اللرافشي لو تاج لا 


)١(‏ في (ب): (الجامدات). 

(؟) الذريرة» ويقال أيضا: الذرور: نوع من الطيبء قال الرّمخشريّ: هي فتات قصب الطّيب» وهو 
قصب يؤتى به من الهند كقصب النشابء وزاد الصّغاني: وأنبوبه محشو من شيء أبيض مثل 
نسج العنكبوت ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض. «المصباح المنير»: /١‏ 00601 

(©) في (خ): (فاستهلك). (4) ساقط من (خ). 

(5) من (خ). (5) ني (ب): (يطهره)» تصحيف. 

.١ 5٠ /١ انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )0( 


و بل لل ٠٠٠٠‏ رج 
فريضة؛ كان له أَنْ يُصَلَّىَ به النّوافل بعد الفريضة قَولًا واحدّاء وقبلها"© 
على قولّين”". 

والفرقٌ بيتهما: هو أن الثوافل م فرع. والفخراصض أصلء لأنَ التّوافل 
تباغ الفرائض» فإذا تيمّم ب النَافِلةِ؛ لَمَْكَنْ له أن يُصَلّيَ به الفريضة؛ 
لأنّه نودئ إن أن تضيير الفوضى نيعا للتّهل]7. وليس كذلك إذا : تيمم 
تورف :قاد له أن لعطلي يه لناطلنة كنا لاض نميا هيدا كما لو 
عَتقّ جارية حايلا؛ فإنّهاتَتِنُ وحَملّهاء أنه أصل. اكد قرم 
فتبعها” في العتق. وار عر الحَمْل 7 الأمّ عَمَقّ وحده ولَمْيَسْرِ 
إلى الأو لها أضا ولحت فرع". 

فإن قال : اليس لبو تر لماي التائلة كان تدان تصليبى: 
الفريضة فما الفرق بينّه وبين التَمّمِ؟ 

قيل: الطّهارةٌ بالماء تَرقَعُاحَدَتَ» والحَدّتْ إذاارتفع لجنس اربع لغيره 
من الأجناس» وليس كذلك اليم لأنّه لا يرع الحَدَتَه نما تستباح به 
الصَّلاك والاستباحة إذا وقحت لجنس لَمْ تتَحَدَّ ذلك الجنس إلى غيره. 


)١(‏ في (ب): (وقيل). 

(1) انظر: «الأم»: 7/ »٠٠١‏ و«الحاوي الكبير»: »55١ /١‏ و«نهاية المطلب» .١577/١‏ 

() في (خ): (تبع النفل). 

(5) كذا في النسختين: (لأنّه)» ولعلّه قصد معنى الشخص في المرأة لأنه يجوز تذكير الضمير باعتبار 
معنى الشخص وقد ورد ذلك عن العرب وهو إجراء الكلام على ظاهر اللفظ لمصلحة كأن 
يكون قريبًا من اللفظ المذكّرء وأولى ما يستدل به على ذلك قول الله #ومن يقت سك # الآية 
فقد ذكّر الفعل حملا على ظاهر اللفظ فكذلك هاهنا ذكر الضمير مريدًا لفظًا مذكّرا كأنّه أراد 
كلمة (شخص المعتق) .انظر «المقتضب» للمبرد ”/ 707 

(5) في (ب): (يتبعها). (5) انظر: «الأم»: 4/ 718. 


(0) انظر: «الجمع والفرق»: ؟'/ /8. 


[خ /١1١7‏ ب] 


[في رؤية 
|| 2 
الماء بعدما 


شَرّعَ في 
الصّلاة] 


فأمّا إِذا تِيمّمَ للفريضة. فهل من شَرطِه أن يع يُعَيّنَ الفريضة:. أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدّهما: ليس من شّرطِه التَّعيِينُ كالطّهارةٍ بالماء. 

والثاني: من شَرطِه التَعينُ”"؛ لأنَّه نه لمَّالَمْ يَسِتَبِحُ بتيمّمه”" أكثرٌ من 
فريضةٍ واحدةء وجب أن يكونّ ذلك الفرضّ مُتَعينا" وَلِهّذا فارق 
الطّهارةً بالماءء واللهُ أعلم. 

إذا صرّعَ المُتِيمّمُ في الصَّلاةِ ثم رأى الماءَ في أثنائها؛ لَمْ تَبِطْلُ 
صلاته وكان [له]© المُضْيٌ فيها 

فإن قيلّ: ما الفرق بين هذا وبِينَ الماييح على ممه إذا شَرَحَ في 
الكياوواف تحر نالف فظَهّرَّت رجلّه قلتم: إن ضلاته تبلا ؟ 


قُلنا: لنا" في المّسح على الحُمين قولان: 


0 ع 0 0 سو ٠‏ 5 8 4 2 ا 

احدهما: انه يَرَفْع الحَدَثء فعلى هذا الفرق بينهما: هو أنه إذا تخدق”" 

2 0 20 ع > ع م” و و 
[الخف]" كان بمنزلة الحَدَث,. ولوأحدث لبّطلت طهارته وصلاته. 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: /١‏ 45 و 1565. 
قال الجويني في «نهاية المطلب» /١‏ 155175: (والمذهب المقطوع به في طرق المراوزة: أن 
تعيين الفريضة لا يشترط في نيّة التيمّم. وذكر العراقيون وجها بعيدا أن التيمم لا يصحٌ, ما لم ينو 
المتيمّم صلاة معينة من الفرائض. ثم لا تجوز الزيادة عليها). 

(0))ب (ب): (بالتيمم). (9) في (خ): (معينا). (4) من (خ). 

(6) انظر: (الجمع والفرق»: »١87” /١‏ و«نهاية المطلب» .١91//7”‏ 

(5) ني (ب): (له). (0) في (خ): (انخرق). () ساقط من (خ). 


وليس كذالك في ماين لأن لمم لا يَرقَعُالحَدَتَ وإنّما يُستباحُ 
به الصَّلاة ورؤية 00 ف الصَّلاة لا تنقض الاستباحة؛ لأنّها استدامة 
صلاق وريه ا لد 0 الاستدامة. 


والقّول الثشاني: أن المَسحَ على الحُمّين لا يَرهَعٌ الحَدَتَ» وإنّما 


1 يُستباح بها لمعل [ب١١/ب]‏ 
فعلى هذا الفرقٌ بيتهما: هو أنه مالم جر افتناح الصّلاة و بحال 
مع تَحَرّقٍ0" الح فلهّذا إذا ودبع اشرو فيها أبلها. [خ 1/18] 


وليس كذلك [في مسأليّنا]. فإِنّ افتتتاح الصَّلاةٍ يجورٌ مع رؤية 
الماءِ بحالٍ؛ وهو إذا كان مُحتاجًا إليه للعَطش؛ فلِهّذا لَمْ يُبطِلّْها إذا 
وَحِدَني أثنائها. 

يُوضح صِحخَّدَ ذلك: أن 0 1ه نا أبطل صلاة ومو 
والعيدين؛ أبطل غيرّهما") 1 من الصَّلواتء وريه الماء بخلافه'") 

وأيضًا: فإِنَ المُتَحَدَقّ هه في الصَّلاة أتِي من قِبَلٍ نفسِه» وهكذا 
انقضاءٌ مدّة المّسح في الصَّلاة وتيا لأنّهِ أَتِي من قِبَلٍ نفيه» ولأنَّ 


و ا ا 
المُتيمٌة 2 لأنّ” حي عفر طووفرا و2 000 عم علي 


)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» .7٠7 /١‏ (5) في (ب): (تخريق). 


(5) ساقط من (ب). (4) في (ب): (إذا). 
(5) في (خ): (غيرها). (5) انظر: «الأم»: ”/ 2.٠٠١‏ و(نهاية المطلب» .١1917/7‏ 
(0 في (خ): (المخرق). (6) في (ب): (مغسول). 

(9) في (خ): (التيمم). )٠١(‏ في (خ): (فإنه). 


ل .ور مى ||امسسا إن 
6 سس سس جه ( ئلم فىفروق الْمسسائْل 


فإِنْقيل: فما الفرقٌ بين المتيمَما ا افيا ةإذا اتقطع 
دَمُها في الصَّلاةِء وقلثّه”": إِنَ صلاتها تَبِطّْل؟ 


قلنا: قد خرَّجَ [بتعض ]”" أصحابنا 7 [في المُستّحاضة] *' وجهًا 
لخد أن صلانيها زا نط #افعلى هذا لااقرنديمنا: 

والقتفكة أن ماتيا تبط الواوالقرق توجامن :وجييد" 

أحدهما: أن المُستّحاضة لَمْ تأتٍ بالطّهارةٍ على النَّجاسِةٍ ولا ببدلهاء 
وليس كذلك المتيمم؛ لأنّه قد أتى يبَدلٍ الطّهارق. فلِهّذالَمْ تَبِطَّلُ صلاته. 


)١(‏ في (خ): (التيمم). (0) ني (خ): (قلتم). (*) ساقط من (ب). 

(5) قال الماوردي في «الحاوي الكبير»١/‏ 55 5: ( فأما إذا انقطع دم استحاضتها فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون انقطاعه لارتفاع الاستحاضة» فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون 
في صلاة أو غير صلاة» فإن كانت في صلاة ففي بطلان صلاتها وجهان: أحدهما: وهو محكي 
عن أبي العباس أن صلاتها لا تبطل وتمضي فيهاء وإن ارتفعت استحاضتها كالمتيمم لا تبطل 
صلاته برؤية الماء فيها. والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن صلاتها قد بطلت بارتفاع 
الاستحاضة؛ لارتفاع الضرورة والفرق بينهما وبين المتيمم من وجهين: أحدهما: أن المتيمم 
قد أتى ببدل الطهارة فجاز أن تصح صلاته بالبدل مع القدرة على الأصل» والمستحاضة لم تأت 
ببدل الطهارة مع كونها محدثة فلم تصح منها الصلاة والثاني أن مع حدث المستحاضة نجاسة لا 
تصح الصلوات معها مع القدرة على إزالتها فكانت أغلظ حالا من المتيمم الذي لا نجاسة عليه 
فهذا حكم استحاضتها إذا ارتفعت في الصلاة فأما إن ارتفعت في غير صلاة فهذه على ضربين: 
أحدهما: أن يكون وقت الصلاة متسعا للطهارة والصلاة فلا يختلف أصحابنا أن طهارتها قد 
بطلت لارتفاع ضرورتها. والضرب الثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق عن فعل الطهارة ولم 
يبق له إلا قدرا لصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان بناء على بطلان الصلاة بها. أحدهما: أنها 
باطلة إذا قيل: إن الصلاة بها باطلة» وهذا أصح لوجهين. والثاني: أنها صحيحة لصلاة وقتهاء 
دون ما سواها من فرض ونفلء إذا قيل إن الصلاة مها لا تبطل» وهذا وجه ضعيف؛ لأن التيمم 
يبطل برؤية الماء قبل الصلاة» وإن ضاق وقتها ولكن ذكر فذكرته). 

(6) ساقط من (ب). () انظر: «المهذب» .5١ /١‏ 
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والفرقٌ الثاني: هو أن المُستّحاضة إذا انقطّم دمُها؛ فهي حايلّةٌ 


للنّجاسة”"» وهو أَئّرٌ الدِّم على فرجها [فبَطَّلَ صلاتها لذلك» وليس 
كذلك المُتيمّمُ؛ فإنَّهِ طاهرٌ لا ئجاسة عليه فَلِهّذا لَّمْ تَبَطّْلُ صلاثه©. 

وأكا انق ريات ] 9 نوكه المسدراق الماكوه فاه تسد عور مده 
ويَمضِي في صلاتِه*" 

م اس 7 5 

والفرق بيته وبينَ المُتِيمُم من وجوو: 

أحدها: : أن السحدا ف الصَّلاة عمل سحي ) فلهذا قلنا: إِنَّه يأتي بولك 
وليس كذلك المتيممء إنّا لو ألزمتاه الحُروج من الصَّلاةٍ واستعمالٌ 
الماء؛ كان ذلك عملا كثيرًاء فلِهّذا قلنا: لأبلرقة اسان به. 

والفرقٌ الثاني: هو أن المُيمَمَ: قدأتى بِبَّدَلِ الطَّهارةِ والعُرِيانُكَمْ 
يأتِ ببدل السّتر, فلكذا فر ف نيما 


وَالمَرقٌ الثَالث: هو أن الأمرّ بالطَّهارةٍيتَوجّهُ قبل الشروع في الصَّلاقَ 


والأمرٌ بالسّتر") م موجه في الصَّلاة؛ٍ فلهّذا ألزمتّاه الإتيان به. وهذافرق 
خسن :ذكرة أبن [مسحاق ”7 

والمَرقٌ الرابع: أن السّثْرَ أغلّظٌ من الطّهارةِ؛ لأنّ استدامة اللّبِاسِ 
يجري مجرّى ابتدائه بدليل أن من حَلَّفَ لا يَلبَسٌ ثوبّاء وهو لَابِسَّه؛ 


.416 /١ ني (ب): (النجاسة). (0) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(*) مابين المعقوفين في (ب) : ( قلت فإنما الفرق بان ) . 

() انظر: «المهذب» ٠.١18/1١‏ (0)نفي (ب): (ببدل السترة فلهذا فرق بينهما). 
() ني (ب): (السترة). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .71١7‏ 


[خ18/ ب] 


]1/١١؟١ب[‎ 


]1/١9 [خ‎ 


كان عليه نَرْعُه في الحال» وليس كذلك [ف]20 -3 0 استدامتها 
لاتتجري مَجرَّى ابتدائهاء بدليل أن من حَلَّفَ ألا يتطهّرٌء وهو متطهّدٌ؛ 
خُمِلَ على الابتداي فَلِهّذا فرّق بيّهما في باب الصَّلاة [وليس كذلك 
المُتيمّمُ» فإِنَّهِ طاهرٌ لا نجاسة عليه؛ فلهذا لَمْ تَبِطّْل صلاته]0©. 

نأا المُعتّدةٌ إذا كانت من ذَوَاتِ الشّهورء فاعددّت ثلائة" أشهر إل 
وناقوراك التي لاني كفل إلى الأذرك وجل لجسب تحتحديي ا" لهاهنا 
مضى من الشهور قُرءاء أم لا؟ على وجهين” 

فَإِذَاتََتَ هذا فإنُ قلنا: إِنّهِ بُح بَحَسَبُ”" لها به قرءًاء فعلى هذا الفرق 
بينها(' وه بِيِنَ المتيمم ! إذا رأى الماءً في صلاتّه: اع أن هاهنا ليطن 
عليها ما مَضَّى من اعتداوها من الشّهورِء بل احيبَ لها بهه ولس 
كذلك المتيمم» فنا لو قلنا]": إِنَّهِيَخْرحُ من صلاتّه؛ لبطلا عليه 
ما مّضى منها!"؛ ا يي 


وإن قلنا: إِنَّا لْمَعتَدَةٌ لا د ُحتَسَبُ لها ما" مضى من الشهوره وتّستأَئِفٌ 
اذل وين 9 فعلى هذا الفرق بينهما : هوأنَ المرأة لما جارٌأنتشْرَع في 


عد ويكون ذلك مُوقوفًا على انككشافي مَعنّى ف الَأنّي إن ظَهَرَ بها حمل 
كان عِدَّتها بالوّضع إن"" كانت حايلاء وإن”"" كانت من ذو ات [الشهور 
كانت 5 السهورة وإن كانت من ذَواتِ الأقراء؛ كان عدي بالاراء 


راع © سا سا سس 


فلهذا جار أن تنتقل إلى] 7" الأقراء عند رؤية الدّمِ في أثناء الشهور: 


)١(‏ من (خ). () ساقط من (خ). (9) في (ب): (بثلاثة). 


(5) في (ب): (يحسب). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: .١185 /١١‏ 
(5) في (ب): (بينهما). (0) في (ب): (يما). (6) في (ب): (فأما قولنا). 
(9) انظر: «الجمع والفرق»: )٠١( . 7/١‏ في (خ): (أقراء). ()ن (ب): (وإن). 


(10) في (ب): (و). (1) ساقط من (ب). 


وليس كذلك المُتِيمّمٌ؛ فإِنّه لا يجوز أن يُحرمٌَ بالضصَّلاةِ إحرامًا 
موقومًا على انكشاف معنّى في التَأنّيء فلِهّذا فرق بينهما. 

يومد ذلك]”:: أنَ المُتِيمّمَ قَدَرَ على الماءِ بعد الإتيانٍ [بالمقصود]”" 
بالتَيمُّم وهو شروعه في الصَّلاةِ وليس كذلك المُعبّدةٌ؛ لأنّها رَأَتِ" 
الدَّمَ قبل الإتيانٍ بالمقصود بالعِدَة وهو النكاح. 

فَورَانَ” المُعبَدَ لمُعمَدَة من المُتيمّمٍ لو اعتدّت بالشهورِء ثم عََدَ عليها 
الكاح» ورَأت الدَّمَ بعد ذلك. فإنّه لايِطِلُ اعتداقها بِالشهورٍ ولاعقة 
النَكاح» فدلٌ على افتراقهما. 

سؤال 

فإن قيل: اتقو لون فيه إذا فق قَ الإمام؟ 

قلنا: ين من كريه/ إمامًا'. 

قالواة قما المر ف ته ويد المُتِيمّم إذا رأى الماءً في خلالٍ الصَّلاة؟ 

ال 0 
لهذا إذا طَرَأ السك عليها أبطلّهاء وليس كذلك في مسأل المُتيمّم”", 
مما لش رم يس ري 
إذا طَرّأت على الصَّلاة؛ لم تبطِلْها 
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)١(‏ ني (ب): (وكذلك). )١(‏ ساقط من (ب). (0) في (ب): (ذات). 

(5) وزانه؛ أي: محاذيه ومساويه. يقال: هذا يوازن هذا: إذا كان على زنته» أو كان محاذيه. «النظم 
المستعذب» .٠١6 /١‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: /١‏ 47» وغياث الأمم في التياث الظلم» للجويني» ص: 
.٠١١-8‏ 

(5) في (ب): (التيمم). 


في فِسقٍ 
الإمام] 


ف رؤية 
الماء بعد 
انتهائه من 
الصلاة. 
وفي تذكره 
الما وهو في 
صلاة ] 


> 


]ب/١9خ[‎ 


]بر/١١ب[‎ 


1 


(16): مسألة 
إذا صلَى المُتيمّجُ ثم رأى الماء بعد قراغه من الصَّلاة؛ لم تَلرَّمْه إعادتها. 
ولونَّسِي الماءَ في رَحَلِه وة تيمم وصلّىء ثم تَذَكٌرَ ”؛ كان عليه الإعادة". 
والفرقٌ بينهما: حى| شر د نَيسيَ الماءً في رَحلِه. قد فرّط؛ فهو 
كالحاكم إذا حَكمَ في الحادثة اي ده تا" يان له أنّه قد كان هناك 
نص [بخِلافٍ ما حك ]9 فإنَّهِ يُنْقَضُ حُكمُّه ويُعِيدٌ وليس كذلك 
غاكيا» [الشعي من طاوروضا كه لك الحاكم فاك فى الحاودة 
باجتهاده. ثم 0 لَص بخلاف ذلك. فإنَّه لا ينقَض ضر 0 
وهذا يتصورٌ أن يكون في زمانٍ النَبيّ د 
2 
(55): مسألة 


ل ل ند 2 : - 
لا يجوز أن يَجِمّع بتيمم واحدٍ بين فريضتين. 
ويُفَارِقٌ التّوافل حيث قلنا: له أن يُصليَ ما شاء من التُوافل بتيمُم 


.948 /7 في (خ): (ذكر). (؟) انظر: «الأم»:‎ )١( 

(5) في (ب): (و). (8) في (ب): (بخلافه). (5) في (ب): (وجد). 

(5) نقل الاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الإسنوي في «نهاية السول» 1٠7/١‏ فقال: 
(وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ). 
وقال الزركشي في «البحر المحيط» /١‏ 37: ( ثم اتفق العلماء على أنه لا ينتقض حكم الحاكم في 
المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعيّن» ولو حكم القاضي باجتهاده ثمّ 
تغيّر باجتهاد آخر لا ينقض الأوّل» وإن كان الثاني أقوى منه). 
ونقل المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (// 79177) القول القاطع بإجماع الصحابة فقال: (وهو 
معنى قول الفقهاء في الفروع: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأن الصّحابة أجمعوا على ذلك). 


0 
واحدٍ؛ لأ التوافل غير تحصيور: اعد ] الروك اوكا عليه كر انل 
مما لشُقّ [ذلك]”" عليه وأدّى 0 إلى ترك التو افلء ولحبى 
كذ لك لون وان لبا تو انو الل عليهان د لكل تريضت. 
فإن قبل: فهل يجوز له أن يَجمعَ بتيمّم واحدٍ [بين]” صلاتي جنازة؟ 
قيل: من أصحابنا”” من قال: من ”4 تَعمّنَ عليه فرض صلاة الجنازة؛ 
اكه من يُصَلّي عليها غيرٌه؛ لم يكن له الجَمعٌ بينهما بتيّم 
واحديء وإن لم يَتَعيِّنْ عليه؛ جارٌ له الجمع. فعلى هذا [لا كلام]. 
وقال أبوإسحاقٌ: يجورٌ له الجَمعٌ بكلٌ حال”)» فعلى هذا 
الفرقٌ بينهما: هو أن صلاةً الجنازة لا تَنحَصِرٌ [بعدد] ”"؛ فهي في 
الأصل كالتوافل. 
يَدلُ على صكةوتك: انبا كن الول فسا كما تعن قل 
ذلك؛ ثم تَبَتَ أنَ النِّينَ بعد الدّخول لا يَنْعُ الججمع؛ فكذلك”" قبل 
ب وليس كذلك الفرائضٌ فإنّها تَنَحَصِرٌ بعددِء فدلٌ على الفرقٍ 
بينهماء واللة أعلم. 
2 


)١(‏ ساقط من (خ). )١(‏ ساقط من (ب). 

(*) هذا قول أبى سعيد الإصطخري وأبى على بن أبى هريرة كما ذكر الماوردي في «الحاوي» 
,”*”/١‏ 7 ابن الرفعة في «كفاية النبيه ف قرط العبينة أنه اختيار الشيخ أبي 000 
«التعليق» وصححه البندنيجي. 

(4) في (خ): (إن). (0)في(ب): (فأن لا يجوز). 

(5) في (ب): (الكلام). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: .57١ /١‏ 

(8) في (ب): (تحصر). (4) في (ب): (وكذلك). 


رع اختتتتفت555-555تت 2 را نوكر 
0©. مسألة 

ا الماءَ وتيمّمٌَ وصلىء ثم وَجََدَ الماء» فهل تحب عليه 
الإعادة أم لا؟ تنظر فيه» فإن كان في السَّفْر؛ فلا إعادةً عليه» وإن كان في 
الحَضر؛ ؛ فعليه الإعادة0©. 

والفرقٌ بينهما: هو أن عَدَمَ " الماء في الصَفَر عُذرٌ مُعبَاتُ ذالم 
يوجب الإعادة ا ار فإِن عَدَمّه في الحَضَر عذ 00 
نادة؛ لِأنَّ الأقطاد؟ لات تبتى في الغالِب الاعلنى ميات فلهّذا كان عدمه 
في الحضر غعذة اناد 

فأمّا إِذا خاف التَلَّففَ من استعمالٍ الماء لشدَة البَردِ؛ فتَيمّمَ وصلى, 
فْإِنْ كان في الحَضَّر؛ٍ كانت عليه الإعادةٌ قولًا واحدًاء وإِنْ كان في السَّغْرِ؛ 
ففى الإعادة قولان. 

فإن قلنا: لا إعادة عليه. 


فالفرقٌ [بينه وبين الحَضَر]": هو أنَ خوف التَّلَفٍِ من استعمالٍ 
الماء لشدَة البَرهِ[ني الحضر]" عُذرٌ نادرٌ وغير” متّصِلِء فلِهذا لم 
يُسقط فرص الإعادة» وليس كذلك في السَّفْرِ؛ فَإنَّه عد فاده قل 
فافتّرمًا في الإعادة كالمُستحاضة". 
3 


دده 


0 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: 7/1١‏ 751/7555 

() العدم والعدم والعدم: فقدان الشيء وذهابه. وغلب على فقد المال وقلته. السان العرب»: ١1 /1١‏ . 
(©) في (ب): (عدم). (5) في (خ): (الأوطان). (60) في (ب): (بينهما). 
(") ساقط من (ب). (0) في (خ): (غير). 

(6) في (ب): (وغير متصل). () في (خ): (كالاستحاضة). 


كا وار لل ]0 
(5): مُسالة 
إذا كانَ بعضُ أعضاءٍ الطّهارة(" جرِيحًا أو قَرِيحَاء فخافَ”" من 
امتتعدالةالجاء اتنت: «العلاهيث: اله خيس ما دز على يله 
ويتيمه" للباقي”* 
ومن أصحاينا” من قال: فيها قولان: 
أحذهما: هذا. 


والآخر: أنهِيَقتصِرٌ على التَيمّم [فحَسْبُ حلم فحَسَبٌ”' ينا ا يا 
العسارها اأنكنيه زطها مهل لها سص ومو م ا يَقَنَصرَ على 


)١(‏ ني (خ): (طهارته). (0) في (خ): (يخاف). (9) في (خ): (وتيمم). 

(:) انظر: «الأم): 4١"‏ و«مختصر المزني» : 8/ 494» و«روضة الطالبين» /١‏ /ا١٠.‏ 

(0) قال العمراني : فرع: يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح : لو كان بعض بدنه صحيحاء وبعضه 
جريحا.. غسل الصحيح. وتيمم عن الجريح. وقال أبو إسحاق, والقاضي أبو حامد: يحتمل 
أن يكون فيه قول آخر: أنه يقتصر على التيمم» كما لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة. وقال 
عامة أصحابنا: بل هي على قول واحدء وهذا التخريج لا يصح؛ لأن عدم بعض الأصل يجري 
مجرى عدم جميعه؛ كما تقول فيمن وجد بعض الرقبة» بخلاف عجزه في نفسه. فإنه لو كان 
بعضه حراء وبعضه عبداء ووجبت عليه الكفارة في اليمين. فإنه يكفر بالمال هذا مذهبنا. وقال 
أبو حنيفة: (عن كان أكثر بدنه صحيحا.. اقتصر على غسل الصحيح. ولا يلزمه التيمم. وإن كان 
أكثر بدنه جريحا.. اقتصر على التيمم» ولا يلزمه غسل الصحيح) . ودليلنا: ما روى جابر» في 
الرجل الذي أصابته الشجة في رأسه فاحتلم» فاغتسل فمات. فقال النبي يَكِةِ: «إنما كان يكفيه أن 
يعصب على رأسه خرقة» ويمسح عليهاء ويتيمم» ويغسل سائر بدنه» . انظر «البيان في مذهب 
الشافعى) ٠٠9/١‏ 

() انظر: (الحاوي الكبير»: /١‏ ”/ا”ء و«المهذب» .77/١‏ 

(0) في (خ): (حيث بنى). 


[ب ١/أ]‏ 


)سح خالل فففزوق الصساال 
2 عِِ 5-0 ٠‏ 7 ع0 0 ره ع 
التيمم أم"2 على قولين”"» كذلك هاهنا مثله والمَذهبٌ [هو]” الأول. 
007 0 - 00 
[خ /٠١‏ ب21 والفرق بينهما: هو أن المعنى فيمّن وَجََدَ من الماء ما لا يكفيه 
لوفيوقه أن العادر هناك ف [التتجععة | 1" واسنى كلذك ساحية 
الجرح: فإِنَ العُذْرَ في المُستعمل*» فهو كما لو قُطِعٌ بعضُ أعضائه. 


20 
[فيمن في :)"4١‏ مساله 
00د 2 إذا كان على ججرجه دمٌيَخَافٌ من غَسله التَلَفَ؛ عَسَلَ ما قَدَرَ على 
نجاسةٍ يخاف ر 3 1 0 
7 1 | غسله وتيمّم وصلىء وعليه الإعادة إذا بَرى "'. 
التلفَ 1‏ ل ا للد 
)١(‏ في (خ): (أم لا). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 777. 
(9) من (خ). () (ب): (للمستعمل). 


(6) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 717. 

(5) انظر: «الأم»: 7/ 24٠‏ و«مختصر المزني»: 8/ 49» و«الحاوي الكبير»: /١‏ 176؟. 
وقال الماوردي في «الحاوي» مفرقا بين يسير النجاسة وكثيرها : ( (مسألة: حكم من كان على 
قرحه دم) 
قال الشافعي ذَلَِكَهُ: «وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله؛ تيمّم وأعاد إذا قدر على غسل الدم». 
وهذا صحيح» وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحاء وبعضه صحيحا 
فاستعمل الماء في الصَّحيح وتيمّم في القريح» ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم؛ ولا نجس فصلاته 
مجزئة» ولا إعادة عليه» وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح» ومذة» فإن كانت يسيرة يعفى 
عن مثلها في الصّحَة كانت صلاته مجزتة» والّذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح؛ وفي يسير الدّم 
وجهانء وإن كان النجس كثيرا لاايعفى عن مثله في الصّحَة فعليه إعادة ما صلّى إذا صح» وبرأ وكان 
أبوعليٌ بن خيران يخرّجٍ وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني: لا إعادة 
على جميعهم., فأمًا المزني فسيأتي الكلام معه. وأمّا ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع 
أصحابناء وغافل عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب 
القروح متصلة» والنجاسة لا تستغني عن طهارة» وليس ما استعمله من الماء والتّراب تطهيرا لها؛ 
لأن الماء تطهير للصّحيح من بدنه. والتّراب تطهير لقريح بدنه فعريت النّجاسة عن طهارة» فلزمته 
الإعادة» وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزنيٍ من بعد إن شاء الله ). 


والترق وين نود اتسين لالب تي قنز ون 1" الول يف 
زلفا؟ لا إعاد: علديها مق وجيعةه : 

احوهها: إن الأمبتافية رم هقان السو ليهان] بفجاسة غير 
مَقَدُورٍ على إزالتهاء بدليل أنَّهما لو تحمّلا المَشَقَة وأرَالاها لم تَرّلْ 
فيد لم يكن عليهم الإعادةٌ وليسن كذلك هاهناء فإِن صاحت الجرح 
عا ابا سة مَقَدك مَقَدُور على إزالتِها؛ لأنَّهِ لو تحمّل المَسَقَةَ وأزاكها9)؛ 
ذاليف» فلهذا' كانت عليه الإعادة. 

والثاني: أن عذرٌ المُستَحاضةٍَ عذرٌ نادِنٌ فإذاوَقَمَ دام 0 
ولبين كذلك فمسالفناء فإنَّه عدر نادر غير متض 05 [فلهذا افترقا]©. 

فإن قبل :افمنا"" الغرف ين هذا ون من لم [تجبد الشترة وضل ‏ 

2 و و 9 
عريانا بيتك ولت 1 لا إعادة عليه؟ 

3 :0 هم : ا 70 0 

قلنا: الفرقٌ بينهما ظاهِرٌ: وهو أنًا إن قلنا: إن سَثْر العَورةٍ لايَختَص 
بالصَّلاة فالفرقٌ بينهما: 02 الظّهارةً تيوط عض بالمتلوةة 
[فالعجز]”" عنه يُوجبٌ الإعادة اولس كذلنك الست ناته لا يشت 
بالصَّلاة لهذا لم يكن العجز عنه يُوحِبٌ الإعادة] ". 


)١(‏ فلان سلس البول: إذا كان لا يستمسكه ويكثر بوله بلا حرقة وأصل السّلس: السهولة. يقال: 
شىء سلسن. أئ :مها + ورجل سلسء أي: لين منقاد. «النظم المستعذب») ١‏ . 


(0) في (خ): (فأزالها). (5) في (ب): (وافصل). 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: .758٠١ /١‏ (5) في (ب): (فافترقا). 
(6) في (خ): (قلنا). () ساقط من (ب). 


)١(‏ ساقط من (ب»). انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ الا 


]/١ اخ‎ 


لم يَجِد ماءً 


3ط مكدو ففؤوق الئل 


قإن فلكان إن كيه العورة الراحية مقهها قنازت فال المناة ف على 
هذا نقول: إِنّه رُكنٌ من أركانٍ الصَّلاةِ والعَجرٌ عن رُكن من أركان 
الصَّلاة ااا يا كاسم وها ا ولببنين كذلدك 


الطّهارةٌ؛ [فإنها رط وليست برُكنء والعَجر] " عن شَرائط الصَّلاةٍ 
يُوجِبٌ ُ الإعادةّ فافترمًا [لذلك] 0 


[فإِن]” قيل: فَلِمَ َلثم يمن كان بعض أعضائه جريحًاء [يَغيل 
بعض ]**' ما قدرَ على" غسلهء وتيمّم لِما لايَقَدٍ د ةا وما له 
لا إعادةً عليه؟ 

قلنا: الفرقٌ"' بينهما: هو أنَّه هناك قد أتى بالطّهارة [بالماء]" فيما 
قَدَوَ عليه و بِالبَدَلِ" فيمالم'' يقير عليه وليس كذلك هاهُنا؛ فإِنَّه لم 
بأكالطها زهو السماسة ولا ندرياة فلهّذا فَرٌقٌّ بينهماء والله أعلم. 

2 
مسألة‎ :)07٠( 

إذا لم يَحِدْ ماءً ولا ثُابَا؛ صلّى على حَسَبٍ حاليه وأععاد وإذا لم 
يَجَدٍ السَّيْرّ صلَّى عُريانًاء ولاإعادةً عليه» والفرقٌ [بينهما]” قد ذكر في 
غير مَوضع قبل هذا! 0 


)نا تاوزن )1 (1) من (خ). 


(5) ساقط من (خ). (5) في (خ): (فغسل). 
(5) في (ب): (عليه). () في (ب): (والفرق). 
(0) ساقط من (خ). (4) في (ب): (والبدل). 


(9) في (خ): (ل). )09١(‏ راجع المسألة رقم (19) ستر العورة لا يختصّ بالصلاة. 


ا لبد )0 
وممنا"" تذ ق[مية]!"" بنهما زياذ: على هنا ذكرة أن يقال هيو أن[ ااسة 
0 لم يَجَد ماء ولا ترابًا عذة رنادر ا متَصلء وعدةث*ا 
السَتر عذة د متصِل ويَدُوم]”2 فيان الفرقٌ سنهما. 
2 


:)7/١١‏ مسالة [في اسح 


والم على ال ج00 لا يتقد 002 00 على الجبائر] 
ودار الس على ري سبك لكو بونرا المستر عطي 

الخيى ك ‏ الحاجةة | ااه لا ادهو" إلنى كتين لد 

الْمُقَدْرق لين كذاتك السب "١‏ على الجبيرة؛ لأنّه جوز للعذر 


وخوف التَلَّففٍء وهذا لا يُقَدَ 0 ا 


ع 


وصاحبٌ الجبيرة إذا أوجَبنا عليه التَيِمّمَ؛ فهو بالخيار إن شاءً بدأ 
1 َ 0 1 إلى ت ‏ خ(5) ع ه > 
بعر 0 نسم بالتيمم. [وإن شاء بدا بالتيمم] لحم بالعسسء 
نأك ذا عد هين المناءسها لذ كني لطها رفسي نزي] 11ب رار نه 
ىت و 2 ع > + ف 
افبتععماله و التاك 4 فإله يبدا آرلا باس هوا العاء وان رات 0 


() في (خ): (وما). )١(‏ ساقط من (ب). فرة ساقط من (خ). 
() في (خ): (وعذر). (5) في (خ): (يتصل). 
(0) الجبيرة: عظام توضع على الموضع العليل من الجسد ينجبر به» والجبارة بالكسر مثله. 


والجمع: الجبائر. «المصباح المنير»): /١‏ 84. 
(0) في (ب): (يتعذر). () انظر: «نهاية المطلب» .7١١/١‏ 


(9) في (ب): (لا). 0: ١‏ )ني (خ): (يتقدر). 
(0)انظر: «بحر المذهب» .77١ /١‏ () ف (ب): (قلنا). 


(18) في (خ): (يتيمم). 


[خ ١7/ب]‏ 


[فيمن وَجَدَ 

لا كانه 
من الماء 
لطهارته. 
أو المال 
لكفارته] 


228ههةة ١ه‏ ا 0 ري 


ويُمَارِقٌ هذا صاحب الجَبيرة : لأن نسم إنْما + جور" لصاحب 
التي لانمل عبرف اللا رضي الل برجم اقيق تيال 


و هب 


الماء وبعده. واكم فيمن وَجََدَ من الماء ما لا يَكفيه لطهارته جور 
اس 1 +ع > 
ِعَدَّمِ الماءء فلِهّذا قلنا: يبدأ أولّا باستعمالٍ الماء حتى يُوجِدَ رط 


ا 


079): مسألة 
إذار عدم لجان لا كني لظهارنهه نينا" نو لان: 
أحدّهما: لايَلزَمُه استعماله ويَقتَصِرٌ على النَّسّم وهو اختيارٌ المُرَنيت”". 


وعلى هذا القولٍ يُفَارِقٌ من وَجَدَ ما يسدر" به بعض عَورته 
عت العا راو ما تان بهو انق القووة لا قل لهم فلي 
تداق" أن يان يمنا اتناو عليه مني وليس كلاف ى فعا تن الطهارة 
باجام لين 15 نومص اران فلي لعا ين ايسورو ل بادك 
الستهما نيما د ا عن الجا 


(1) في (خ): (يجوز). (5) في (خ): (ففيها). 

() هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني الإمام» العلامة, 
فقيه الملةه مولده: في سنة موت الليث بن سعد سنة: 11/0١هه‏ مات سنة: 17514ه كان زاهدًا 
عالمًا مجتهدًا مناظرًا معظمًا بين أصحاب الشافعي. 
قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. 
ينظر ترجمته في: اطبقات الفقهاء»» للشيرازي: /١‏ /41» واسير أعلام النبلاء»» للذهبي: 2497/١7‏ 
و«اطبقات الشافعية الكبرى»؛ للسبكي: 977/7 . 

() ني (خ): (ستر). (5) في (خ): (العورة). 

(5) في (خ): (لزمه). 


[والقول الثاني: ف الأصل أ يلزمه كمال ما وجَد من الماء]('ى 


703 2 


©» هي 


فعلى هذا قالوا: ما تقولون فيمن لَزْمّته كفارةٌ ولم ‏ يَعَِرُْ على الرَّ قب 
بل قَدَرَ على بعضها؟ 

قلنا: لا يلزمُه إعتاقٌ ذلك القَّدرِء ويتتقل إلى صَوء الشَّهِرينء ولا 
يلزمه أن يُعَتِقّ ذلك القَدرّء ويَصّوم أحد الشَهرَين. 

[والفرقٌ بينه وبين مسألتّنا]”©: هو أنًا لو قلنا: يَزْمُه إعتاقٌ ذلك 
البتعض؛ لم يكن له فيه فائدةٌ؛ لأنّه لا يَسَفِمْ به لا في هذه الكفارة 
ولا في غيرهاء لأنّه لا يُمكِنّه البناءً عليه؛ يؤكٌّدٌ ذلك: أنَّ صَومَ السَّهرين 
ممم عيبي © دل هين لقنل وليس أحدههنا مَدَلَا عن البعض 29 
والآخرَبَدَلَا عن البعض. 

ولببن كذللة .فق مساليناء فإنه إذا استعمّل ما وَجَدَ يي : من الماء؛ فهو لخ ذا 
إن لم ينتفع به في هذه الطّهارة؛ فهو يَسَفِعُ به في غيرها”"؛ لأنّهِيُمكنُه 
البناء بو ا بر يدا لحاد 0 لكر 


وا 2 59 ا 1 ا 1 


.٠٠١ /8 ساقط من (ب). (1) انظر: «الأم»: 7/ 45» و«مختصر المزني»:‎ )١( 
من (خ). (5) في (ب): (نفع).‎ )9( 

(5) في (خ): (بمجموعها). (5) في (خ): (الآخر). 

(0) في (ب): (وجده). (8) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 185. 

(9) ني (ب): (عليها). )١(‏ في (ب): (بدل من الماء). 


)1١(‏ في (ب): (ما). 


[في تأخير 
الصلاة لتيقن 


وجود الماء] 


]أ/١5ب[‎ 


اا ا ل ع ءا مسرا 

ويس كذلك فيما قالوه من الكمّاراتٍ؛ لأنّا لو قُلنا: يُعيِقٌ اده 
ويصومٌ أحد الشّهرَين؛ كان في ذلك جَمعٌ بين البَدَل والمُبدَل» وهو لا 
جور نهدل فك الفرقيينهما: 


2 
0 مسألَة 

إذاادخل وقث الصَّلاةٍ على المُسافرٍ وهو عادِمٌ للماءء ون كان يَتيقَنُ 
وجوةه قبل محرو الوقت؛ فهاهنا: رجز الماك لتميليها الطيار بالفاء 
وإن كان يَتَحقَّقُ خحروجٌ الوقتٍ لل وجود الماء ء فهاهنا يصلّي 
ليسم في أوّل الوقت]”". فإِنْ كان يَشُكُ هل يَجِدُ قبل مُروج الوقت 
أم لاء فهل الأفضل تقدِيمٌ الصَّلاة في أَوَّلِ الوقتء أم تأخيرُها [رجاء 

جود الماء]'"؟ على قولين”". 
فَأمّا إِذا قَدَرَ في أوّل الوقتٍ على الصَّلاةٍ مُنَفرِدًاء وكان يرو الجماعة 


إذا أخرّهاء فما الحكمٌُ فيه؟ 


قال أصحابنا: الحكمُ فيه كما ف في المّسألة قبلها. 
وقال الشيخ ا يله : الأفضل له هاهّنا أن يؤخرَ الصَّلاة؛ 


() ساقط من (ب). (0) ني (ب): (حتى يجد الماء). 
(؟) انظر: «الأم»: ”/ /اةء و«مختصر المزني»: 8/ 2.٠٠١‏ (5)في(خ): (من). 


(65) هو: مب 1000 
الإسفراييني» ولد سنة: 5 5 ٠ه‏ وتوقي سنة: 5ه إمام طريقة العراقيين» وشيخ المذهب.» 
وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي يفرح به. 
علّق عنه تعاليق في شرح المزني» وعلّق عنه أصول الفقه. 
ينتظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 7/ »5١‏ و«طبقات الفقهاء». للشيرازي: 
0١‏ ؛» واطبقات الشافعية الكبرى»» للسبكي: 5/ .1١‏ 


قال: ويُفَارِقٌ المسألةَ قبلها"" حيث [قلنا](©: نه يصلّي بالتعّم في 
أول الوقتٍ على أحدٍ القولين: هر أ تحاف 221 ليبا فلِهّذا قلنا: 
يُوْخرٌ الصَّلاةَ لأجلهاء وليس كذلك هاهُنا؛ فإنَّه قد أتى بِبَدَلِ الطّهارة 
وهو التَيِمُم فافترقا لذلك. [خ /7١1‏ ب] 
2 
(0/5): مُسأنة لق [غانقاين 
إذا نسي الماء في رَحَلِه وتِيممَ وصلّىء قم عَلِمَ به؛ كانت عليه - 
الإعادة على الصَّحيح فسن المذهمب. 23 
فأمَا إِذا تيمم وصلَّىء ثم رأَى إلى جانبه بقرًاء فإِنْ كان رَآها قبل صلى بتيثىه. 
الصَّلاةٍء ثم نسِيّها؛ فعليه الإعادةٌ» وإن يكن رَآها قبل ذلك؛ فلا إعادةً 
عع ماوّه] 
انرق ناهر ان جو تبي الساال ول 1ن 1 للد نيد كنات 
اليقينَ» ولم يَأتِ به» وليس كذلك في مسألةٍ الب لأنّه” ١:‏ دار 
لأنّه نما خانّفَ الظّاهرٌ في ذلك» وقد أتى بما كُلّفَ؛ فلهذا لم تكن 
عليه الإعادة. 


فَِنْ قبل: ما تقول إذا ضاعً رَحلّه بِينَ الرّحالٍء وفيه ماءٌ ولَمْ يَمْلَمْ 
به [وتيمّء]”" وصلَّى ثم وَجَدَهء هل تَحَبُ عليه الإعادةٌ أم لا؟ 

قلنا: لأصحاينا فيه وَجِهانٍ: 

منهم مَن قال: عليه الإعادة» كمن نر نسي الماءً في رَحله. 


)١(‏ في (ب): (فيها). (؟) ساقط من (ب). 
(*) انظر: «الأم»: 48/7 و«الحاوي الكبير»: /١‏ 2.7481 (4) في (خ): (أنه). 


١ 


ومنهم'' من .٠‏ قال: لا إعادة عليه. 
م ع ل د ا د 
ورد سيم ا اال مر ا لام رار 
٠‏ وى - 
[فلهذا فرّق بينهما]”". 
26 
(075): مسألة 


إذا دخل عليه وقثٌ الصَّلاةِ وهو عادمٌ للماء؛ فلا يجوز له النيمُمْ 


ْ حتى يَطلبَ الماءً في رَحَلِه وحوله”؛ والمواة ضع" التي يَظُنُ فيها الماءٌ 


دإن وعذووو لا بل :وملى. 

فإذاو 1[ قت صلة: اعوى» كان عليه زأن تعيت] امكانات 
فيما عَدَا رَحلّه ولا يلزمّه طلبّه في رَحلِه ثانا وإِنّْما كان كذلك؛ 
ادف 1351© افق تعره قر ةا لم بارخهان يغذه الطلت 
فيه ثانيّاه وليس كذلك فيما عَدَاه؛ إذ قد يجوزٌ نّم ماءٌ قد حَفِيٍ عليه 
توختليه نالدنعة الارلني ين باك “الهف الدفعة النابة لاد 
لهذا قد ف قبريتهمنا. 


20 


)١(‏ نقل أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» ١ /١‏ عن أبي علي الطبري أنه قال : ( لم تلزمه الإعادة 
لآنه غير مفرّط في الطلب ومن أصحابنا من قال تلزمه لآنه فرط في حفظ الرحل فلزمته الإعادة). 


(0) في (خ): (وفرق). 0 انظر: «المهذب» ./١ /١‏ 
(5) في (ب): (فرق بينهما بذلك). (6) في (خ): (أو حوله). 


(8) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 759. (4) في (خ): (أنه). 
)٠١(‏ في (ب): (ظهر). )١١(‏ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١‏ *791. 


20 
م 
كنات القلياره: 
خاصب) ![/ . 
0 )6ن 75 


:71١‏ مُسألة 


0 


كاز عاويا لماع وهر قاد عالى قر ايه يقس وله رالا سيف 
في ذلك؛ لَزِمّه شراؤٌه ولم يَكُنْ له الانتقالٌ إلى التَيمم". 

نأا إذا وحنقت هبو يحت تسسات الو ليف عفد و مده اجر 
تون كان ماه عرو ةا اذ قال ول تارق درا بسك فنا ف وان 
كان قادرًا على شرائها. 1 

والفرقٌ بينهما: هو أن الشَّرط في جَوازٍ الانتقال إلى ابن لبون عَدَ عَم 
بت مَخَاضي في يلك وهو مانا عادٌ لولكهاء وكا قادرا على 
شرائهاء والاعتبارٌ بالهيلكِ لا بالقدرة» فليس كذلك في تيضم فإِن 
ترط الانتقال إليه عدم (التدوق هل الماء نومره كان قاذ اصلى عبر اقدة 
فهو قادرٌ عليه فَلِهّذا فرِّق بينهما. 

د د 
20 مسألة 

إذتكان عاوكا للعنا :3 لد نه ]تيان اققنة و لهوو لم تخ له 

امت وفك ةئر تو يال كدصاحه ارق أن بطاكه يت 


5 و ٠‏ سا سم دا َ ا ا سر ٠‏ 1# يه هو لم 
ويفارق هذا من وَجَبَ عليه عتق فى كفارة» فوّهب له إنسان الرقبة 


ِيَعتقّها؛ لم يَلزْمْه قبولّها؛ لأنَّ في الرَّقبَةِ يَلحمّه المِنَّهُ فلهذا لم يَلزْمْه 
قبولّهاء وليس كذلك في الماء؛ لأنَ أصلّه الإباحة؛ فلا يَلحَقه في قَبِولٍ 


8 َع 
هيته المنة. 
() بداية سقط من (ب). (0) انظر: «الأم): 48/5 و١مختصر‏ المزني»: 8/ .٠٠١‏ 


(*) يأتي تعريفها في أول كتاب الزكاة. 
(؟) انظر: «المهذب» /١‏ « لل و«انهاية المطلب» /١‏ 0 


-لللللل ‏ ل سل مكدو فؤروق السَيائل 
ولاج هد تلهاة ‏ نمالى عديهاء وتوحبا بده الجر ولو عضي 
رَقَبِةَ وأ عتقها؛ لم يج(" 
وكا الفيرق ستهمنا فنا كرفادميق أن [ض الما الاناتد يحنااق 
قات 


50 00ت 0 7 ف الع 2 
أيضا: فإن المقصود في الطهارة حصول الاعضاء مَغسولة»؛ وقد 
وَحِدَ ذلك والماء تابع. 


وكذلك قُلنا: لوعَصَبَ مالا وحجٌ به فالمقصودٌ حصولٌ الحج؛ 
والمالَ تاب بع”"» وليس كذلك في العتق» لأ المقصية تصيول:الولاف: 
والعتقٌ تابع للملكء وإذا كان كذلك فرق بينهما] ©. 

2 


)١(‏ والمسألة مبنية في الصحة والبطلان على هل النهي يقتضي الفساد أم لا ؟ وفي الأصول فيها 
نزاع مشهور 
قال أبويعلى في العدة في أصول الفقه : ( مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد مدخل ) 
مسألة [إطلاق النهي يقتضي الفساد ] : 
وقد قال أحمد ذَلَتَهُ في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي في الشغار: 
يفرق بينهما؛ لأن النبي َك قد :بى عنه» وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: 
# وَل كمأ مَانَكَمَ َابآوْكُم و ألِنسآ #. 
وقال ذَلتّهُ في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد فقال: خبى 
النبي ونيد عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء هذا بيع فاسد»ء وهو قول جماعة الفقهاء. انظر شرح 
تنقيح الفصول »١175‏ و«البحر المحيط» "/ /7/1. 

(0) انظر: «بحر المذهب» ”7/ 700, و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ 7 ". 

(*) نهاية السقط من (ب). 


7 ص 
كاك ١‏ لا ال-7 _سر7<<277900000 22 سي 
بض 00 طاق 22 


(07): مُسألة لع 

بعد تطهره؛ أو 

إذا تطهر ثم ارد وعاد إلى الإسلام؛ لم تل طهارته على ظافر في أثناء صَومِه 
المَذْمَّب7", و0 إذا كد 2 أنثاء ء الضّوه"؛ بطل صومه. وَإن عاد ثم عاد إلى 


لْزْمّه تَضْاؤٌه 00 الوسلام] 
والفرق بينهما: هو أنَ الارتّداد في الصَّومِ وُحدَ قبل الفَراغْ من 

العبادة؛ فلهذا أبطلهاء ولبين كذلك آي مسألة ]0 الطهارة فإِنْ الارتداد 

حَصَلَ بعد المّراغ من العبادة» فلِهّذا لم يَبِطُْلْ ما مَضَى. 


عن 
(1/4): مسألة رحَسَنة من الفروق؛ 00 ار 
قال لِمَ قام لعي الماء ققامية فى الطبينارة من الحَدَثٍ - وهو ١‏ 
الشَراتُ وم يَقَعْ غير الماء مقامّه في طهارة التَجاسة؟ الحَدَثْء 
فيل: الفرق بينهما من وجههين: 'ْ 00 
أحيهما: أن الطهارةً من الحَدَّثِ طهارةً حكويّة يه لهذا جار أن يقومَ / 


غيرٌ الماءِ فيها مَقامّهء وليس كذلك الطينار هن التكاسة لأنيا ظييارة 
يي 0 
والفرقٌ الثاني بينهما : هو أن الطّهارة من الحَدَثِ لما جار أن يقوم 
فيهاغيرٌ مَحَلْ المَرضٍ مَقامَه وهو المَسحُ على الحْمين؛ جا أنْ يوم 
غيرٌ الماء فيها مقامّه وليس كذلك الطّهارةٌ من التجاسة؛ لأنّها لا 
لوه 0 جد لال توس عر اشر بويا 


20 
)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» 2.77/١‏ (5)في (خ): (فأما). () في (خ): (الصيام). 


(5) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 57 5. (0) ساقط من (ب). 
() في (خ): (من الفرق). (0 في (خ): (أقام). 


اي ل (65/): مسألة 


على الفرق شْ [' 
بين التيمم الكلامُ في هذه المَسألةٍ هو أنّي أَجِمَعُ”" فيهامايمَارِقٌ [فيها]”" لَب 0 


5 سَ 5 0-0 ا ا ل تر 2 5 ع م 
والطهارة للطهارة”*' بالماء أذكره هاهنا مَجموعا ليَقرَتَ حفظه على من أراده”'. 
بالماءِ] و 
الفرق بينهما من وجوه: 
. 0 570 س ا شه عر اع ع 1 0 
[خ 11/١4‏ أحدها: أن فرض الطهارة بالماءٍ يتعلق بأربعة أعضاءء وفرضص 
5م سىّ 25 ءءء 6ه 
ع مي سلس 7 كَ 5 0 و ساو سس 
الثاني: أن نية المتيمج”" استباحة الصلاة. ولا يجوز أن حواي جه ركم 
و أت 1 ١‏ ص و 
الحَدَبثْء وليس كذلك الطهارة بالماء”". 


[القايظة أن القيكة غين الجاء: موعن الكدت قعل وكة ولينين 
كذّلك الطينارة بالمناء] 0. 


الرابع: أنّهِ إذا تطهَّرٌ بالماءِ قبل أنْ يَستَنجي؛ صحّت طهارته. 
مو 


وإذا تيمم قبل أَنْ يَسَنجِي؛ لم يَصِح تيمّمُه على [الصّحيح من]”" 


اذه 


٠ 


الخامسس: إذا تطهّرٌ لِصلاةٍ نافلة؛ جار له أنْ يُصِلَّيَ به الفرضّ» وليس 
رلل ار 


)١(‏ في (خ): (أخرج). (1) ساقط من (خ). 

(9) في (خ): (المتيمم). () ني (ب): (بالطهارة). 

(6) في (خ): (أراد). (7) انظر: «المجموع شرح المهذب» 7/ 777. 
(0) في (ب): (التيمم). (8) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 45.: 56. 

(9) ساقط من (ب). )١(‏ ني (خ): (ظاهر). 


()انظر: «المهذب» ١//ا5,‏ «روضة الطالبين» .١ /١‏ 
)١6(‏ انظر: «الأم»: 7/ 49. 


231 
نع الكلنا 0 
5-5 2 4م 


السبادين أنّه لاايجورٌ أن يَجممَ بتيمّم واحدٍ بينَ فريضئَّين» وليبس 
كلك الممار اليا 0 


السابع: أنه لايجورٌ التَّيهُمُ لفريضة يفية"" الآبعة ذخو لوقت والطاب 
للماى والطينارة بالماء بخلاف ذلك. 


الثامن: أنه لا يَجُو للمُتيمُم إذا وَجَد الماءً أن يَمِسَحَ يت عان لخن 8 

الحا أن القيقة تعلى عليه الفر من دريس 
الثوافل ما دامَ الوقثٌ قائمّاء فإذا دخل وقتُ الصَّلاة الأخرى: كن 
له الََشُلُ بذلك التَّسّم على أحدٍ الوجهّين' كبو الطيارة بالمنا وكا نه: 

العاشر: ب يا يُعيّنَ الفريضة التي يتَيَمّهُ”" لها 
على أحد الوجيب 0" 

الحادي عشّر: أنّه لا يجورٌ النَّيمُّمُ بالتراب إذا [خالّطً شيئًا]© من 
الطّاهرات”» واستهلكَ فيه على أحد الوجوّي. ٠١‏ 


الثاني عشر: أن العاصى في ده إذا تيمم وصلّى؛ لَرِمَه الإعادة على 


)١(‏ في (خ): (في الطهارة). (١؟)انظر:‏ «المهذب» /١‏ 7لاء ”الا 
(9) في (خ): (للفرض). (:) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 7"7/8. 
(6) انظر: «نهاية المطلب» /١‏ 189. () في (خ): (تيمم). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 50 5. (8) في (خ): (خالطه شيء). 


(9) في (خ): (الطهارات). ()انظر: «الحاوي الكبير»: .١5٠ /١‏ 


[خ 4 7/ ب] 


[في النجاسة 
اليسيرة 


أو الثوبت] 


لبح ويلا ففوةالطيل 


أحدٍ الوجهّين”"» والظّهارةٌ [بالماء] ”© بخلافه. 


الغالدف عتير: أن الطهارة بالماء يحت أن تدخ المرفتين [قين]ة 
في العسلء وفي التَيمّمِ لا يَلزمُه ذلك على أحدٍ الوجهّين” “0 والله هُ أعلم. 
2 
:)1١(‏ مسألة 
إذاوَقَعَ في الماءٍ أو أصاب الثُوبَ نجاسة يسيرةٌ بحيث لا يُدِرِكُها 


الطَّرفُ؛ مِثِلُ البَولٍ والخَّمرِ وما أشبّه ذلك مماعَدًَا الدَّمَ فهل يَنجْسٌ 
الماءٌ والشّوبُ [بذلك]* أم لا؟ 


7 1 ع 7 142 ف داه أ 
اختلف أصحاينا فيه غاب" حمسه مذاهب: 


مع مو اننال إن لماكو انوت يكيان" بلانياك اقولا وإتعةاء 
قال: وهو المّنصوص عليه في «الأةٌ7, و«الإملاء»2 , 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: 7'/ 2324٠‏ و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي: 7”/ ١97‏ . 
(") ساقط من (ب). 

فرة ساقط من (خ). 

(5) في (ب): (القولين»» انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 237375 و«المهذب» .176557/١‏ 

(6) من (خ). 

()ف (ب): (في). 

(0 في (خ): (ينجس). 

(8) انظر: «الأم»: 7/ 9 8/1١11ء‏ و«مختصر المزني»: 8/ .٠٠١‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 797. 


1 4 0 
و ب ب -ب وي 
5 م و ع سَ > مي ”7 1 
والثانى: قال القيصرى"'' [عن أبى الطيب”' بن سَلمة]”": أن هذه 
سَّ 0 اه ع ١‏ - :0 3 1 
النجاسة لا تنجس شيئا من المحل”. 


| حكن 


)١(‏ يي (خ): (القصري). 
قلت: القيصري: بقاف مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم صاد مهملة. 
قال الإسنوي: كذا ضبطه ابن الصلاح في القطعة التي شرحها من أوائل المهذب وقال إنه من 
كبار العراقيين. 
وقال السبكي : قال الدارمي في باب الحدث من كتاب «الاستذكار»: كل ما يوجب الوضوء 
عمده وسهوه سواء. وحكى القيصري عن قوم أنه لا ينقض سهوه. 
قال السبكي : هذه عبارة «الاستذكار» واستفدنا من ذلك أن القيصري متقدم عليه في الوجود. 
انتهى كلام السبكي في ترجمته للدارمي. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للإسنوي: 2١58/7‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة» و«العقد المذهب» لابن الملقن:١/9١7.‏ 
قلت: الدارمي هو: أبو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون الشيخ الإمام 
الجليل الدارمي صاحب الاستذكار» توفي سنة /4 4ه. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى»., للسبكي: 5/ ١87‏ 
أما القصري: هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن يحيى القصري السيبي أحد الأئمة تفقه 
على أبي إسحاق المروزيء ونشر الفقه ببلده قصر ابن هبيرة» وتوف سنة:9 47 ه. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» الشافعية» لابن الصلاح : .”77/١‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى». للسبكي: ”/ /5» و«طبقات الشافعية» للإسنوي : /١‏ 577. 

(0) هو: أبو الطيّب» محمد بن المفضل بن سلمة الضَّبِّيء البغدادي» تفقه على ابن سريج» وكان 
موصوفا بفرط الذكاء. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه كان عالمًا جليلاء توفي هو شاب سنة ٠8‏ "اه. 
ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:0/ لا و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي: 557/7 5» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: ٠١7 /١‏ . 

(*) في (ب): (فرق بينهما)» قلت: حكاه الرٌّوياني لأبي الطيب ابن سلمة في «بحر المذهب». 

(5) انظر: «بحر المذهب» .77/8/١‏ 


#مل لل يق[ ففرة اسيل 


وقال أبو إسحاقٌ على قولين”". 

ومن أصحابنا”” من قال: إن 8 لباك سا كوول ا 
الَّوبُء وفرّق بينهما بثلائة فروق: 

انها : [ ان اله 1" تمك سنطلدين اجام يان كه الاراني: 
قال رسول الله عَلِيدِ: > حَمّرُوا آنيتكو*) 3 ولس كذلك الو" 

الشاني: أن الماء أَبلّغ في التَّتَجّس من الثّو ب؛ لأنّه لو عد ذلك القدة 


أ 
ًَ 


من الحاسة طرخ" ف الماء نجسّه 5 كذلك الثَوتُ. 


الثالث: أن الزَّبات» إذا وقعت"''" على التَجاسة ةَ الرَّطبة : ثم مَطان 
اه ذلك القَدرٌ من الجا فإدا وَقَعَ 2 الماء اكليف تلك 


النّجاسة فيَنج س١"‏ الماءء وإذا وفّحَت على النَّوب؛ وهو جافٌ؛ له" 
ع فلهّذا افترق'"". 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: /١‏ 195. 

(1) هذا قول ابن أبي هريرة وأما أبو إسحاق فقد قال حصل من ذلك ثلاث طرق ثم صحح للناس أن 
وقوع ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء لا ينجس وإن كثر فيه وغيره نجسه في أصح الوجهين 
في المذهب. وانظر المسألة بطولها في «حلية العلماء» للقفال /١‏ 5 و6. 

(©) من (خ). (5) في (ب): (يخمر). 

(6) في (خ): (أوانيكم). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: في كتاب الأشربة» باب تغطية الإناء» رقم: “40777 ومسلم: في كتاب 
الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء...» رقم: »7١ ١7‏ من حديث جابر بن عبدالله ويا . 


(0) في (ب): (في الثوب). (4) في (خ): (وطرح). 
() في (خ): (الثياب). تصحيف . 0 ١‏ )ني (ب): (وقف). 
() ي(خ): (يتنجس). )١١(‏ ني (خ): (فلم). 


( )انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 195. 


نمه 
واف ا ع وا ان ا ا ل 0 
هاه ا ع 2 0 ب ل 1 3 
الماءَ وقَرّق بينهما: بأنْ قال: هو أن الماءً له عَلَبَهٌ وقوّة يَدفَعٌ النجاسة 
٠‏ : 4 م واس .هم >س ه 
عن نفسه) وهو إدا كان [الماء ]”' قلتين: فلهَذا لم ينجس إذا كان هذا 
القدر من الحاينةة وليس كذلك النوت2. 


2 [فى طَهُو ريه 
0 في طهوريه 
61١‏ ): مسالة الماء 


و ٠‏ 2 9 7 ؤ 


مُطهرٌ على الصّحِيح من المَذهب 0 المَفروضي] 
ويُمارِقٌ الماءٌ المُستعمَّلٌ في المَفرُوض”* حيث قلنا: إنّهِ طاهرٌ غيرٌ 

ير هيو أن الماك امعو ل كفوشن ننه بلق اشر وهو 

0 دريز ا الكتتوو كفل إلى العاف وتعب: التقيز اه 

بعد أن كان مُحيثاء فزال” عن الماء التطهيرٌء وانتقلّ إلى العُضو©, 

ولبسن كلتلق ق التيسونة [لأن الببناة )0011 يكت 11173 مين المشسو 

كاد ولا يض "اسن التضو إلى الماش 1 

| 20 ْ 


)١(‏ ني (ب): (مهذا). (0) ساقط من (خ). 
(") انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 7597. 195. 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 37, 27305 «روضة الطالبين» ١/ل.‏ 


(5) في (ب): (الفروض). (3) في (ب): (فينزل). 
0) في (ب): (فأزال). (8) انظر: «المهذب» 077/١‏ 77. 
(9) في (خ) : (لأنه). ( ١‏ في (خ): (لم). 


() ف (ب): (يكسب). )ني (خ): (انتقل). 


طح وباك ففوق السَيائل 


ووه 60 ): مسألة 
الماء لاهو أن ريا بالماء ء الممستعمّلٍ لال ولو رَمَى في الجمّار 
الم لمستعمّل» 208 


بحَجَرٍ قد رَمَى به في الدّفعةٍ الأُولّى؛ أجزا 
في الجمار والشرق يتينما : هو أن الماء إنّمايَعمَلُ بكونه مُطَهُرَا وقد زال هذا 
بِحَجَرٍ سبق سارها ماب ع ؤي" به الفرض 
بمعنأه في الف الأول" فلهّذا جا 5" ديري به ثايًا 


[ب5١/‏ ب] ويُوَضحُ صِحة ذلك وف القيرى الصَّحِيحٌ: هو أن الماءً إتلافٌ 
مال قُصِدَ به إسقاطً فَرض؛ الويكز مقط ب القرقي اليا كيدي 
العبد [ق الكتاري] #اليولبين كلك زق 5 مي ]" الجمارء فإنّه ليس فيه 
إتلاف مال' '""“عافافترفا لنلكك01, 

اخ وى فلأجلٍ هذا المعتى: فارَقٌ [الماءئ]”" المُستِعَمَلٌ [الضّاعَ]”" الذي 
يكرد" به إخراح الكفارة والسّوطً*" ل له الحدود دَفُعات؛ 
والتورث 2 افيه انهه لآن هنلنه الانبياء له ُعِصَد بها إتلافٌ مال. 


.4 و«منهاج الطالبين» ص:‎ 277” 57/١ انظر: «المهذب»‎ )١( 

.١176 /8 انظر: «الأم»: "”/ /001, و«مختصر المزني»:‎ )١5( 

)١6(‏ ني (ب): (يرمي). 

.١9/8 /١ ناقة أوّلة وجمل أوّل: إذا تقدما الإبل. «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 


)١10(‏ في (خ): (أجاز). (14) ساقط من (خ). 

(19) ساقط من (ب). )3١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١8٠‏ 
)2١(‏ ني (خ): (كذلك). )1١(‏ ساقط من (خ). 

(7) ساقط من (ب). ()ن (ب): (ينكر). 


)١6(‏ في (ب): (والشرط). (57) في (ب): (يقوم). 


21 
كا اللن!.:ة 025 
خاصا |/ 3 - 
0 0 77 


(65): مسأنة 


إذا مع الماءٌ المُستعمّل حتى صارٌ قَلَتَيِنء فهل يجوز الوضوءٌ به أم 
لا؟ فيه وَجهانٍ: 
من أصحابينا'' من قال :1" يجوز؛ لأنَ المع منه وهو قليلٌ؛ لأجل 


ع 7 


الاتحيال» وعيوبوان كدر يقال له : ماء مُستعمّلء فشابّه ماءً الزعفران. 
وظاهر المذهَب: أنه بحر استعوال 3 


. والفرقبنه وبين [ماو]" الزعقّراق مولي سو 
اليد ادا 0 م لحُكمِيٌ؛ وليس كذلك ماءٌ الرَعمّران؛ 5 


العدم من ]1 التَوضُوْ به مَعنّى يتعلُّ بالعينِ وهو اتير وهذا المعتم 0 
موجودٌ فيه وهو كثيرٌ؛ فلِهّذا لم يَجْزْ التَوضو به؛ ولم يَذَكُرْ أحدٌ من 
أصحابنا هذا الفرقٌ فيما علمته. والله أعلم. 
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)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: ”٠١ /١‏ : فصل: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين : فإذا بلغ 
الماء المستعمل قلتين» فإن كان قلتين وقت استعماله كجنب اغتسل في قلتين من ماء» فالماء طاهرء 
وخارج عن حكم المستعمل؛ لأنه ليس رفع الحدث به بأغلظ من وقوع النجاسة فيه إذا كان قلتين لا 
يغير حكمه ما لم يتغير فكذلك الاستعمال. فأما إن كان وقت الاستعمال أقل من قلتين ثم جمع بعد 
استعماله قلتين فقد اختلف أصحابنا فيه هل يصير مطهر أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما وهو قول أبي العباس: أنه غير مطهر؛ لأنه حكم ثبت لقلته مع طهارته» فلم ينتف عن كثيره 
كسائر المائعات الطاهرة. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يصير مطهرًا؛ لأن حكم النجاسة أغلظ في 
الاستعمال من الحدث فلما كان جمع القليل حتى يصير كثيرًا ينفي عنه حكم النجاسة فأولى أن 
ينفي عنه حكم الاستعمال). 

() من (خ)» والمثبت موافق لما في «المهذب». 

(9) انظر: «المهذب» 2737/١‏ و«انهاية المطلب» /١‏ 273760 و«منهاج الطالبين4» ص: 4» و«روضة 
الطالبين» /١‏ /. 

(5) ساقط من (خ). 


(6) ساقط من (ب). (1) في (ب): (معنى). 


[في تطهير 
الإناء إذا وَلَعْ 
فيه كلبان] 


0 -ع ل لط وَصَبَار َم وق الئل 
(66/): مسأنة 
إذا وله 7“ كليان' "فى الإناء؛ فحن أصحاينا من قال: ل يُعْسَلٌ أربعة 


1 2« 
ل دهم 5 0 


عسشر مرة منهن اثنتين 20 بالشراب. قال هذا القائل؛ أن الشّافعيَ 
رَحمه الله لَه قال: إذاخال وس من ظلية: دوب هن ساي قان نال لقان 


صب عليه ذَنُوبان من ماءء قال: فكذلكٌ هاهنا. 


والمَذْهبَ: أنّهِيُغْسَلٌ سبع مراتٍ”؛ أن الؤلوغ كلبق [لم ارابك 
حاب | 4ن اده وشو لك ليذ ر اليمها وول ينه الاو ل وفنا 


.١5 /١ ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا: إذا شرب فيه بأطراف لسانه. «النظم المستعذب»‎ )١( 

(0) فى (س): (الكلبان). 

() قال الماوردي في «الحاوي الكبير» 1٠١ /١‏ و1/١1:‏ (فصل : إذا ولغ كلب عدّة مرّات فكم 
يغسل الإناء ): 
فأمّا الإناء المولوغ فيه مرارا فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يجب أن يغسله على ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخريّ إِنّه يغسل لكل ولوغ سبعا سواء كان كلبا أو كلابا 
وتنفرد كل مرّة بحكمها لاستحقاق السّبع بهاء فإن ولغ مرّتين غسل أربع عشرة مرّة» وإن ولغ 
عب اميل نيعي در 
والوجه الثاني: وهو قول أبي العبّاس بن سريج وأبي إسحاق المروزيّ وأبي على بن أبي هريرة 
يغسل من جميع ولوغه سبعاء سواء ولغ فيه كلب أو كلاب حتى لو ولغ فيه مائة كلب لاكتفى فيه 
بسبع؛ لأنْ الأحداث لما تداخل بعضها في بعض كان تداخل الولوغ اعتبارا به» وسائر الأنجاس 
أولى بالتداخل. 
والوجه الثالث: وهو قول بعض المتأخرين إِنّْهِ إن كان تكرار الولوغ من كلب واحد اكتفى فيه 
بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما فرقاء والأصحٌ 


هو الوجه الثاني» والله أعلم). 
وحكاه الروياني عن الإصطخري وزاد عليه بأن قال : ( وهذا خطأ فاحش لأن النجاسة لم تزد 
يستحيل أن تزيد الإزالة). 

(5) ني (ب): (اثنان). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: .5١١ 75٠١ /١‏ 


(5) في (ب): ( لايرتد إلا بالنجاسة ) كذا بالنسخ التي بين أيدينا والمعنى صحيح لأنه قصد أن ولوغ 
الكلب الثاني لا يرجع عليه إلا بالنجاسة فتحصل المراد بأن الإناء يغسل سبعا وواحدة بالتراب 
لأن النجاسة لم تزد بالولوغ الثاني. 


حَكاءٌ [القائل الأولُ]”' من كلام الشّافعيَ ييخلثة فلّم يُرِدٍ الشافعيٌ بما 


دكي تكلوية ا للعو نما أراة متكا الماو فاق لجلا اخ 1/17] 
لي [ي قيام غير 

:)65١‏ مساله الاب في 

هل يقو مُغيرٌ التراب مقامه”" في الولوغ» أم لا؟ على قولين: عسل وُلْوغ 
أحدهما: [أنه لاد يقُوم غير الترابٍ مقامه كما لايقُوم غيرٌ الماء مقامه. 0 


والقول الثاني: يقوم غيرٌ الثر اب مقامّه. 
ويُفارقٌ الماء؛ لأنَّ الما فيه طهارةٌ وتطهي فلِهّذالَم يَهَم فو]' عير 


نقائه» ويس كذنك الشّرابُ» همكحل في الولو لمبالضة في 
التنظيف. مدان اولسار ر قدوجدفيههذا العف وأكثر. 


610 ): مسألة [في دُودٍ الكل 


5 رو ا ع 
1 فير يي 2 5 7 > ىك ه 0 ٠ ٠‏ 1 4 ت فيه أو 
إذا مات دوذ الخل فيه لم يَنجسّهء ولو مات في غيره نجسّه على ل ٍ 
0 5 ار ف عيره 
الصحيح من المذمهّب" 


)١(‏ ني (ب:): (الأآول القائل). (0) في (ب): (مقامه به). 


(*) في (ب): (الماء المستعمل مع أمن صحة الحكم وهو أكثر يزول عنه المعنى الذي لأجله منع منه 
وهو قليل هو المنع الحكمي وليس كذلك ماء الزعفران لأن المنع من التوضو به أنه لا يقوم). 
(5) في (خ): (بالأشنان). 
الأشنان بضمٌ الهمزة والكسرة. «المصباح المنير»: .١7 7/1١‏ 
شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب 
والأيدي. «المعجم الوسيط» .١9/١‏ 
(0) السّدرة: شجرة النبق» نوعان أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل» وثمرته طيّبة 
والآخر ينبت في البر» ولا ينتفع بورقه في الغسل» وثمرته عفصة. «المصباح المنير»: .717١ /١‏ 
() انظر : «روضة الطالبين» .١5 /١‏ 


اي ورود 


النجاسة على 


الماءء وورود 


الماءء على 
النجاسةٍ] 


]أ/١١ب[‎ 


فرق الس 
099 سعط -- - اد لو فىفُوق| مايل 


والفرقٌ بينهما: شنو أنه إنيا"" لم لجس ي الْخَل؛ لأنَ الاحترارٌ منه لا 
يمن لأنَّه منه خلِقّ» وليس كذلك إذا مات في غيره؛ لذن الاحترارٌ منه 
مك0 [فبان الفرق]”" بينهما. 


0 مسألة 


لا خلافٌ على الممذهمب: أن التَجاسةً إذا وَرَدَت على الماء ءِ القليلٍ 


نَجّسَته وإن لم يَتَعْيَرْ 3 5 الولو وز عاة قلي عت ول نجي قازال 
جات 1 07 


والفرقٌ بينهما: ف أنالباء #القلير تكد ابوط » من أن تَقَعْ 
فيه التتجاسة؛ أن الاحترارٌ منه يُمكن. فلهّذا ككينا بناسفة» لسن 
كذلك ]ذاو الماة لقنا غلبئ التضل اللحسس فتن الكلة للمان 
لأله [الوارة عتى:اللجاسة ليس هبي اللوارذ؛ عليه ولو تلناء لذلا 
ُطَهّرُ إلا بالماء الكثير لشّ ذلك فَلِهّذا] " فُرّقٌ بينهما. 
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()ف (ب): (لما). 

(0) في (خ): (لا يمكن).» وما أثبتناه موافق لما في «الحاوي الكبير»: »337١/١‏ وانظر: «البيان في 
مذهب الإمام الشافعي»: /١‏ 4 7؟. 

(9) في (خ): (ففرق). 

(5) انظر: «مختصر المزني» : 8/ »٠١7‏ و«نهاية المطلب» 5/١‏ 10. 

(5) في (ب): (طهرت». انظر: «المهذب» .3377/١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ١/١‏ ؟. 

(1) في (خ): (نقول). 

0 في (ب): (يمكنه). 

() ساقط من (ب). 


- 
نان لحان 9 
َ صصح ير يت 
5-6 تطهارٍة 


[فيما إذا 

(49): مسألة وقمَ رطل”" 

إذاوَة فَعَ رطل نجاسة ة في فُلَتَى قلتى ماءء ولَمر يسَعْيَرْ شيع من أوصافِه؛ قلتي ماءٍ ولم 
تالمذهيت: أنه بجر ا [عن آخره]”". يتخير 

ومن أصحابنا من قال: إن" يجوز استعاله إلى أن يشي 5900-2 


دادر : كما لو حلف ألا آكل”' هذه الثم ثم وقحّت في 
[تمر كثير]؛ كان له أنْ يأكل الثَّمرَ جميعّه إلا تمرةً واحدة كذلك 
هذ" كله والمدقتت ف الأول 

والفرقٌ بينهما : هوأنًا إِنّما[قلنا]: يبِقَى كاين : قعر ‏ واتحد ةذ سود 


لي ل ا لي ل 
الذي اسساصي الما ارس بجا السام اح ل رد 


الذي ب قي ماع دن ولا 066 0 فبان الفرق ونيو 


)١(‏ قال الفيومي في «المصباح» /١‏ 170: (الرّطل معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه). 
أي كسر الراء 
وقال ابن سيده في «المحكم والمحيط الأعظم» 9/ ١55‏ : ([ر ط ل] الرّطل والرّطل: الذي يوزن 
به ويكالء. قال ابن الأعرابيئ: الرّطل: ثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب. والأوقيّة: أربعون درهما ). 
وقال الجوهري في «تاج اللغة وصحاح العربية» (رطل): الرطل بالفتح: الرجل الرخو. والرطل 
وقال ابن الصلاح في اشرح مشكل الوسيط» 177/7 : ( الصاع أربعة أمداد. والمدّرطل والثلث). 

(0) ساقط من (ب)) انظر: اانباية المطلب» 7/١‏ . 

(9) ساقط من (خ). (5) في (خ): (أكلت). (6) ساقط من (ب). 

(1) في (خ): (هاهنا). (0) في (ب): (نبقي). 

(6) في (ب): (محققة). () انظر: «بحر المذهب» .757١ /١‏ 


0 مسألَة 
إذا وقّت النَّجاسةٌ القائمةٌ في ماءٍ أكثرٌ من فُليَّيِن ولّم تَعَِّرْه؛ فهو 
طاهزء وفي كيفية استعماله وَجهان: 


قال أبو سعيل”'©: مهي هن اد م 

وقال غيرٌه””: لا يجورٌ أن يُستَعمل إِلّا من مَوضع يكونٌ بينه وبينَ 
النّجاسة قُلَّتَانَ0©. 

هذا إذا كان الماءٌ راكداء فأمّا إذا كان الماء جاريًا؛ ففي كيفيةٍ يفية 
استعماله أيضًا وَجِهانِ. 

قال أب إمسحان: فيد الو حكينة أن العا حاوف لله أن تستع 
05 أي مٌوضع شاءَ» وأصح الوجهّين في الماءٍ الراكد: أنّهِيَحِتَاجَ أن 
يكون بينه وبينَ النّجاسةٍ قُلّتتان0*». 

فقال: الفرقٌ بينهما: هو أن كل جَرْءِ من الماءِ الجاري مُنفصِلٌ عن 
صاحبه غيرٌ متّصل [به]”*»: فلِهّذا كان له أن يُستعول من أيّ موضع 


ه١‎ 5 5 )هو: أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخريء ولد سنة:‎ ١ 


توفي سنة: 4 لاه شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبها ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب 
وكان ورعا زاهذدًا. 
قال القاضى أبو الطيب حكى عن الداركيى أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتى بحضرة 
الاضطخري إلا بإذنه» ولى قضاء قم) وصسبة بغاذاد, 1 
ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 8/ 505. «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي: ”7/ 2737١‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: .٠١9 /١‏ 

0 هذا القول محكي عن أبي إسحاق المروزي يََانْهُ. 

(7) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 75ل 737017 

0 6 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي): /١‏ 0577 717. 

( 6 ) ساقط من (ب). 


شاء» ا الماء الرّاكدٌ؛ فإنّه متَصِلٌ الأجزاء بعضه ببعضص”". 
فلهّذا ُرّقّ بينهما. [خ 707/أ] 
واعلم: أن لفلتّين ! الفا و 0 بالماء [دون غيره من]”" سائر 
المائعاتٍ”؛ لأنّ الماءَ فيه طهارةٌ وتَطهِيِرٌ وليس كذلك غيرٌه من 
المائتعات؛ فإنّها طاهرة غير مُطهّرة؛ ا 
:)41١‏ مسألة 1 ع 
0 5 00 ل [في الماء يبلغ 
إذا كان هناك قلتا ماءٍ فيها نجاسة مائعة؛ فهما نَحِسَتانْء فإن خلطهما القلتين فيه 
يتَعَرٌ شىء ١‏ من أوصاف الماء؛ فهو طا هر مطه: عور استعهاله نجاسة مائعة] 
عن جره 
وإن كانت لساك بحالهاء وف إحديهما 00 اللنعترة 
فين" وهو غيرٌ متي فله أن يَستعوله”" مالم ينه يفص عن القَلَتيِنء 
فإن نَقَصٌ [عن الفَلَبّيِنَ]"؛ لم يَجْرْ. 
والفرقٌ بينهما: هو أن هاهُنا عَيِنَ النَّجاسةٍ في الماءِ قائمةٌ فلهذا [ب١١/ب]‏ 
قلنا: ليس له أن يستعيِلّه إذا نص عن القَلَبيِنَ؛ لأنّهِ ماءٌ قليل فيه 
نجاسة» وليسّ كذلك في المسألة قَبلّها؛ لأن هناك التجاسة مُستهلكة. 
فلا كم لها" ؛ فدل على الفرقٍ بينهما. 
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()ن (ب): (إلى بعض). (5) ني (ب): (يختص).٠‏ (3) ني (ب): (من غيره دون). 
() انظر«الحاوي الكبير»: /١6‏ /ا6١.‏ (0) في (ب): (إلى). 
ظاهر النص بأنهما إن بلغا قلتين لم يحمل الماء الخبث أم يعتبر مادام أحدهما نجس فهل وضعه 
على الأخرى ينجسها. 
(0) ف (ب): (يستعمله). ‏ (8) ساقط من (خ). () انظر : «الحاوي الكبير»): 7357 87 7. 


لخ /1"/اب] 


لح وكدإ ففرُوق لمات 


(40): مسألة 

إذا كان معه إناءان في أحدهما نجاسة م عليه ]0 فإنّهِ ‏ تحرىق 
ترما بالأغلّب عندّه [أنَّهِ الظّاهر]". 

لان لعي ات قل در بس 
فإِنَّه لأ جور لله اللعدى 5 . 

والفرقٌ بينهما: عو ان احرف اتنا يجور" فيما أصلّه الإباحةٌ 
ثم طرأ[عليه]”* الحَظرٌ فأمّا ما أصلّه الحَظرٌ والنجاسةٌ؛ فلا [مَدَخَلَ 
للتَحَرّي فيه]0. 

ولِهّذا الفرق قلمَا: لو كان أحدٌ الإناءين ماءَ وَرْدٍ أو شَجَرِء واشتّبّها" 
عليه؛ [لم يَجَر يَجَزْله التحرّيء ولو كان أحذهما ماء لمعت لاه 

ماءً مُطهُرَاء وال عليه] »؛ جار [له]*" التّحرّي [فيها]*”' على 
أحد الوَجهَين. 

والقعرف يتهما: أن اليناة التس هفز له اصبل ف التطبيتية لابين 
كلتك هناة اللورز و اكير #اكوالاتته لا أضيل لان اللمزيي ثم 

ولهذا قلنا: [لا يجورٌ التّحردّي] 7" في أخته وأجنبية عند الاشتباى 
[9"“ولا في الجُطَلَّقَةَ ثلانًا والرّوجة إذا اشتَبَّهاء ولافي الميعة وَالمُدَّكَاةِ؛ 
لأنّ الأصلّ في هذا كلّه الحَظدٌ. 


(5) ساق فق :( نه ): (؟) ساقط من (خ)» انظر: «الأم»: 7/ 77. 
(9) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 7506. (5) في (ب): (يكون). 

(6) من (خ). (0) ني (خ): (يدخل التحري فيها). 

(0) في (ب): (واشتبه). (6) ساقط من (ب). 

() ساقط من (خ). )٠١(‏ من (خ). 

() ف (ب): (والنجس)» تصحيف. (0)انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 517 7. 


(0) ساقط من (ب). (1) بداية سقط من (ب). 


كات لجار © 
فأمّا إذا اختلّطّت أخته بمائةٍ أجنبية اشتَبَهًا] ”"؛ لم يكن له التَرويجٌ 
بواحدة منهرًء ولواختلّطّت أخته بنساء بَلْدِ واشتبَهنَ عليه؛ كان له 

التّرويحٌ بواحدة منهس”". 
والفرقٌ: هو أنّا لو مَنعَاهُ من لترويج بواحدةٍ منهنٌ؛ كان عليه مشقة. 
وأدّى إلى أن يمع من نساء]”" العالم! إذا اختلّطّت أخته - وليس كذلك 
إذا عي [أخمنه] بِعَدَدِ دِمّحصور حيث مَتَعناهٌ من الَّرويجٍ بواحدة 
م مَشْقَةَ عليه في ذلك. فدلّعلى الفرق [بينهما]. و 1 لله أعلم. 


منهر؛ لأنّه لامء ” 
جد 26 


(498): مسأنة 


إذا كانَ معه إناءَان في أحدهما النجاسة واشنَبّها عليه. وهناك إناءٌ 


فيه ماءٌ طاهِرٌ مس نهل سهرز الحذ ىن الاندين وترك الباء 
الطّاهر؟ فيه وَجِهانَ: 
من أضخارن]0" من قال: لا 00 ذلك» وعليه أن لمعيل العلاعة 


()نبهاية السقط من (ب). () انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 23756 7557. 


(6) في (ب): (تمنع والفرق هو). (4) ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (خ). (1) في (خ): (بيقين). 

(0) قال العمراني في «البيان شرح المهذب» /١‏ 17: ( فرع: اشتباه الإناء الطاهر بالنجس ومعه آخر 
بيقين]: وإن اشتبه عليه ماءان: طاهر ونجسء ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته.. فهل يجوز له الاجتهاد 
في المشتبهين؟ فيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يجوز له؛ لأنه يمكنه إسقاط 
الفرض بيقينء بأن يتوضاً بما يتيقن طهارته» فلم يجز الرجوع إلى غلبة الظن» كما لا يجوز له 
الاجتهاد في القبلة إذا أمكنه الرجوع إلى اليقين فيها. والثاني وهو قول عامة أصحابناء وهو الأصح: 
أنه يجوز له الاجتهاد؛ لأنه ليس فيه أكثر من العدول عن الماء المتيقن طهارته إلى الماء المحكوم 
بطهارته في الظاهرء وذلك غير ممتنع في الطهارة» كما يجوز له أن يتوضأ من الماء القليل بحضرة 
البحر ويفارق القبلة» فإنه إذا تيقن كونها في جهة.. لم يجز أن تكون في جهة أخرى. وهاهنا يجوز 
أن يكون الماءان طاهرين ). 


[فيما إذا كان 
معه إناءان 
في أحدهما 
النتفاسة 
واشتبها 
عليه. وهناك 
إناءٌ فيه ما# 
طاهر ] 


[خ 8١/أ]‏ 


[في اجتهادٍ 
الأعمى 
في القبلة) 
ودخولٍ 
الوقت] 


]أ/١7ب[‎ 


0 ل لط وَصَبَ َم فيفروق الئل 


قال :كما لو تبه يقن القبلةَ في جهّة؛ لم يكن له تركها ويجتهدء كذ كذلنك 
هذا”" مثله. 

ومن أصحابنا من قال: يَجُورٌ التّحرّيء وترك الطّاهر. 

قال: ويُفَارِقٌ القبلة؛ وذلك: أنّه إذا تيقّنَ القبلة في جهّة» فقد قَطَعَ 
أنّها ليسّت في غيرها من الجهَّاتٍِ؛ لأنّه بالاجتهادٍ لا يُتَوصَّلُ إلى ممثل 
القبلة فلِهّذا لم [يَكُنْ له]”" الاجتهادٌ فيها. 

وليس كذلك في مسألتنا فإنّهِيَجُورُ له تَركُ الماء المُتَيقَنِ له طهارته 
واستعمالٌ الماء المَاهِرٍ من حيثٌ الظَاهِرٌ ألاترّى أنه لووَرّد على نّهِرٍ 
وعلى حافته إناء فيه ماء؛ كان له أن يتوضّاً[بالإناء ورك ماء انه كذلك 
[زهو]”' بالاجتهاد يَتَوَصَّلَ إلى استعمال”' الماء الطّاهِر فافترقالذلك. 
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(5): مُسأنة 


لا خلاف على المذمّب: أن الأعمى ليحر الله الاجتهاد في 


القبلةِ”2» وكذلك لا خلاف أنَّه يَجُورٌ له الاجتهادٌ في دُخول الوقتٍ. 
والفرقٌ بينهما: أن الاجتهاد [ني دخولٍ الوقتٍ]” نما هو لمُرورٍ 8 

الَرَّمانْء ومضيّ الأوقات. وهذا 0 بالجس”", والأعمى يساوي 

البصيرَّ فيه فأمًا القبلة فَانْجنا” 0 0 عليها بمطالع”" الشّسمس 


)١(‏ في (خ): (هنا). (0) في (خ): (يلزمه). (9) في (ب): (بالماء ماء). 


(8)"ليست في : (ب).٠‏ (0) في (خ): (استعمال مثل). (51)انظر: «الأم»: ؟/ .7١7‏ 
(0) ساقط من (ب). () في (خ): (مرور). () انظر: «الأم): ؟/ .١168‏ 


.)عولطب(:)ب(يف)١١( في(ب):(إنما).‎ )٠١( 


43 
ال 210 
0 : 4ر5 ست 909 )1 


والقمرٍ والنجوم ومَهَابٌ الرّيح' © وغير ذلك» وهذا لا يدرك إِلّا بالبَصَرِ 
فلهذا فرق [بينهما]". 
فأمًا التَحرّي في الآنبة» فهل يجورٌ [للأعمى]”") أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لا يجوز كالقبلة. 


0 )) 
والثاني: يجورٌ". 


ويفارق القبلة لذن التَحرَّيّ زفي الآنية 1 دك الس ]| غالمًا؛ أنه 
مول عليه انيه والدوق واللّمسِ الكشاف الإناء ء وفل كان غَطّاه 
[ونقصانه” "أ وقد كان 0 فلهذا فارّق 


26 
7 [فيمن يَنوِي 
(46): مساله داه الجنابة 
والجمعة. 


[ إذا أصبح يوم الجمُعةٍ جُنْباء فاغتّسَلٌ عُسلَا واحدًا ينوي به ا 
الكتاية والحنى اجراء عنهما"». ولو أدرك الإمامٌ راكعًا فكبِّرَ تكبيرةً ا 
واحدةً ينوي بها الإحرامً والرّكوع؛ لم يُجزه”". والرّكوع 

والشرقٌ بينهما: أنَّالصَّلاة تر أفعالّها إلى التَّتيبء وإذا جمع بين - 
الَكبيرتّينء سقط التَرتِيبُ» فلم يَجُزْ وليس كذلك الاغتسال؛ فإنّه لا 


[خ /7١8‏ ب] 
رط فيه الترقيت: 


)١(‏ في (خ): (الرياح). (9 )ساف مو زك): 


() ساقط من (خ). (5) انظر: «نهاية المطلب» /١‏ 7586. 
(5) ني (ب): (يدرك في الآنية في الجس). ( )ني (ب): (يستدرك). 

(0 انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي: ١117/0155 /١‏ . 

(6) بداية سقط من (بس). 


(4) انظر: «مختصر المزني»: 8/ ٠١7”‏ » و«الحاوي الكبير»: /١‏ 737/0. 
(١٠)انظر:‏ «الأم): 5 و«المهذب» .١74/١‏ 


9س سح كأ ففروق السائل 


وكرن اجر وه وأنَ لصَّلواتٍ لمّا لم تتَداحَلٍ أصوثُها عند اجتماع 
وجويها؛ لم تَداحَل أفعالهاء والاغْتِسالٌ يَتَداحَلٌ في الأصلء فكذلك 
هاهُناء قبانٌ الفرقٌ بيتهما] (2. 

2 
(45): مسألة 

إذا كان رَجَلانٍ معهما إناءَانٍ في أحدهما جات : واشتبها”"» فتَحرّيَا 
فيهماء [فأدّى اجتهاد 0 واحدٍ منهما إلى طهارة 0 ءِوأدَّى”" اجتهاد 
الآخر إلى نجاسيه؛ فَإِنَ]© كلّ واحدٍ منهما تَوَضَأ الطَاجِرٍ ا 
طن إن :ضادى [كل ]0 واحدٍ على الانفراد؛ صَكَّت صلاتهماء واد 
اد أحدُهما بالآخر؛ كانت صلاة المأموم باطلة”؛ لأنّه يَعبَّقَدُ أن 
إمامه وض" بالماءِ النجس. 

ولو كان رجلا واحدًا صلَّى صلائين إِحَدَاهُمًا وهو مُحَدِتٌ 
ولج" يعرف عَيئَها؛ كانت عليه إعادةٌ الصَّلاتَّيْنَ؛ لأنّ ذلك في حقٌّ 
شخصل واحل. 

ويُمارقٌ [هذه]”" الممسألة قبلّها حيتٌ قُلنا: إِنَّ صلاةً كل واحدٍ منهما 
جائزةٌ على الانفرادِ؛ لأنّ ذلك [في حقٌّ]" قَخْصَين”"© فلِهّذا افتّرقا. 


د د 2/6 
(0) نهاية السقط من (ب). )١(‏ ني (ب): (فاشتبها). 
90 في (خ): (أدى)» ولعل صوابه ما أثبتناه. (5) ني (ب)»: (فإذا اجتهد). 
(6) ساقط من (ب). (1) انظر: «الحاوي الكبير»): 5/8/١‏ ”7. 
(0 في (خ): (يتوضاأً). (6) في (ب): (فلم). 
(9) في (خ): (كان). )١(‏ ساقط من (خ). 


)١١(‏ في (ب): (لحق). (0) في (خ): (شخص). 


-- 
+ ب سه اج 
متاصا 1 - 2-2-2-2 2 222222222 لت اخكدر 
اوجن أطاق مو 


(40): مُسألة الوح 
على الخفين 
إذا تطهّر ولَبِسَ فيه وهو مُقِيدٌ ثم أحدّث [ودخل عليه]” و وَقَتَ لمقيم ساقرٌ] 


سويب وود اساي 
قال أبوإسحاقٌ المَروّزي: [لا يجورٌ]" له أن يمسَحَ مَسْحَ مُسا 


)١(‏ ساقط من (خ). 

(؟) ساقط من (ب). وأثبتناه من ( خ )» وهو موافق للمنقول عن أبي إسحاق المروزي ؛ فقد قال 
أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» /١‏ 5:: ( فصل: فإن لبس الخف في الحضر وأحدث 
ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم 
بالصلاة في الحضر ثم سافر وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت 
الصلاة أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة 
السفر وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم 
لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام فكذلك في 
المسح وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما 
لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأن الصلاة تفوت وتقضى فإذا فاتت في الحضر 
شت ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت يثبت في الذمة فصار كالصلاة 
500 
وقد صرح العمراني بقول أبي إسحاق المروزي فقال في البيان شرح المهذب : ( وإن أحدث 
في الحضر وخرج وقت الصلاة» ثم سافر ومسح في السفر ففيه وجهان:[أحدهما] : قال أبو 
إسحاق: لا يستبيح مسح مسافره بل يمسح مسح مقيم لا غير؛ لأن المقيم لو خرج عنه وقت 
الصلاة في الحضرء ثم سافرء فإنه يلزمه إتمام الصلاة» كما لو أحرم بالصلاة في الحضرء ثم 
سافر فإنه يلزمه أن يتم» فإذا كان خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة التلبس بالصلاة في 
الحضر في وجوب إتمامهاء فكذلك خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزله تلبسه بالمسح 
في الحضر و [الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يمسح مسح مسافر. وهو الصحيح؛ 
لأنه سافر قبل التلبس بالمسح, فكان له أن يمسح مسح مسافرء كما لو سافر قبل خروج 
وقت الصلاة. ويخالف الصلاة: فإنه يأتي بها بعد الوقت قضاءء والمسح يأتي به أداء في وقته). 
وسيحكي المصنف قول أبي علي . 


[خ 74/أ] 


و 


ني بس 
الجرموق 
فق التكفث] 


6 ل ةه .ور مى |امسسداإلن 
9 سس سس سس 1 يي / فىؤروق| ميال 


لأنّه سَافَرَ بعد روج ارقو دنا 0" لاؤس تخ لات 
[وهو الصّحيح]”". كما لم يكن له أن بة 4 يقصرّ[تلك ") الصَلاة. 


وقال أبو عل ©: له أن يَمسَحَ مسح مسافر» وهو الصَّحيحٌ. 

ويُفارق الصَّلاة؛ أن الصَّلاةَ قد استَقدّت في ذمتِه تامّة”*, فلهّذا 
لم يكَنْ له أن يَقصٌرّ قَضَاءَهاء وليس كذلك المَسحٌ؛ لأن الأعفار فيه 
بكَيفيّة» الفعلء فإِنْ كان حال مايفعلُه" مُسافرًا أتَى بعل مُسافِرِ؛ 
وإن كان مُقِيمًا أنى بفعل”" مُقيم؛ وشوان هاذة لجان اسار فكان 
[له]”" أن يأتي به على تلك الحالء فلِهّذا فرّق بينهما. 
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(5): مسأنة 


إذا لبس جُرِمُوقَا © صحيحًا فوقٌ [حفٌ] ' صحيح؛ لميجزله : 


)١(‏ في (ب): (يجز). (؟) ساقط من (خ). 

(*) هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه القاضي كان أحد شيوخ الشافعيين» توفي 
سنة 54 "ه» قال الخطيب البغدادي: وله مسائل في الفروع محفوظة. وأقواله فيها مسطورة. 
قال الرافعي: إن ابن أبى هريرة زعيم عظيم للفقهاء. 
ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 48/ ”27507 «طبقات الشافعية الكبرى». 
للسبكي: ”/ 7507, «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: ١51/1١‏ . 

(5) في (خ): (ثابتة). (5) في (ب): (يكفيه). 

(5) ني (ب): (يفعل). (0 في (خ): (بمسح). 

(4) الجرموق ما يلبس فوق الخف, والجمع: الجراميق. «المصباح المنير»: /١‏ 917. 
فارسي معرب؛ لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. «النظم 
المستعذب» .77/١‏ 

(9) ساقط من (ب). 


اسح على ارسق في ارود الجنييا" لعن هلا ءاي ره 
ويمس نك على اللتين. 

فإن لم يفعل» وأدحَل يده تحت الجُرمُوقٍء ومَسَعٌ على الحْف؛ 
قال أضيحائد] © الا تنه توذلك» 

ويُفارقٌ هذا إذا دحل يده : تحت عمامته”* وم مَسَحَ على رأسه حيثٌ 
جره ذلك: هو أن المسحٌ على الرَّأسِ أصل فقَوي* أمرّه؛ فجاز أن 
ةو د( الدرليين"اكدلك الع علتى اذا بروو از 


ا للد مه و -. اللا 1 105 
مدل فصعف أمره؛ فلهذا لم يجزه الإتيان به. وهو مستور 
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)١(‏ انظر: «الأم»: /١‏ الا و«مختصر المزني»: 7/8 .٠١‏ (0) في (ب): (فعليه). 

() هذا قول أبي حامد الاسفرّاييني قال العمراني في «البيان شرح المهذب» 8/١‏ و١/وةه١:‏ 
([فرع: المسح على الخف تحت الجرموق] : فإذا قلنا: لا يجوز المسح على الجرموق. فأدخل 
يده في ساقه» ومسح على الخف. فهل يصح؟ فيه وجهان:[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامد: 
لا يصح. لأن الشافعي يَنْهُ قال: (نزع الجرموقين» ومسح على الخفين) ؛ ولأن الخف بدل 
ضعيف. فلم يجز مسحه مع استتاره. 
و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيب: يصح. واختاره ابن الصباغ» كما لو أدخل يده تحت العمامة 
ومسح على الرأس» ولأنه لو غسل رجله؛ وهي في الخف. صح, فكذلك إذا مسح على الخف. 
وهو في الجرموقء. وما ذكره الشافعي» فليس ذلك على سبيل الشرط). 
وقطع الماوردي بأن تصحيح المسح على الأسفل في مسألتنا قول الجمهور قال : (والصّحيح 
الذي يذهب إليه جمهور أصحابنا جواز هذا المسح كجواز مسح الرّأس من تحت العمامة, 
وليس لما ذكرناه من الفرق في معنى المسح تأثير). «الحاوي» 2717/١‏ وانظر «المجموع» 
للنووي /١‏ 605. 

(4) في (خ): (العمامة). (5) في (ب): (فقوي عليه). ١‏ (5)في(ب):(مسنون). 


(0) في (خ): (و). () ف (ب): (بدله). (9) في (خ): (يضعف). 


[في الممسح 
القدمتين في 
الْحْفّ] 


]بر/ا١٠7ب[‎ 


[خ 79/ ب] 


2 ا 1 1 ففرُوق| مسال 
(49): مسألة 
قال بعض أصحابنا: إذا تطَهّرَ وغَسَل رجليه وأدخلهما ا 


فلما حصلّت في سَاقٍ الحّفٌ قبل أن تَصل إلى موضع القَّدَم أحدّتَ 
قال: لايكون له المسحٌ في هذه الحالة(". 

ولو كان لابسّ الحْفْينء فأخرجَ رجلّه إلى ساق الخُففٌ فأحدَتَ”" 
ف هذه الحالة. وردّها إلمن مُوضعها؛ كان له المسح”". 

يرق المسآلة بها سس ع 
يستّيحه حتى يكوةٌ الحَدّثٌ طارثًا على لس تام. 


ذكر أصحاينا هذه المسألة2 وأنكرّها بعض المتأخرين» والله هُ أعلم . 


.54/١ انظر: «الأم»: ؟/ 'الاء و«المهذب»‎ )١( 


نصّ المسألة في «الأم»: (لو توضّأ فأكمل الوضوءء ثم خفف إحدى رجليه؛ ثم أدخل رجله 
الأخرى في ساق الخف فلم تقر في موضع القدم حتى أحدث؛ لم يكن له أن يمسح؛ لأن هذا لا 
يكون متخففًا حتى يقرٌ قدمه في قدم الخف وعليه أن ينزع» ويستأنف الوضوء). 

() في (خ): (وأحدث). 

() انظر: «الأم»: 7/ 8لاء «الحاوي الكبير»: /١‏ 75/4. 
ونص «الأم»: (وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه 
الوضوء من القدمين شيئا أحببت أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه). 

(8) في (ب): (هو الأصل). 

(5) قال العمراني في «البيان شرح المهذب» [:1١58/1١‏ فرع: لا يمسح قبل استقرار القدم في 
الخف : قال الشافعي رحمه اللّه تعالى في «الأم» [18/1] : (إذا أكمل الوضوء., ثم أدخل إحدى 
الرجلين في الخف. ثم أدخل الرجل الأخرى في ساق الخف. فقبل أن تستقر الرجل في قدم 
الخف أحدث. لم يكن له أن يمسح. لأنه لا يكون متخففا حتى تقر قدمه في قدم الخف) .وإن 
أخرج رجله من قدم الخف إلى ساق الخفء ولم يبن شيء من محل الفرض فنص الشافعي 
في «الأم2 »]7”١/11[‏ والقديم: (أن المسح لا يبطل) . وقال القاضي أبو حامد: يبطل المسح. 8 


23٠١‏ مسألة ارحب الم 
لا خلاف على المذهب: أن إفراد أعلى الخَفٌ بالمسح جائرٌ » وأمًا 
لمان فالمذهتٌ: أنَّه لايجوة0©. 
ويُمَارِقٌ الأعلّى؛ لأنَّ الأسفل باطِنٌ في الْخفَء فهو كداخله؛ وليس 
كلك الأعلىة فإنه ظافة النق03, 


2 
:)232301١(‏ مسألة [ في وطء 
الحائض 
لا اهارا أن وَطء الحا ام 00د 
لاف بِينَ أهل العلم أنّوَ ثئض في وَقتٍِ حيضها حرام ا 


[ممنوع منه]”". فإن هو خالّفٌ ووَطِئّها في [هذه]؟ الحالة» وكان - والصائمة] 
بالتتحريم فما الذي يَلرَّمُهِ؟ فيه قولان: 
0 عليه الكفارة قياسًا على وَّطءٍ الصائمة» وبه قال 


وقال في الجديد؛ قعل خوضاء وعضى رأف ولاكفارة علي و 


- وهو اختيار القاضي أبو الطيب» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد وإسحاق, لأن استقرار 
الرجل في الخف شرط في جواز المسح, فإذا تغير بطل» كما لو أحدث قبل أن تستقر في الخف. 
فإذا قلنا بالأول فالفرق بين ابتداء اللبس وبين استدامته: أن في الابتداء ب 1 يستبيح به المسح. فلم 
يستبحه إلا بلبس تام» وليس كذلك في الاستدامة؛ فإنه مستبيح للمسح. فلا يزول إلا بتزع تام]. 

.737٠١ /١ و«الحاوي الكبير»:‎ 2٠١7” /8 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 

(5؟) ني (ب): (من الخف). (9) ساقط من (خ). (؟) ساقط من (ب). 


(5) انظر: «الأم): 5 », و«المهذب» ١//ا/.‏ 
ونصٌ «الأم»: (لو أتى رجل امرأته حائضاء أو بعد تولية الدم» ولم تغتسل فليستغفر الله» ولا يعد. 
حتى تطهرء وتحل لها الصلاة أوقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به» ولكنه لا يغبت مثله). 
والحديث الوارد في ذلك حديث ابن عباس ذَلكَا: عن النبي يك في الذي يأتي امرأته وهي 
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حائض؟ قال: «يتصدق بدينار» أو بنصف دينار». 5 


0 1 2 +ر ميم سه 5 
019 سمس لط ل اماك 0 وم ففروق| سارل 


قال أهل العراق وغيرهم. 

ويْمارقٌ [وَطْء]"" الضّائئة؛ لآن واظة الصاتمة ة يتَعلَقٌ ئها ]فيا عاذ 
فلهذا وجب الكمّارة وليس كذلك هامٌّناء فإنَ هذا الوَطءَ حرام 
لأجلٍ الأدّىء فلِهّذا لم يُوجبٍ الكمارةً» كما لو وَطِئَ في المَوضع 


المكر و وإن[شئت ى أن ل ]ا رطة انفرة”" بالتحريم» فلم 
يُوجب الكفارة» وليس كذلك وَطء الصائمة وغيرها. 


فإن قيل: فهل”' يُحَرّمُ الحيض دَوَاعيٍ الوّطءء مثل اللّمسٍ والقَبلةِ؟ 
قيل: لا جح مها( 

الى : 000 5 

فإن قبل: فما"' تقولون في تحريم ذلك من المُظاهِرٍ منها؟ 


ره 


فيل : فيه وَجَهان؛ أحذهما: أنه حراءٌ كالوطءِ”". 


- والحديث أخرجه أبو داود: في كتاب النكاح, باب في كفارة من أتى حائضاء رقم ,.)5١54(‏ 
والترمذي: في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك» رقم (171)» والنسائي: في كتاب 
الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء رقم (7584). وابن ماجه: في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب في كفارة من أتى حائضاء رقم ))51٠0(‏ وأحمد في مسنده: رقم .)5١77(‏ 
قال النووي في «المجموع» "٠١/7‏ : (واتفق المحدّثون على ضعف حديث ابن عبّاس هذا 
واضطرابه وروي موقوفا وروي مرسلا وألوآنا كثيرة» وقد رواه أبو داود والتّرمذيّ والنّسائيّ 
وغيرهم ولا يجعله ذلك صحيحًا وذكره الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصَّحيحين 
وقال هو حديث صحيح وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمّة الحديث والحاكم معروف 
عندهم بالتّساهل في التتصحيح وقد قال الشافعي في «أحكام القرآن»: هذا حديث لا يثبت مثله). 


(1) ساقط من (خ). (0) في (ب): (استبان يقول). 
(6) في (خ): (تفرد). (5) في (ب): (هل). 
(0) انظر: «الأم»: 5/ "47 7. (5) في (ب): (ما). 


(0) انظر: «مختصر المزني»: 48/ 27308 و«الحاوي الكبير»: /٠١‏ 407» و«البيان في مذهب الإمام 
الشافعى»: /٠١‏ /ا7”0. 


ص 
رق | فد 0 2 
خاي 0 طبار لجح لح و ست ل ل م و ا ا اال م تت 0 0 02 


ويُفَارِقٌ الحيض: وذلك أن سبب تحريم [الوَطءِ للمُظاهرٍ منها 
وُجَدَ منه]""» وهو قولٌ المَُكَرِ والزورء فلِهّذا غُلّظَ عليه" في الَحريم؛ 
وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنّ سب تحريم الوطء لاصّنع”" فيه لواحي [خ ١"/أ]‏ 


منهما”» فلِهذا لم يَتَعَدَ إلى ما سِوَاه. 
فإن قيل: هاقت ل ا فبة ذا أصاب دم حيضها [مو ضعًا]”' من بدنهاء 
كالظَّهر والصَّدرِء هل تَحِزٌ "ما فترنياء [أم لا]0؟ فيه وَجِهانٍ: 
أحدهما: يجوز. 
والآخره لا جرد 
ويْمَارِقُ ما قَارَنَ موضع الوّطء حيث قلنا: لأبجحر فاشر يانه [ب1/18] 


هو أنَ الدمَ يُصِيِبٌ ذلك المَوضعٌ من مَحَلَّه ويتجري عليه من 
مَعَذدَنِه وليس كذلك فيما بَء تحتل 0 فَإِنَّ الدة" لا يُصِيبّه في العادة 


من مَوضعهء فلِهّذا افترقا. 

فإن قيل: ما: نشول فيه ذا انط دنيناء أجل رظؤه اقل أن تنتي | : 
أم لا؟ 

[قيل]**: لا يَحِلٌ بكَال حتى تَغْتَسلّ. 

[فإن قيل] : فلِمَ قلتّ: إن بقاء عُسل الجنابة لايُحَرِّمُ الوطة» كما 


ل ف بقاء غسلٍ الحيض؟ 

(1) في (ب): (وطء الظهار حبسها وحرمته). (0) في (ب): (عليهم). 
(5) في (ب): (منع). (5) في (ب): (منها). 
(5) في (خ): (تقولون). () ساقط من (خ). 
(0 في (ب): (يحل). (4) ساقط من (ب). 


(9) في (ب): (الذي). 


[في المبتدأة 


المميزة] 
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)»لل س- حكني ففرُوق الصسئائل 


قيل: الفرقٌ بينهما: أن سبب عُسل الجنابة لايح يَحَرّم الوَّطءًَء فكذلك""' 
قا الُسلٍ فيه» وليس كذلك في الحيض» فإن سبب اسل يُحَرٌ 16" 
الوطء وهو 2 م الحيض» فكذلك”() بقاء لحن [عنه يحرم ]" 0 
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١9؟ :)١ ٠‏ مسألة 


قال أبو العباس ابن سَرَيج: : تبي" على القولين بِالتلفيق””. 

فأمًا إذا رأت عَشْرة ةأيام دم | أسسوة وي ” أيام صفر 
كور انك قب قر لواح الب 1 يم 

ويمارقٌ المسألة قبلّها على أحدٍ القولين: هو أن العادة جارية أنَدم 
الحيض | داعال سهشةوزى؛ ليده حكينا 1" أن الكل حَيض» 
وليس كذلك إذا رَأتِ الصّفرةَ والكُدرَة بِينَ الدَّمَين؛ لأن ذللك بجر أن 
يكونّ نقاءً فلِهّذا قلنا: إنَّهِ ليس بحيض على أحد القولّين. 


و 
.4 
كك 


وأ٠‎ 


)١(‏ في (ب): (وكذلك). (0) في (خ): (تحريم). 


(*) في (ب): (عند تحريم). (5) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ /1/. 
(6) في (خ): (صفرة). 
الصّفرة: شيء كالصديد تعلوه صفرة» وليست على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة. 
(نهاية المطلب» /١‏ 51 ”ء و«تهذيب الأسماء واللغات» / لا/ا١.‏ 
الكدرة: شىء كدر ليس على ألوان الدماء. «تهذيب الأسماء واللغات» 7/ /ا/7١‏ . 
الكدرة: لون ليس بصافء بل يضرب إلى السواد. وليس بالأسود الحالك. «النظم المستعذب» 
/4. 
(5) في (ب): (يبنى). (0) في (خ): (في التلفيق)» انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 595. 
(4) ساقط من (خ). (9) في (ب): (أو خمسة). )٠١(‏ من (خ). 
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فَأمّا”" إذا رَأَتَ ت المُبتَدأة خمسة أيام دما أحمرّ وخمسة 0 دما 


وه 
و 


أبوةا فم تكن ]إلى الكمرؤ وفيا" السو قر طيبا” 201 ثة أوجه 
أحذهنا: انه لاحي لهذم ويكون حكثها كم ليان فين 
حَيضُها على القولّين في اليوم واللَيلة» أو” الست ت والسَبع. 


والوجه التداي: [أنَا تُجعل]”" حيضها أيامَ الدّم الأحمرء وقحي 
اميه الأولى. والتكوييية [أيامَ الدّم]”" الأسود عه فيكونٌ 


حيضُها عشرة أيام. 

والثالث: [أَنَّا نجعل] ”2 حيضّها أيامَ الدَّم الأأسودٍ لا غيرٌ. 

فإن كانّتٍ المسألة بحَالِهاء فرأت خمسة دما أحمرّء ثم تَعَِّرَ إلى 
السَّوادِه وغيرٌ الخمسة عَشَر؛ ففيه وَجهانِ: 

أحدّهما: أنَّ حيضّها الخمسةٌ أيام”" الأولى» وهي أيامٌ الدم الأحمر. 


(1) في (ب): (قلنا). (0) في (ب): (وغير إلى). 


(0) في (خ): (ففيها). (5) في (ب): (فبني). 
(0) في (ب): (و). 5 فق (ب)#الزتما يجعل): 
(0) في (ب): (الأيام). (8) في (ب) : (بعدها حيض). 


() ني (ب)»: (إنما يجعل). 

) لا يجوز تنكير المعدود مع تعريف العدد بإجماع والصواب أن يقول إما (خمسة الأيام‎ 29١( 
على مذهب البصريين » أو يقول (الخمسة الأيام )على مذهب الكوفيين ما دام دخل المسألة‎ 
التعريف, وقد نقل ابن ناظر الجيش عن ابن عصفور الإجماع على بطلان تعريف العدد مع‎ 
قال: وأما إدخال‎ ( : 5565٠ /5 تنكير المعدود فقال في «تكميل القواعد بشرح تسهيل الفوائد»‎ 
حرف التعريف على الأول دون الثاني» يعني في العدد المضاف. فيقال: الثلاثة رجال. فلا‎ 
يجوز بإجماع؛ لأنّه على غير طريق الإضافة» وهو إضافة المعرفة إلى النكرة» وباب الإضافة‎ 
على خلاف ذلك). وانظر «التذييل والتكمييل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسي‎ 
.775 /7 "ا و«همع الهوامع» للسيوطي‎ 6 4 


لخ /٠‏ ب] 


1 1 © ور ا[ لس له 


والوّجةٌ [الغاني](2: أن ابتداءة حيضها من الدّم الأسوو' الى هلان 
القوّين”" في اليوم والليلةٍ [والسَتٌ والسّبِمء ولايَحِيءٌ هامّنا الوجة 
الثالث؛ كما كان في المسألةٍ قبلّها. 


والفرق]© بينهما: هو أنٌ الأسودّ في هذه لاط امم عدر 
يومّا]”» ولم يتعقبّه غيرٌه» وني المسألٍ قبلها َعقبّه الدَّمُ الأحمرٌ فلِهّذا 


1 


فرق بينهماء وا للهُ أعلم. 


)١(‏ ساقط من (خ). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: .5"1١ /١‏ 
(©) في (خ): (القول). 

(5) ساقط من (ب). 

(6) ساقط من (خ). 


كتابْ الصّلاة 


7 م 202 

10 السو 
كتابْ الصَلاة 
١0‏ ): [مسألة(2 


َس 


ل أنّ أهلّ الصَّرُوراتِ؛ كالحائض والنفساء 


إذا ارتمّع دَمُهما”"» والمّجنون إذا أفاقٌ» والصَّبِيٌ إذا بَلَّعْ والكافرٌ إذا 
أسلم. قبل عُروبٍ الشّمِسٍ بوقدار رَكعة؛ لَزِمتهم”" صلا ؛الطور 5000-6 
ا وكذلك قبل بو الفجر”' تلرّمُهم”" المغربٌ والعشاءء 
وقبلّ طُلوع السَّمسِ بمقدار” ركعة؛ يَلرَمُْهم صلاةٌ الصّبح. 
وأمّا إذا أَدرَكَ واحدٌ” من هؤلاء قبل محروج الوقت بمُقدارٍ تكبيرة: 
فهل تَلرَّمُّهِم الصلاةٌ أم لا؟ المَنصوصٌ في [1/ أ] «الأم»: أن الصَّلاةً 
تَلرّمُهه0". 
وذكر المُرَنِيٌُ: أنّه سَوِع الشَّافعِيَ لَفظًا [أنَّه يتقولُ]: إِنَّ الصَّلاةً لا 
تلزمّهه”". واخمَارَ المُرَنِْىُ هذا القولء وتّصّرّه واستدل عليه بصلاة 
الجمُعةَ فقال: إِنَّ الجُمُعة لا تَلرّمْ امن أَدرَكَ ركعة” كذلك هذا07 


غ20 

() من (خ). (0) ني (ب): (دمها). 

(9) في (ب): (لزمه). () (ب): (الشمس). 

(5) في (ب): (يلزمهم). () في (ب): (بقدر). 

(0) في (ب): (واحدا). (4) انظر: «الأم»: 7/ 16176 165. 
(9) ساقط من (خ). )٠١(‏ في (ب): (تلزمه). 

)1١(‏ في (ب): (ركعة). (1) في (خ): (هاهنا). 


.٠١ 5 /8 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١1( 


ب 


د 750000 


والفرق بينَ هذا وبينَ الْجُمُعةِ من أربعة أوجه: 

أحدّها أنَ الركعة فاته ميا فلِهّذا عُلَّق الإدراك بهاء ولم 
يعَلَّنْ بمادوئهاء وليس كذلك هامُنا فإِنَ”" الإدراكَ لما تعلّقٌ بركعة» وهي 
جزءٌييسيرٌ من الصَّلاقِه فما" دوتّها مُساو لهافي أنّه جزةٌيَسِيرٌ منها. 

والثاني: أنّهِ قد م ضَيِّقٌ في اعتبار شرائط الجمعةٍ [مالم]”" يُعتَبَرٌ في 
غيرهاء كالوقتٍ والعددٍ والاستِيطانٍ؛ فلِهّذا جارٌ أيضًا أن يُعتَبَرَ فيها 
إدراك رَكعةٍء وغيرٌها من الصَّلواتٍ مُخالِِف9 لذلك. 

والغالث: هو أنّه إذا لم يُدِرِك ركعة من الجُمُعةِ؛ لم يؤدٌ إلى إسقاط 
الصَّلاةٍ رأسَاء لأنّه يَرجِعٌ إلى بَدَلِء وهو الظّهرٌء وليس كذلك هامّناء 
فنا لو قلنا: لايكون مُدركًا لها إلا بإدراكِ ركعةٍ أدّى إلى إسقاطها”» 
رأسَاءٍ لأنّهِ لا بدلّ لها ترجم إليه 

والرابعٌ: [أنَ]" الاعتبارٌ في صلاة الجمُعة إدراك كوي فلِهّذا 
لا ا ا ا ساس ا 
فَإِنٌَ الاعتبارٌ فيه بإدراكِ” الخُرْمَةٍ وإدراك الحُرمَةٍ يَستَوي؟" فيه 
القليل والكثيرٌ كإدراك" فَضيلةٍ الجَماعةٍ لا فرق بِينَ أن يُدركَها من 
َوَّلِ الصَّلاةٍء أو يدرك الإمامَ جالمًا في التَسَهّدٍ الأخير في أنَّ فضيلة 


)١(‏ في (خ): (فإنما). (؟) في (ب): (بما). 


(6) في (ب): (فلم). (4) في (خ): (فخالف). 
(4) في (خ): (أن تسقط). (1) من (خ). 
(0) في (رخ): (به إدراك). (8) في (خ): (إدراك). 


() في (خ): (يستوني). تصحيف . )0 )١‏ ني (خ): (لودراك). 


الحماعة تعدا تو لأسه: [ زورك روف ]1ل عزانت عامقا ردراك 
الري سر درا الثرن وحرما ارقي لازغ نات الددز علب 
وَفَتَ]”" صلاة أخرّىء فدل على افتراقهما2. 
2 
:)١ ٠ 5١‏ مسألة 

إذا زالتٍ الَمسٌ وهو مُفِيقٌ» ثم أغوي عليه أو جنّ أو كانت 
طاهرةً نم حاضّت؛ تَظَرتٌ فيه» فإن طرًا العُذْرُ قبل أن يَتَمَكَنَ من 
فعل الصَّلاة؛ لم يَلرّمه”*» قضاؤّها". 

وعدا يعدن أضعدا بها إلى أنه يز ته" القضعاة قال الأنه قد 
ا 0 تادكة انريف كفا لو ]أة13 اكد الو قيعه 

والفرق بينهما 3 ركه عد هري 
مك البناء على العرانؤيعة بجوو لكي فلهذا 8 0000 

نتن كانت السينالة محا لين قظر | لد وعد أن اككد من فقتل 
الصَّلاةِ؛ فنَّه يََرَّمّه قضاؤٌهاء وستذكّر الفرقٌ بينه وبينَ المسافر في 
موضعه إن شاء الله يو 
000 ناهر تلزمٌه دون العصر. 


| 


)١(‏ ني (ب): (أدرك حرمته). (0) ني (خ): (تدخل). 
(©) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 76. (5) في (ب): (يلزمها). 
(0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١١8‏ (1) في (ب): (يلزم). 


[خ١7/‏ ب] 


[فيمن وجبت 
عليه الصلاق 
ثم طرأ عذرٌ] 


]1/١59ب[‎ 


[خ 7"/ أ] 


5 سسسب 1 ف زوق الْمسائْل 
ا اوها كص انها مدر اك رقت السببركها 
ره لطي دوالك وة قتِ العصرء والمذهبٌ [هو]”" الأو 0 
والفرقٌ بينهما: هو أن صلاةً العَصرٍ إنّماتْمعَل في وقت الظَهرِ على وه 
َع بدليل أنه [لو]”' لم يُصَلٌ الظهرَ قبلها؛ لم يصع فعلّهاء وليس 
كذلك ما قالّوه؛ لأنَ لظ رتُفَْلْ يوقت العصر لا”'على وَجهِ الََع بل 
هو بالخيارإن شاء صَلّاها أولّا أو العص أو 0 فلهذا 000 


2 
:)٠١5(‏ مسألة 
إذا أَعمِي عليه قبلّ دُخولٍ الوقتء فلم يَفِنْ حتى حرج الوقثُ؛ لم 
يَلرَّمْه قضاءٌ الصَّلاة. 
فإن قيل: فلِمَ أوحِب عليه قضاءٌ الصّومِ؟ 
)١(‏ ساقط من (خ). 


(؟) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» ”/ :4٠‏ فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء 
والجنون» والحيض والنفاسء فطرآن هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة. 
مثاله: أن يطرأ بعد زوال الشمسء نظر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر أربع 
ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصرء لاستقرار فرضها مبذا القدر. وقال أبو العباس 
بن سريج: لا يلزمهم صلاة الظهرء لآن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقتء وقد قدمنا الكلام 
معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم يلزمهم فرض 
الظهرء لأن فرضها بزمان الإمكان يستقرء وقال أبو يحيى البلخي: قد لزمتهم صلاة الظهرء لأن 
عنده أن الفرض يجب وجوبا مستقرا بأول الوقتء قال: وفي إدراك العصر معها قولان» فجعل 
أبو يحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصرء وهذا لا وجه له. 
والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرضء والبناء على 
ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض والله أعلم. 

(9) في (ب): (إلا). (5) ني (ب): (صلى الوقت). 


(0) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ٠/7‏ و«فتح العزيز بشرح الوجيز) ”7/ 47. 


يات الصلام 7777 ( ل 1 

فيل: الفرقٌ بينهما :هو أنَ الصّومَ لايَسُقَ قضاؤه”"؛ لأنّه لا يكرد 
ألاترّى أنّه يجبُ”" قضاوً على الحائضء وليس كذلك الصَّلاةٌ؛ فإنّه 
3 شو هاية إنجات لدبا الاتري أنه لايَجبٌُ قضاؤّها 2ن" 


مر 
207 َس 


لدابم نهم أجمعُوا أنّهِ لو دام به الإغماءٌ يومًا وليلة؛ 
لم يَجَبْ عليه قضاءٌ الصَّلاة!» ووجَبَ عليه قضاءٌ الصّوه"؛ فدل 


27 


)١(‏ في (خ): (إيجاب قضائه). 

(؟) في (ب): (لا يجب). وماني (خ) الصوابء فقضاء الصوم يلزم الحائض. 

(5) في (ب): (على). (5) ساقط من (خ). 

(0)قال المروزيٌّ: (قال أحمد: يقضي الصلوات كلها؛ جعله قياسا على النائم» وقال أصحاب الرأي: يقضي 
خمس صلوات. فإذا كان أكثر من ذلك؛ لم يقضه). بنصه من اختلاف الفقهاء: /١‏ 1179. 
قال ابن المنذر: واختلفوا فيما يقضى المغمي عليه من الصلاة إذا أفاق» فقالت طائفة: لا قضاء عليه 
كذلك قال ابن عمرء وطاؤسء والحسنء وابن سيرين» والزهري» وربيعة» ومالك» الشافعي» وأبو ثور. 
وقالت طائفة : يقضي الصلوات كلهاء روي هذا القول عن عمار بن ياسر» وعمران ب بن الحصين.ء وبه قال 
عطاء؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
وقالت فرقة: يقضي صلاة يومه وليلته» هذا قول النَّخعيء وقتادة» والحكم؛ وحماد وإسحاق. واختلف 
فيه عن الثوريء فقال مرة: إذا أغمي عليه يوم وليلة قضىء وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقضه؛ وبه 
قال أصحاب الرأي. 
وقال الفريابي عن الثوريء أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يوم وليلة. وقال الزهري. 
وقتادة» ويحيى الأنصاري: إن أفاق نهارًا صلى الظهر والعصرء وإن أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء. 
وقال الشافعى: «إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى الظهر والعصرء وإن أفاق قبل الفجر بركعة فعليه 
الحقوت العا 
وقال مالك: «إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس» 
صلى الظهر والعصر جميعا»» وإن لم يفق إلا قدر ما يصلى فيه أحدهما صلى العصرء والجواب عنده 
في إفاقته قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك). انظر «الإشراف على مذاهب أهل العلم» 
5 , وهذا يدل على أن المسألة غير مجمع عليها إلا إن قصد إجماع المذهب. 

() انظر: «الحاوي الكبير»: ؟/ 78. 


[في الأذانٍ 
قبل دخولٍ 
وفت 


الصلاة] 


11 ل لني رتك 3 
:)١١5(‏ مسألة 


لا يجورٌ الأذانُ لشيء ء من الصَّلواتٍ قبلّ دُخول وَقتِها إِلّا الصّبحٌ 
]1 مجو أن يُوَذْنَ لها بليل". 

والفرقٌ بينها وبين سائر الصّلَواتِ: هوأ صلاة الصّبح قد جرّتٍ 
العنادة أن الناس كرون 0-١‏ الوقت ذ فَجوٌّرٌ” الأذَانَ لها قبلّ 
دخولٍ وقتها؛ [“ ليتتبّهوا ويتأه هوا لها لِيُدركُوا فضيلة أولٍ الوقتٍء. 
وليس كذلك غيرّها من الصَّلوَاتِء فإِنٌ النَاسَ يكونون منتبهين في 
أوقاتها؛ فلا حاجة لهم إلى تقديم الأذانٍ قبل دخول وقتها]©. 

والاعتماد"' في هذه المسألةٍ على الأثر 9" فإذائّّت هذا؛ فإئَّما 
عر الأزاً ليا بسد صف الأربل ولا وجرا يل 

والفرقٌ بينهما: هو إنّما قبل نصفي الل وقتٌ العشاء الآخرةء فلو 
00 5 للصبح]*"؛ لَالْتَبسَ بأذانٍ العشاء 20. 


2 


)١(‏ من (خ). 

(0) في (ب): (بالليل»» انظر: «الأم»: 7/ 2187 و«مختصر المزني»: 8/ 5 .٠١‏ 

() في النسختين: (يجوز»» ولعل ما أثبته أقرب للسياق. ١‏ (4) بداية سقط من (ب). 
(6) نهاية السقط من (ب»). انظر: «المهذب» .٠١8 /١‏ (5) ني (ب): (والاعتداد). 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري: في كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم: »١‏ ومسلم: في 
كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم: ٠١91‏ . 

ولفظه: عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يَلْهِ قال: «لا يمنعنَ أحدكم - أو أحذا منكم - أذان بلال 
من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم, ولينبه نائمكم». 

(4) انظر: «الحاوي الكبير»: 7'/ 757. () في (خ): (جوزنا فيه الصبح). 

(0)نظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 9/7؟11. 


23١0‏ ): مسألة ل 

الأذان] 
المُسَتَحَبٌ للمُوَّدنٍ إذا بَلَعْ (حي على الصَّلاةٍء حيّ على الفلاح) أن 
يَلويّ رأسَه وعنقّه ذاتٌ الَيّمِينَ» وذاتَ الشّمال”» فأمًا الخطيب فيكرّه 


1 7/اب 
له الالتفاثٌ في الخطبة””". لخ "1ب 


٠. 8 ٠‏ أ 
والفرق بينه وبين الآذان من وجهين: 
أحدهما أنَّ الأذان[المقصودٌ]” منه الإعلامُ فاستّحِبٌ [له]” الالتفاث 
لِيَحصّلٌ به الإعلامُ لمن في سائر الجهاته وليس كذلك الخُطبةٌ فإنَ القَصدَ 
منها المَوعِظَهُ للحاضرينء وفي الالتفاتٍ تَفُويتٌ المُوعظةٍ على بعضهم. 


والثاني: أن الأذانَ دعاءٌ لقوم غائبين» وليس في الالتفاتٍ إعراض عن رن ى] 
بعضهم.» وليس كذلك الخطبة» فإنَّها خطابٌ لقوم حاضرين. وفي 


.٠١6 /8 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 
وورد في ذلك حديث متفق عليه » أخرجه البخاري : في كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن‎ 
فاه هاهنا وهاهناء وهل يلتفت في الأذان؟» رقم (575), ومسلم : في كتاب الأذان» باب سترة‎ 
.)607( المصلي رقم‎ 
ولفظه عند مسلم: عن أبي جحيفة» قال: أتيت النبي بَكِِ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من‎ 
أدمء قال: فخرج بلال بوضوئه؛ فمن نائل وناضح» قال: «فخرج النبي يَكِةِ عليه حلة حمراء كأني‎ 
أنظر إلى بياض ساقيه»؛ قال: «فتوضأ» وأذن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا - يقول:‎ 
يمينا وشمالا - يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: "ثم ركزت له عنزة» فتقدم فصلى‎ 
الظهر ركعتين...) الحديث.‎ 
وفي لفظ لأبي داود: في كتاب الصلاة » باب في المؤذن يستدير في أذانه» رقم (070)» «فلما بلغ:‎ 
حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ لوى عنقه يميئًا وشمالاء ولم يستدر».‎ 

(1) انظر: «الأم»: 09/7 5» و«مختصر المزني»: .١7١/8‏ (؟) من (خ). 


[في طهارة 
المؤذن. 
والخطيب] 


صم 


د م دم مو |اوسسا | 
الالتفات ت عنهم إعراض عن الحاضرين» ذلك سوع م أَدَبء 0 
الشّافعيتٌ رحمه ة الله عليه”"'. 


:)٠0١(‏ مسألة 

اللوسكية للمؤدَنٍ ايكون قط لفان ادن تبعزنا الح اا 
فأمًّا الخُطبةٌ؛ فالطّهارةٌ فيها واجبةٌ على الصّحيح من المذمّب”" 

والفرقٌ بينهما: هو أنَّ الخُطبة أَقِيمَت مَقامً الرّكعتّين النَّاقصيّين 
عن الختية 3 كانت الطيبار؟ رطق الأكتتين ب فكذالك ها أن 
مقا كووب ]لين كزالناك: لأذان وفاينة | [نة كيبن ]1 

فإن قيلَ: ما تقول في الإقامةٍ يُستَحَبٌ الطّهارةٌ فيها مثل الأذان أم 
هن أكدز اتح انا؟ 

قيل : هي أكثرٌ استحبابًا من الأذان ‏ 

والفرقٌ بينهما من وجهّين: 

أحدّهما: أن الأذانَ أَبَعَدُ من الصَّلاق 8 الإقامة أقربٌ [إليها]"'؛ لأنّها 

ترَادُ لافتشاح الصَّلاةِ فلو أقامّها مُحدِتٌ؛ ومضَى ليتَوضَاًء طال المُصل. 


()ق (ب): (كرهه). وما في (خ) أصوب. لشوت هذا التعليل عن الشافعي رَحَأْنْهُ. 
(0) انظر: «الأم»: ”/ ٠4‏ 4» و«الحاوي الكبير»: ”/ .414٠‏ 


(6) انظر: «الأم»: 7/ 18/4. (5) انظر : «مختصر المزني»: 8/ .٠١6‏ 
(6) انظر : «المهذب» »35١9/١‏ و«روضة الطالبين» 777/7. 
(5) في (خ): (فيما أقيمه مقامه). (0) في (خ): (افترقا). 


(4) في (ب): (أم). (9) انظر: «الأم»: 1848/7. 2 (١٠)من(خ).‏ 


والشاني: فرّق الشََافعنٌ يَدْلْنْهُ [قال]7“: هوأنٌ الإقامة دعاء وم 
حاضرين» فلو أقاتها غير يُنطهَرِء ومضَى ليتوضّاً فأقل ما فيه أن 
يُعَرّضُ نفسَه للتهَمَةٍ والتّهَرْوْ بها "» وليس كذلك الأذان؛ لأنّه دعا 


ع 


لقوم غائبين» فلِهّذا فرّقّ بينهماء واللهُ أعلمُ وأحكم. 
' 2 
:22١9(‏ مسألة 


[لايجورٌ له الاستخلاف في أثناءٍ الأذان”"» فأمّا الاستتخلافٌ في أثناء 
الصَّلاة فهل يجوز أم لا)؟ فيه قولان: 


. 189 من (خ). (0) انظر: «الأم): 7/ 188. (؟)انظر:«الآم):7/‎ )١( 

(4) في (ب): (يجوز الاستخلاف في أثناء الصلاة وهو يجوز في الأذان أم)» ما في (خ) أصوب. 
والمسألة ثابتة عندهم بثبوت القولين في استخلاف الصلاة. 
قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: ”/ :57١‏ (الاستخلاف في الصلاة» وصحة أدائها بإمامين 
قال الشافعي في ذلك قولان) بنصه من. 
وقال أيضا: (فلو مات في أذانه؛ لم يجز لغيره البناء عليه» وهكذا لو كان حيًّا؛ لم يجز له استخلاف 
غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب. لأن 
المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة» وإن بنى على صلاة غيره» والمستخلف في الأذان إذا بنى؛ 
لم يأت به كاملاء فلم يجزه). بنصه من «الحاوي الكبير»: 7/ 4 . 
وقال ابن الرفعة: (فهل يجوز لغيره (قلت: يعني البناء»)؟ قال القاضي الحسين والفوراني: فيه 
قولان مرتبان على بناء الغير على الخطبة» وأولى هنا بألا يبنى؛ لأن البناء في الخطبة لا يؤدي إلى 
التباس الأمر على الناس؛ لأن ذلك خطاب للحاضرين بخلاف الأذان؛ فإنه إذا بنى عليه اختلفت 
الأصوات؛ فالتبس الأمر على الناس؛ فظنوه استهزاء» والعراقيون لما حكوا في البناء على الخطبة 
طريقين» وفي الاستخلاف قولين جزموا بعدم البناء هناء وقالوا: إن لم نجوز البناء على الخطبة 
والاستخلاف في الصلاة» فلا كلام» وإن جوزنا البناء في الخطبة والاستخلاف في الصلاة» فالفرق 
بين ما نحن فيه وبين الخطبة ما سلفء ولا فرق بين ما نحن فيه وبين الاستخلاف في الصلاة» لأن 
المستخلف في الصلاة متمّم لصلاة نفسه إن كان مأموماء أو مبتدئ لصلاة نفسه؛ ومن وراءه متمم 
لنفسه. وليس بانيا على صلاة غيره). بنصه من «كفاية النبيه شرح التنبيه»: 7/ 4717/6577 . 


[خ 7”/ أ] 


طح وكا فرق الئل 

أحدهما: لني الي لا كلام. 

والقول الثاني: يجو 

فعلى هذا ا 

أحدهما: أنّ القصدّ من الأذانٍ إعلامٌ وفي”" الاستخلانٍ مايُوَّدّي 
إلى آثريث اللفسرويهة لكا مش لي الاشسن اعلا الأضصرااةه 
وتشويش" الأذان» فلِهّذا لم يَجَرْ وليسٍ كذلك في الصَلاةِ؛ٍ لأن 
الاستخلاف فيها ايودي إلى تَشويشها؛ أن المقصوة 0 
الجماعة. وذلك”؟ لا يطل بالاستخلاف؛ لذنَّهِ لا يوان أن يَستَخْلفَ 
من دَخَلٌّ في أَوَّل الصَّلاةِ أو في أثنائهاء فإن استَخلّف مَنْ أخرمَ معه. 
ففِعل الثاني لا يُخَالِفٌ فِعلّ الأوّل. 

إن اتخل مين وخ ميعنة اق أنناكيدا» قار تنه العا موومييق بطم ؛ 
لأنّه إذا [جاء]” وَقتّ السّلام أشارٌإليهم أن سَلَّمُواء ويَستّخْلِفٌ عليهم 

مَلّمُ [هم]”» ويقومٌ هو فينم صلاتّه. 

وأيضًا: فإنَّ الحَلِيفة في الصّلاة إذا فَرَعَ المأمومٌ أمكبّه البناءٌ على 
صلاته؛ فلا د يَؤدّي [ذلك]"' إلى التشويشء وليس كذلك في الآأذان» 
فإنَ الخليفة إِنّمايبْنِي على الأذانٍ الأوَلٍ؛ فإذا ل عايب اردور 
إلى الأَوَّلء فلهّذا قلنا: لا يجورٌ له الاستخلاف فيه 


ماه عاد جاع 
05 0-6 


.47١ /7 انظر: «الأم»: 7/ 184» انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(0) ني (خ): (في). (©) في (خ): (فيشوش). 
(5) في (خ): (فلهذا). (4) ساقط من (خ). 
(5) من (خ). 


أ # هر 
ل ا ا 
الفلا سسسب شششششششطشسصحص روم 
ذ# هر ذ#| هر 


١22):مسألة‏ [في سنية 

الأذاز 

)١ ٠ 7 5 98 0‏ 4 - َ 3 
الآاذان والإقامة مَسنونتان”''» وليستا بواجبتين على الصحيح من «لإقامق 
05 ْ ووحوك 
: الخُطبة] 


ويُفارِقٌ الحُطبة؛ لأنَّ الخُطبةَ ذكرٌ” أَقِيمَ مَقَا م الرّكعيّين الناقصبّين 
ين الشعة فل ةا كانت وائجة"وليس كذلك الآذان والاقافة . آب/ 1 


َ 7 ل 0" > ىوس لف [خ 7/ ب] 
والجاتغو قدا 2 إلى لاذه فلم رك واتجتاء كنول الكلةة حايكة 
:)11١(‏ مسالة في ترتيل 
الأذان» 
السَّنةٌ فى الأذان التَرَتِي[ 2 والسّنةٌ فى الإقامة الادرً| 02) 
5 داب لترتيل وى 5 مه دراج : وإدراج 
الإقامة] 


والفرقٌ بينهما: أن الؤقافية وعياة لقوم حاضرين فسن فيه الإدراج؛ 
وبين كذلك الأذان؛ فإنَّه دعاء لقوم غائبيين؛ فلهذا كان من 0 
الرها 6 


)١(‏ في (ب) : (مسنونان). 

() انظر: «الأم»: 7/7 181» و«المهذب» .٠١/١‏ 
وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أنه فرض على الكفاية» وعلى قول الجمهورء فلو أطبق أهل 
بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقاتلون على تركه. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إنهم لا يقاتلون على تركه. انظر: «الحاوي 
الكبير): 59/7 .6١‏ 

(9) في (ب): (ركن). 

(5) انظر: «الأم»: ٠/7‏ «الحاوي الكبير»: 7/ 597. 

(0) في (خ): (ترتيل)» انظر: «الأم»: 7/ 2.١194‏ (5)انظر: «الأم»: 7/7 197. 

(0) في (خ): (سننه). (8) انظر: «نهاية المطلب» 7/ .59١‏ 


[في الآذانٍ 
والإقامة في 
ا النساء] 


المستحاضة 
للصلاة] 


عل وديم فيفروق السَيائل 
فإذا تبت هذا؛ فظاهرٌ المذهب: أن الإقامة يأتي بها فرادى إِلّا قوله: 
(قداقات القيئلاة)؛ فاه 2 ها هر 0 
ويفارقٌ في (حَيَ على الصلاة)؛ لأنّ لفظ الإقامة ؤكرٌ يَخْتَمّ 
بالإقامة؛ فَلِهّذا سن فيه التُكرارٌء وليس كذلك قوله: (حيّ على 
الصلاة”")؛ لأنّه كر شرع في الأذان» فَلِهّذا فرق بينهما. 
2 


ةلأسم:)١١0‎ 


القن الأناة في سل االسلهدوالإئادة ارا يي عقون" 
والفرقٌ [بينهما]': هو 2 الإقامة 1 ا باح الصّلاق والهراة 
كال جل ف افتتتاح الصَّلاةِء فلهّذا ساوّته في ]0 ذَلكء وليس كذلك 
الأذان؛ ف اه منه 56 لقوم غائبين» والعرا؟ ليسّت من 
2 


١‏ ): مسألة 


إذا توضّأت المُستًحاضةٌ ودمُها سائلء وانقَطَعَ دمُهاء وصَلَّت الظهر: 
ثم توضأت» وصلت العصرّ على وه الجمع؛ بِطْلَتٍ الصّلاتان. 

فإنكاتت المسألة بحالها فأخرّتٍ الظّهِرَ إلى 1 وقتٍ ]1 العصر؛ 
لأجلٍ الجمع وصَأَتها بتدك الطهارق م توضّأت وصَلّت العَصرً؛ 
صَحَّت صلاةً العصرء وبَطّلّت [صلا الظهر. 


)١(‏ انظر: «الأم): "/ /181ء و«مختصر المزني»: 8/ ,.٠١6‏ و«الحاوي الكبير): ؟/ 207 و«منهاج 


الطالبين) ص: 77. 
(0) في (خ): (الفلاح). (9) انظر: «الأم»: 7/ 18. 


() ساقط من (خ). (6) ساقط من (ب). 


70 


والفرق ينها هيو انبا ل السنالة رظنف نلا با مني 
بطهارة 3 فَعَلَتَهَاف حال لحن وبطلت العصرٌ؛ لأنّها [فعَلتها]”" في 
ال الطّهر" على على وَجِهٍِ التَبَّع لله لهس وإذابَطَلّ المتبوع؛ 20 
وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن العصية فد وَدَّاةٌ في وقتها بطهارة 
صحيحة وليست تابعة"» لغيرها؛ فلِهّذا صحّتء ولهذا” فُرّق بينهما. 

2 ْ ْ 
مسألة‎ :)١١5( 

إذا قال قائلٌ: إذا كانت الصَّلاةٌ [عندك تَجبُ بأوَّل]" الوقتٍء 
واخودرا التَأخِيبٌ وعند مُخَالِفِك تجبُ بآخ ”) الوقت. وددا” 
لتّعَديهُ*» فما الفرقٌ بينك وبينه؟ ْ 

قَلتُ200: القوق :فين وحديين: 

احزهينا: أن العراةإذا أذر كيك ميق اول الر قو ما تك يفيه قفا 
الصَّلاةِ ولم تَفعلّها حتى حاضّت؛ فعندي: يجب عليها القضاءء وعند 
المخالفي: لايَجِبٌَ ذلك27. 

والثاني: [أَنّي إنما أجِوٌرُ]”" له التَأَخيرَ بشَّرط العَرْم على فعلها في 
الوقت؛ لأنَّ الواجب ما لا يجوز تأخيرٌه إلا إلى بَدَلِء والعَِمُ هو البَدَلُ 


)١(‏ ساقط من (ب). (0) ساقط من (خ). 


(9©) في (ب): (الظهر). (5) في (خ): (بتابعة). 
(5) في (خ): (وهذا). (5) ني (ب): (عندنا أول). 
0 في (خ): (ويجوز). () في (ب): (تأخير). 
() انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ )9١( .7١ 07٠‏ في (ب): (قلنا). 


(10)انظر: «الحاوي الكبير»: 239/7 و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعى: /١‏ 46. 
(0)ف (ب): (إنما جوز). 


[خ 5 "/أ] 


ف وقتٍ 
وجوب 
الصلاة] 


]ب/٠١ب[‎ 


[في استقبال 
القبلة على 
الراحلة . 
والسفينة] 

[خ 5 7/ ب] 


هلح واي فرق الئل 
عن فِعلهافي أَوَّلٍ الوقتء والمُّخَايِفٌ لايَعتَبِرٌ"" ذلك. فدلٌ على الفرق 
بين المذهبين. 
2 
:)١١(‏ مسألة 
1 إذا أحرمَ بصلاة التَافِلةِ وهو راكِبٌ» ثم نَرَلَ بَنَى على صلاتِه؛ وإذا 
أحرّمٌ بها وهو سائرٌ ماشيّاء ثم رَكِبَ؛ٍ بطلت صلاته. 
و 
والفرق بينهما من وجهين: 
أخدهها: أن اذأ كوت 2ه اكلا ناذا لنت ضيالذ تو لس 
كذلك البيولة لأنّه دل 00 
والفرق الثاني: هو أنّه إذا أحرمَ مهاء وهو نازل ثم رَكِبَء فقد انتقَّل 
من حالٍ الاختيار إلى حال الضَرُورَةء ["فلهّذا بطلّت الصَّلاة وإذا 
ا 4 د 6 5ظ 32 1 2 .. 601 
أحرم بها وهو راكب [ثم]'' تزلء فقد انتقل من حالٍ الضرورة |" 
إلى حال الاختيار؛ فلِهّذا لم تبطل صلاته©. 
2 


:)١ ١59‏ مسألة 


ًَ 


يجوز التنفل على الراحلة في قَصِيرٍ السَّفْرِ وطويله. أيتما تَوّجَّهَّت به 
و م ع و 
راحلتّه سواءٌ كان مُستَقبلَ القبلة» أو لم يَكَنْ". 
وإلساكاة كذناك؟ لآن التوافل ييا تكد فليو فلكا: لا مور فعلها 


)١(‏ في (ب): (يعتد). )١(‏ في (خ): (الصلاة). 
(©) بداية سقط من (ب) . () زيادة يقتضيها السياق. 
(6) نباية السقط من (ب). (1) انظر: «نهاية المطلب» ”7/ 86. 


(0) انظر: «الأم»: 7/ 719. 


اا اللل تاسمه 
على الراحلة في قصير السَفَرِ لمق ذلك؛ وأمّى”" إلى تركهاء وها فارق 
قَضْ"” الصَّلاق حيث”" قلنا: لا يُسدَا ” اخ إلافي السَّمَرِ الطّويل". 
فأمًّا صلاةٌ الفريضة؛ فلا يجورٌ فِعلّها على الرَّاحلَةٍ في غيرٍ حالٍ 
المسابقة“' بحال؛ لأنّه لا يتَمكَنُ من استقبال القبلة ةَ ولا الإتيانٍ بسائر 
أركاييا على ا اعلة: 
وبهذا فارقٌ السّفينة حيث قلنا: تلزمُه الصَّلاةٌ فيهاء ولا يجورٌ 


[استقبال ان الم لقبلة فيهاء لِأنّه ا من الإتيانٍ بذلك له 
سائِرَةٌ؛ إذهي تَسِيرٌ بِحَسَب المُسَيّرِ له» [والدّابة لها]” قَصدّ واختيارٌ 
فلهَذا فرق بينهما. 
ل ين 
:)١١/‏ مسألة [في اجتهاد 

20 م 5 17 البصيرء وتقليدِ 
إذا حَفِيَت على البصيرٍ دلائل القبلة؛ صلّى على حَسَبٍ حايه* ايام لسمرة 
واعاد. ولا يجوز لهالتقليد. القبلة] 


وتقتارق الأعمى سيت تالقان قوطيه لتقلية؛ لأن الأعنى لبس ونيد 
أهل الاجتهاد". [فلهّذا كان عليه التقليدٌ» وليس كذلك البصية؛ لأ 
من أهل الاجتهادٍ]”" بدليل أنَّه إذا علّم تَعَلِّ”» فدلٌ على افتراقهما. 


2 
)١(‏ في (خ): (فأدى). (0) ني (ب): (فضل). 
(6) في (خ): (وحيث). () انظر: «الأم»: 7/ 7717. 
(5) في (خ): (المسافرة). (0) ني (ب): (ترك استقبال). 
(0) ليست في ( خ ). انظر «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”/ .١67‏ 
(4) انظر: «الأم»: 517/7. (9) ساقط من (ب). 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: 8/7/. 


[خ 5 "/ أ] 


]1/١١ب[‎ 


:)١١(‏ مسألة 

إذا اشتبهقت عليه القبلة» فاجتهد فيهاء فأدَاهُ اجتهاده إلى أنّها فى جهة؛ 
إنّه يصلّي إلى تلك الجهّة. فلما صلّى بانَّ له أنَّهِ قد أخطأ القبلةه فإنَ 
كان تان لهدذلك من حيث الاجتها؛ فله إعادة عليه؛ أن الاجتهاد 
دلالة لا تَنمَمُ تنقض بالاجتهاد؛ لهذا لم تجب عليه الإعادة. 


وإن بانَّله ذلك من حيث اليَقِينُ فهل تَحَبُ عليه الإعادةٌ أم [لا] 00؟ 
على قولين: 
أحدهما: له إعادة عليه واختاره المَرْنِيٌ 7 ا 
و[القول]”" الثاان وهو الصحيح : أن عليه الإعادة”؟'. 


فإذائبتَ هذا فيقال: فم" الفرقٌ بينَ هذا وبينَ من عجر عن سَثْرِ 
العورة» وععن القيام والقعود [حيث قلتَ]”: لا إعادةً عليه؟ 

[َقَلتٌ: الفرقٌ]”" بينهما: هو أن هاهنا عَجَرٌ عن كن من أركان 
الصَّلاةِ فلِهّذا لم تَحِبْ عليه الإعادة» وليس كذنلك داهن لأله ما 
فيما هو شرطً في صحَّةٍ الصَّلاةِ؛ فلِهّذا كانت عليه الإعادةٌ ألاترّى أنه 


مَن اشتَبَه عليه الوقتُ» فاجتّهد وصلّىء الك يان اله«صلى قدل 5خنول 
الوقت؟ فإن00) عليه الإعادةً» كذلك هاهنا. 


.٠١ 5/4 ساقط من (خ). (0 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 


(*) من (خ). (5) انظر: «الأم: 5 هءو«المهذب» ”7/9 589. 
(6) في (خ): (ما). () ني (ب): (قلنا). 


(0) في (ب): (والفرق). (0) في (ب): (فإنه). 


فإن قيل: فما ”2 الفرق بِينَ القبلة وبينَ الوقتِ؟ 

قَلت: هوأنَ القبلة قد يجو رٌ تَركُها مع العلم بحالها في بعض 
لمواضع وه وهصمو ال المسابقة', ولبيسن كذلك ف الوقفت. 

قيل: لا هٍ فرَّقٌّ بينهما؛ لأنّه قد يجورٌ ترك الوقتٍ مع العلم؛ وهوإذا أراد 
الجَمعَ في السَّمَر؛ فإنّه نه يُوَّخرٌ الضَّلاةً الأولى إلى الثانية؛ فلا فرق بينهما. 

فأمًا الأكل ني الصّوم نايسياء [والكلامٌ في الصَّلاةٍ ساهيًا؛ فلا نُوجِبُ 
القضاءً]”. ' 

يرق مسألتنا : هوأنّه لو أوجبنا القضاء على الأكلٍ ناسيا لم تَأَمّن 


من أن يَقَعَ يل ذلك في القضاء؛ لأنَ الاحتِرَارٌ منه لا يُمكرٍ غ» وف مسأل( 
القبلة نَم من" [من]*" وقوع مثله في القضا و)؛ فذلك فرق بينهما. 


فإن قيل: فما"" تقول فيه لو اشيَبّهّت [عليه] القبلةُ في صلاةٍ من 
الفرائضء فصلّاها إلى الأربع جهات أَيَلرَمّه الإعاديٌ أم لا؟ 

قُلَتُ: لا تلزمه الإعادةٌ قولًا واحدًا. 

فإن قي :اقم القرق ينه ورين فسا تدا عحيث فلك #اتلركه الإعادة: 

قلتٌ: الفرقٌ بينهما ظاهرٌ وذلك: أنّه إذا صلَّى إلى الأربع جهات”", 


177 ل ! اخ 5*/ب] 
فقد صلّى إلى القبلة بيقِين؛ إِذِ القبلة لا تخرجٌ عن الأربع جهاتٍ”", 7 


)١(‏ في (خ): (ما). () في (خ): (المسافرة). 


(9) في (ب): (وفي الصلاة ساهيا والكلام يوجب القضاء). () (ب): (وجب). 
(0) في (ب): (مثله)» تصحيف.- (5) في (ب): (يأمن). (10) ساقط من (خ). 
(6) انظر: «البيان 2 مذهب الإمام الشافعي»: ا" 6 ساقط من (ب). 


)٠١(‏ في (خ): (قال). )1١(‏ في (خ): (الجهات). 


والساجيل عبن الجية » فصلاة سن هن الأريع:ة فين" بحعطييينا 

الفرض عنه”). 

راصن كدلناف إذاضلى ضالاة واتحاة | الى يوينة و انعد : بحييثك ثانا 
عليه الإعادة؛ لأنّه قديجورٌ أن تكونٌ القبلةً في غير تلك الجهة, فلِهّذا 
قلنا' عليه الإعادة. 

ولِهّذا الأصل قلنا: إِنَّ السَّيدَ إذا أَذْنَ لعبده” في التّجَارَةِء فاشترى 
الع 1 أنه اهار ]او رك[ دوو الخرما ]ابو (اعاويد اف 
ثم اجتمعَ هو وسيّده على أن يَطَّأْ [السّيدٌ]" الأمة؛ لم يكن له ذلك. 
ولو لم يحجرٌ عليه واجتمعَ هو وسيِّدٌه على أن يطأها" السَّيدُ؛ جار 
[له ]2 ذلك 


١ 


لي 


وكان الفرقٌ بينهما: أنّهِ إذا حَجَرٌ عليه؛ كان نَم حقّ تَعَدَي السََيدٍ 
يي وي و 
فرقٌ يَحِبُ التَعُويلٌ عليه. 

فإن قن :قما الفرى ير هنذا ود عظ] غرف حيك تنيك 91 
[إِنّه]"" لا يَجَبُ "23 القضاء؟ 


.١٠١5 /'7” في (ب): (فقد). (؟) انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


(9) في (ب): (للعبد). () في (خ): (له التجارة). 
(5) في (خ): (ديون الغرماء). () ني (ب): (وعجز). 
(0) ساقط من (ب). (6) في (خ): (يطأ). 

() من (خ). (١٠)في(ب):‏ (قلنا). 


(0) من (خ). (0) ((خ): (يوجب). 


قبل له: أولا 2 يبن" خطأعَرَفَة كيف يُتَصونُ ' ثم تذكرٌ الفرقٌ. 
وذلك اتاخطا عرق كبرد مين وجي 

اددهم أنيَهُمٌ على الناس هلال ذي الحِجَّة؛ بدو الى ونه 
ثلاثين؛ ثم يَمَلُون على ذلك؛ فيقِفُون في [اليوم]”" التاسعء ثم قات 
البينةٌ العادلة أن الهلال كان قد رُؤِيّ» وأنهم وَتَمُوا ني اليوم العاشر. 

والثاني: :[أن]" يشهد شاهدانٍ أ الهلالٌ قدرؤ و عمل يه" الخامن 
على قولهم ووَقَقُوا في اليوم التاسمء نم بانَ أنهما كانا فاسقّين أو أنبما 
أخطآء وأنَ الهلال لم يكن رُؤِيَ» فيكون الناسٌ قد وَقَهُوا في اليوم الثامن 
إذانُصُو خط عرفة؛ ربعن إلى الفرق بين وبين مسألها. 
عماندة الداتن: ول جاب اللقيناز عاييس بريه مَشْقَةُ؛ فلِهّذا قُلنا: لاقضاء 
لعيم ا" وليس كذلك فْ مسألتنا؛ أن هذا خطأ ار 0 لا 

[وأيضا]"": فلو قَلَا: إَ عي يوجب القضاء؛ لم تَأَمَنْ 0 
أن يَقَعَ لله في القضاء؛ لذن الاحتِرارٌ [منه]”" لا يُمكِن وفي مسألتنا 
بخلافه"' 

يُوَضْحُ صحة الفرقٍ بينهما: أنعَرَفة”" قد صادف” يوم تعريفهم 
من حيث الظاهرٌ» فلهّذا قال يَِنِ: «أضحاكم يَومَ تَضَحُونَ وفطركم 


١(‏ )ني (ب): (يبين). () من (خ). 


فر ساقط من (خ). (5) في (ب): (واحدا). 
(0) في (ب): (يأمن). (5) انظر: «الحاوي الكبير»: ؟/ 87241١‏ و"/ .55١‏ 


(0) في (ب): (عرفهم). () في (ب): (صارت). 


]ب/7١ب[‎ 


[خ 7”/ أ] 


زخ 1 “/ر ب] 


للح وَِدَإإو وق الكل 
يوم تَفطِرُون"”؛ يُريد به واللة 4 أعلمٌ [أنّه]" يُصادِفٌ ذلك من حيثٌ 
الظاهرٌ وليس كذلك في مسألنا؛ فإنّه لم يُصَادِفْ جهة القبلةٍ لا ظاهرًا 
ولأفدوو ا ناا مر رهما 

فإن قال قائل: ايو تقول في أهل قِباءَ حين مرّ هم مناوي رسول الله 
يك وقد صلّوا بعص الصَّلاةٍ إلى بيت المَقدِسٍ وهوينادي: 0 
القبلة قد حوّلت. فاستدَارُوا إلى الكعبة: وهم في الصَّلاةة" أ يجب 
عليهم القضاءً أم لا؟ 

قبال؛ بحت" أولا: أن تَعلَمَ” أن هذه المسألة من مُشكَلٍ المسائل 
[وجوابها يُخْرَّجَ]”' من مسألةٍ في الأصولٍ : وهو أنَ الناسحٌ هل" يَنبْتُ 5 
حا عق نيجل دربا بعادي 

فمنهم من قال: إنَّهِ لا ينثت يبت كم التعبّدِ به في حنٌّ المُكَلّْفِ قبل 
يهلم به؛ فعلى هذا لا إعادةٌ على أهل قاو" لهم لم يَعلَمُوا 
بالناسخ”* قبل سماع المنادي. ولجنا لَزْمَهم حُكمّه وقتّ سماعه. 
فعندَ ذلك استقبلوا الكعبةً. 


010( أخر جه أبو داود واللفظ له : في كتاب الصوم. باب إذا أخطأ القوم الهلال» رقم: رم 


والترمذي: في أبواب الصيام» باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون 
رقم: /2791 من حديث أبي هريرة ذَفَكَهُ ذكر النبي َك قال: «وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم 
يوم تضحون. وكل عرفة موقف,؛ وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف». 

() من (خ). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري: في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على 
من سهاء فصلى إلى غير القبلة» رقم: »5٠7'‏ ومسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم: 2077 من حديث ابن عمر وها . 

(5) في (خ): (لا تجب). (4) في (ب): (يعلم). 

(5) في (ب): (وهو أنهات تخرج). (0 في (خ): (متى). 

(4) في (خ): (التكليف). (9) في (ب): (بالنسخ). 


.8 
به نا لالع أي "!على ذا الإمان"' علي أي 
ويُفارقٌ مسألتَنا؛ لأنهم كانوا يُصَلُون إلى بيت امقيس لا باجتهاد. 
لكن بأمر ثابتٍ من الله ؛ فلِهّذا لم تَلرَّمْهِمِ الإعادة. 
وذَكَرَ قاضي القضافي هذه المسألةٍ جوابًا يَصلّحُ أن يكونَ قَرمًا 


- 


بينهما وهو أن قَال؛ إِنّمالم تَلرَّمْهم الإعادة؛ لأزذلك تَبَتَ عندهم 
بخبر الواحدٍء وخبرٌ الواحدٍ يُوحِبٌ العمل لا العل»» وهذا كلامٌ لم 
يسبقة" إلى مثله غير [فيَجِبٌ الاعتمادُ]”" عليه؛ إذ لا يُوجَدُ في مٌسطور. 


ويشل هذه المسألةٍ في الفروع إذا عَرَلَ المُوَكُل الوكيل" ولم يَعلَمِ 
الوكيل بذلك؛ هل : تعرل. أم لا؟ على قولين. 


)١(‏ قال أبو المعالي الجويني: (إذا ثبت النسخ, ولم يبلغ خبره قوماء فهل يش يثبت النسخ في حقهم قبل بلوغ 
لخر راق ؟ وذااها عدلتت فنا لأصر يون ترسكنا أن المتانة [لاسدى تفيويرها؛ لميين ها جلذت» 
فإن قيل: على من لم يبلغه الخبر الأخذ بحكم الناسخ قبل العلم به؛ فهذا ممتنع عندناء وهو من فن 
تكليف ما لا يطاق» وهو مستحيل في تكليف الطلبء وإن أريد بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الخبر 
أن الخبر إذا بلغه لزمه تدارك أمر فيما مضىء فهذا لا امتناع فيه). البرهان في أصول الفقه: ”/ /701. 

(0) في (خ): (لا إعادة). 

(*) لم اهتد إليه لعله قول في مخطوط لأنا لم نجده فيما بين أيدينا . 

(4) قال ابن عبد البر ما يدل على أن جميع أهل السنة على أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا ويوالى 
ويعادى عليه وهذا ما فهمه ابن تيمية في المسودة فقال : ( قلت هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد 
العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول إنه يوجب العلم وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل 
شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى). «المسودة» /١‏ 755. 

وقال ابن القيم في مختصر الصواعق ما جملته: أن الصحابة اعتقدوا موجبه وعملوا به ثم قال نصا فيه: (وهذا 

أكثر من أن يذكر» بل هو إجماع معلوم منهم؛ ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في 
الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعلم بموجبه؛ ولو جاز أن يكون كذبا أو 
غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به. وهذا قدح في الدين والأمة). امختصر 
الصواعق المرسلة» 7517/١‏ و١/‏ 2744 وانظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .١17 / ١‏ 

(0) في (ب): (ينسبه). () في (ب): (فتجب الإعادة). 


(0) في (ب): (للوكيل). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: :/ 507. 


]أ/5١ب[‎ 


[خ 37"/ أ] 


فإن قيل: الصَّلاةٌ كانت إلى بيت المَقَدِسٍ جائزة '"» والكلام [في 
الصَّلاةٍ ة كان ]”' مبَاحَاء ؛ثم نيسح معَاء ولو صلّى إلى [بيتٍ المَقدِسٍ 6 
ناسيًا أو جاهلا؛ لم تَصِحٌّ صلانه؛ ولو تَكَلَّمَ في صلاتيه نايسيًا أو 
جاهلا”*؛ لم تَبِطْل صلاته فما الفرة ف [سنهما]0؟ 

قلنا: هذا تَلييِسٌ من سائله؛ لأ ن حقيقة المَنسوع أن يكون تابنا بأمر, 
وإباحة الكلام في الصَّلاة لم يَكُنْ مأمورًا به وإنّما هي عادةٌ كانت لهم 
يتكلّمون في الصَّلاةٍ أ قروا عليها ني صَدر الإسلام مده ثم نُقِلُواعنهاء 
فلم يكَنْ ذلك نّسخَاء ونّما كان ذلك [ابتداءً شَرع] 0 


وهذاكما و إن تحريم الحمير 'ليمين بنسخ لوباحتها قبل0؛ 
1 باحتها كانت بالا ابن وليس كذلك ونه 


فرق 


59 في باب النّسيان 0006 
[فهذه أحكامٌ]”" الكلام في الفروقٍ التي تَختّصٌّ”" بمسألةٍ اجتهاد 
القبلةِء واللة أعلم. 


2 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» 0/ ::5٠‏ ( كما ليس له أن يصلّي إلى بيت المقدس ثم يصلّي إلى 
الكعبة؛ لأنْ قبلة بيت المقدس قد نسخت. ومن صلَى إلى بيت المقدس مع رسول الله يك قبل 
نسخها فهو مطيع لله َه كالطاعة له حين صلَّى إلى الكعبة). 


(0) ني (ب): (فيه). (9) في (ب): (جهة القدس). 
(5) انظر: «الأم»: 7/7 2381. و«مختصر المزني»: 9/4 .٠١‏ (0) ساقط من (خ). 
() ني (ب): (مشروع). (0) يي (ب): (يقول). 0 في (خ): (قيل). 


(4) في (ب): (فلهذا). )٠١(‏ في (ب): (يحسن). 


0001 
بثامك صلا جلسل سسسب لكت م 
صر 3-1 


(119): مسالة 
لاايجورٌ الرّجوعٌ إلى قولٍ المُسْرِكٌ في الإخبار عن القبلة"". 
ويُفَارقٌ قبولٌ الهَدِيّة حيثث قلنا: يعور قَبولُها على يَدِ هوأن و[ 


الدج سا2 بالإكق قير عل حول إلى الكار اا كا سر ةزة دل؟ 
عا الوسر تيدالى التجرلا والضبي رايس انك الأخياز لعن 


القبلة]7"؛ فَإنَّه أمد 0 به شرعىٌ ألا [ترى)]”" 2 لا م 0 
الرّجوعٌ فيه إلى رن الصّبيَ”*. فَلِهّذا افترقا. 
2 2/6 
:)١5٠١(‏ مُسألة 


إذا أحرمَ الصَبيٌ بصلاة الفرض في وقتهاء شم بَلعْ في أثنائها بأن استكمل 
خمسة عشرةً سنة» أو بلغ بعد الفراغ منهاء وقبل حر الوقت. 

قال الشافعئيٌ كانه : حت أن يعيد ولا يتين 9 لي أن حت عليه 
الإعادة 0 

فاختّلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة 

أخدها وهو المذهتث: الدالا إعادة غلبة:سواء كان القت وَاسمًا 
أو ضَيًْا. 

والثاني: قال أبو سعيدٍ: إن كان الوقت صَيِّمَاءٍ فلا إعادةً عليه؛ وإن 
كان واسءًا؛ [كان]”" عليه الإعادة. 


أوجه: 


- 


.٠١ 57/4 انظر: «الأم»: 2777/7 و(مختصر المزني»:‎ )١( 

(1) من (خ). (*) ساقط من (خ). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 21/4 »8١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ”/ 1179 . 

(0) في (ب): (يبين). (5) انظر: «الأم»: 7/ 218٠١‏ و«مختصر المزني»: .٠١1//8‏ 


[في بلوغ 


أثناء الصلاة. 


والحج] 


زخ /ا// ب ] 


[في النية في 
الصلاة. وما 
يتعلق بها من 

أحكام] 
[ب "/ سن ] 


والثالث: قال أبو العباس: الماك لاورس ارس جب 
عليه الإعادةٌ بكلٌ حال» وهو قولٍ العراقيّين”". 

فإذا تت هذاء [فإذا]”" قلنَا: [إن]”" الفرض يَسقَطٌ عنه؛ فيقال: ما 
القر وير تقذ وبي الصّبيٌ إذا بل ليلة النّحر بمُْدَلِفَة و[لم]”” يَرجع 
7 عرفة. ميل قلت: لا اجرف عن 0 احج [به]2. 
مخصوصي في" مكان مخصوصيء فإالعليلة لحي ولم جع اله 
اعرك فلم" يو جد[منه ”ا إدراك المكان البذى” او سود 3 

سُقوط الفرض بإدراكه؛ ويفُوتٌ بفواته. 

وليس كذلك الصَّلاة؛ نينا لا تَتَعَلَقٌّ [بمكان متخصوص ]". انما 
َتَعَلَّقٌ بالرّّمان” "لوقه فليا ل رمات لتو فليا فعد اكيت الوا 
عنه الفرضء فَلِهّذا فرّق بينهما. 

2 
مسالة‎ :)1١7( 

الكلامُ في هذه المسألة يَتَعَلّقُبِيّةِ الصَّلاةٍ وأحكايهاء ونحن تَشْرَّحٌ 

[حكم المَذْمّب]"" ني ذلك, ثم تذكر ما يْتَوَّجَهُ فيه من الفروقٍ. 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: ”/ 8/8. () من (خ). 


(*) ساقط من (ب). الا ا 

(6) ساقط من (خ).» انظر: «الأم» 1 ”3 وامختصر المزني» 7/8 ١‏ . 

(0) ني (خ): (من). (0) في (ب): (ولم). 

(6) في (خ): (والذي). () في (خ): (بالمكان المخصوص). 
)١(‏ في (ب): (بزمان). )١١(‏ في (خ): (أسقط). 


1١0‏ ف (ب): (المهذب)» تصحيف. 
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وجملته”' أنَّ العباداتٍ التي تَفتَقَرٌُ إلى النية على ثلاثة أُضرٌ 


ضَرب: يَفَقِرٌ إلى نيّة الفعل فَحَسْبُ؛ وهي الطَّهارةٌ والحجُ ويكفيه 
أن ينويّ طهارةً وإحرامًا. 

وضرب: : يفتقر إلى : ادر والفرض؛ ؟ وهي الصَدَقة والرّكاةٌ. 

والضّرب الثالِث يَفتَقِرُ إلى ن يّة الفعلٍ والفرض والتّعيِِنٍ!"؛ وهي 
الصَّلاةُ وصيامٌ شهرٍ رمضالًَ؛ فالمذهبٌ: أنّه يحتاجُ [إلى]” أَنْ يقو 1 
أصَلي صلاةً كذا وكذا قَرض الوّقتِء وكذلك يحتاجٌ أن يقولّ: أصومٌ 
غدًا من شهر رمضانً الفرض. لا بد من ذلك. 

فإذاث بت هذاء فإن قيل: ما الفرق بِينَ هذا وبينَ الحَجّ [حيتُ 
37 
ليه لانسات تدإتى الأعربي قبا الشر ل ينهسا؟ 

هو: أن الحجٌ]" لما جارٌ أن يَنعَقِدَ بإحرام موقوفيء ثم يَصرقُه بعد 
ذلك إلى ما شاءء فلهّذا جار ألا ب: يفتقرّ"" إلى التعيِنِ» وليس كذلك 
الصَّلاةَ والصّيامٌ؛ آله لا يجوز انعفد موقو ناء فلهندذا فزنا : إن التَّعيينَ 
فيه ]سوط 

فأمًّا الرّكاقٌ فإِنَّهِ يَُظَرٌ فيه. فإن قال: هذه زكاتي. أو 2 كاةٌ [مالي ]© 
جزأة» ولا يحتاحٌ أن يقول: : فرض؛ ؛ لأن الرّكاة لا تكونٌ إلا فَرضَاء وإن 
قال: هذه صَدَقتي؛ الم يجزوا " حتى يقول: : فَرض؛ ؛ لأنَ اسم الصَّدَقةٍ 
يَقَعْ على الفرض والتفلء ولِهّذا يَُارِقٌ]”" قوله: زكاتي. 


| 


)١(‏ ني (ب): (وحكمه). (29) في (خ): (في التعيين)» وما في (ب) موافق لما في «الحاوي الكبير». 
() ساقط من (خ). (؟) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 47. 

(6) من (خ). (1) في (خ): (ينعقد). 

(0) في (ب): (يجز). () في (خ): (وبهذا فارق). 


[خ 84/ أ] 


كد 6 ور مو |امسسا إن 

فإن قال: هذه صدقة مالي أجِرَّأه ولم يَحَِجٍ 
قد المال لاتكونٌ إلا كَرَضَاء فلِهّذا افترَكَا. " 

20 

:)١١0(‏ مسألة 
من شَرطٍ صحة الصَّلاةٍ أن يَنوِيَ مع التكبير لا قبلّه ولا بعدّه. فإن 
نوّى قبل التكبير؛ نَظَرتَ فيه؛ فإنٍ استدامَ النيِةَ حتى كبّر أجزأة» وإن 
عَرَّبَت نيتّه قبل التكبير؛ بَطَلّت صلاته سواءٌ طالّ الزمان» أو قَضُرَه'. 
لاع ينه نمال سو 


َ 


قيل: اعرل يديم سب ةلاز ب يوي 
المخالِف أن ينوي الصّومَ بعد الشّروع فيه؛ جاز أن يَنَوِيَّ له قبل 
الدّخولٍ فيه. وليس كذلك في الصلاة؛ فإِنّه لما لم يَجُرْ أن ينوي لها 
بعد الشروع فيها؛ لميَجُرْ أن يسوي لها قبل الدّخول فيها. 

وأمّا الفرقٌ بينهما من حيث الفقة [فمن]” ثلاثة أوجُه: 

أحيها: أنه لجاز أنايسوئ الصيرة© قبل الدخول :فيه يزمنان 
طويل؛ جار أن ينوي قبلّه بزمانٍ يسِيرٍ”» والصلاة بخلافٍ ذلك. 


والفرق الثاني: هو أنا لو لم تُجَوّرْه"' تقديم م النيةِ على الصوم ؛ لأدّى 


إلى مَسْعَةَ لظي لأنّ وقنّه يدخل بطُنُوع المَجِرِء وليس [كل]" أحدٍ 


.7/7 /” : انظر: «الأم»:7/ 2775 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


(1) ساقط من (خ). (7) في (ب): (وأنه). (4) من (خ). 


(5) في (خ): (للصوم). (5) في (ب): (قصير). 0 في (ب): (نجز). 


ال ع ب سبي ببس ببس 
20 لوَقت] 0 طلوعه 0 الناسٍ و نيامًا ذلك””) الوقت» 
َجُوٌّ تقديمٌ النيةٍ عليه لأجل المَسَفَةِ والضرورةء والصلاة بخلافٍ 


ذلك؛ لأن كل أحدٍ يَعَرِفٌ وقتّ الدخولٍ فيها فلم يَحتَجٌ إلى تقديم 0 
امد غليها). [ب 737/أ] 


والفرقٍ الثالثِ - وهو فَرقٌ حسنٌ: وهو أن الدّخولٌ في الصلاة يكونٌ 
بفعله فيُمكرٌٌ مُقَارَنَةٌ النية [له]29. وليس كذلك الصوم؛ ايوخ 
فيه بعل غيره وهو طَلوعٌ الفجرء وذلك ليس من فِعل الناس؛ فلا 
يُمكِنٌ مقارنة الب له فجموز تقديمُها في الصوم لهذه الولة. 

فأمَا الكفّاراثُ والزّكاوّاتُ؛ ففي جواز تقديم الي عليها وَجهان: 

أحدهما: لا يجوز فعلى هذا لا فَرقٌ بينه وبين : الصّلاة. 

والوجة الثاني: يجوزٌ7". 

والقيرق»متهمنا: .هيو أن الدكاء والكقار: ند خليا التانف قلي فلناء الا 
يجورٌ تقديمٌ | النيّة فيها؛ لأدّى إلى إبطالٍ النيابة» وليس كذلك الصلاةٌ؛ 
لأنهنا لآ د خلينا الضنا 5ك فلودا ف تمهههنا: 


27 


)١(‏ ساقط من (خ). () في (خ): (وغلبة). 

(9) في (خ): (في ذلك). () انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ ”47. 
(6) في (ب): (بالتكبير). (0) من (خ). 

(0 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: */ 5”"99, و«روضة الطالبين» 77/94//8. 
(6) انظر : المجموع شرح «المهذب» 71787/79. (4)انظر: «المهذب» .176/١‏ 


[فيما إذا 


أحرّمَ بصلاة 


الفريضةٍ ثم 
نوى نقلّها 
إلى نافلة] 


[خ 59/أ] 


ويَُارِقٌ هذا إذا نوّى قَطمَ قراءة الفاة ا داس اه 
ان لا 6 هو أنّه قد ا عليه اليه لوتمام الصلاة. فإذا نوى 
قَطعها؛ [زفقد]0”") قَطْعْ 1 نيّة التَمام؛ فلهذا طرق ين كذلك القراءة؛ 
لأنّهِ لم يُوْحَذْ عليه النيةٌ لإتمامها؛ فلِهّذا فرّق بينهما. 


2 2 
:)١755(‏ مسألة 
إذا أحرّمَ بصلاة الفريضة» ثم نَوَّى [نَقلّها إلى نافلة]7)؛ بطّلّت 


العلا نان مما 

ومن أصحابنا من قال: تَصِحٌ له النافلة كما لو أحرٌ َم بالظّهرِ 
واعتقّل0» أن التمس قل زالمق" ثم ينان زله]0» أنَها لم تزل؛ فإن 
الصَلامَ ” تصير افك والمَذهبٌ هو الهوّل270. 

والفرقٌ بينهما: هو أن الصلاةً فيما" ذَكَرَ هذا القائلٌ انعَمَّدَت نَفْلَا. 
[فلهذا صق وليس كذلك ف مسأالتناء وَأن الصلاةً انَعَقَدَت فرضًا]) ف 
الابتداءء ثم تَمَلّها إلى النافلة؛ فلِهّذا قلنا: تَبطّْلُ الصلاتان معًا. 

2 2 


)١(‏ في (خ): (القادر)؛ تصحيف. 


قال الشافعي ينه في «الأم»: )11١017*١0 /١(‏ في الفاتحة: (ولو قرأ منها شيئاء ثم نوى أن 
يقطعهاء ثم عاد فقرأ ما بقي أجزأته» ولا يشبه هذا نيته في قطع المكتوبة نفسها وصرفها إلى 
غيرهاء ولكنه لو نوى قطعها وسكت شيئا؛ كان قاطعا لهاء وكان عليه أن يستأنفها). 

() انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 7706. (0) ساقط من (خ). 

() في (خ): (نفلها). (6) في (خ): (وعنده). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 7”/ 237378 و«المهذب» .176/١‏ 

(0 في (خ): (فيها). () في (خ): (ذكر). () من (خ). 


7 و 00007 

2 7 
0 

1 -1 


(6؟7١):‏ مسألة 0-0 
بالصلاةٍ 


إذا أحرّمَ بالصلاق ثم َك هل نوى أم لا؟ : ثم ذكرٌ أنه نوّى؛ ينظرٌ ثم شك هل 
فيه» فإنْ ذَكرَ أنه نوى قبل أن يَفعَلَ شيئًا من الصلاة؛ صحّ ذلك؛ وإن نوىء أم لا؟] 
وراك تج ادال عنام فيال الشاازا نم قد الز وما 
استكنافف وإنّماقلناذلك؛ لأنّه فَعَلَ ذلك الشيء وهتوشاك في نية 
الصلاق فلِهّذا لم يُعمَدٌ به» وليس كذلك إذا ذَكَرٌ قبل أن يَفْعَلٌ شيئًاء 


فندل على ما ذكرتاه. 
2 
(5؟١):‏ مسألة [فى صغة 
إذا قال: الله أكبَدُ”" [أو الأكبَرٌ الله] "2 فهل تَنَعَقِدُ صلاته. أم لا؟ فيه" التكبير في 
عبان الصلاةٍ] 
ل-. ٠.‏ 


مِن أصحابنا من قال 4ل > 2-6 صلاته؛ لأنّه دك" ورة الشرع به 
١‏ 2 0 


والوجه الثاني: 3 صلاته تنعقد ز40), 


)١(‏ كذا ني النسختين» ولعل الصواب: (أكبر الله). 
قال الشيرازي في «المهذب» : :١175 /١‏ (وإن قال: أكبر الله» ففيه وجهان: أحدهما: يجزئه كما 
لو قال: عليكم السلام في آخر الصلاة» والثاني: لا يجزئه» وهو ظاهر قوله في «الأم»؛ لأنه ترك 
الترتيب في الذكر؛ فهو كما لو قدّم آية على آية). 
وقال الشاشي في «حلية العلماء»: /١‏ /ا/1: (فإن قال: أكبر الله أو الأكبر الله أجزأه في أصح 
الوجهين وهو قول أبي إسحاق ذكره في الشرح, والثاني: لا يجزئه)» وراجع المسألة في «البيان», 
للعمراني : 1/7 . 

(0) في (خ): (أولا لا أكبر الله). (*) في (خ): (ذكر ما لا). 

(5) انظر: «نهاية المطلب» .17١ 1١79/7‏ 


[ب 7 أ] 


زخ 4 ب] 


9 سس سس شح ا 1 فىذرُوق| مايل 

وتُمَارِقٌ القراءةً؛ لأنَّ القراءةً في لَفظِها إعجارٌ ومخالفةٌ اتيب فيها 
يؤدّي إلى فواتٍ الإعجاز؛ فلِهّذا لم يَجَرْ عكسّها”"» وليس كذلك في 
مسألتنا؛ لأنّه ذكرٌ ليس في لَفظِه إعجارٌ؛ فلِهّذا جارٌ تنكيسه. 

يتأكدٌ ذلك: بأنّه يجري مجرى المبتد| وخبّره؛ وتقديمٌ خبَّرٌ المبتد| 
عليه جائ” ئر؛ فدلٌ على الفرق بينهما. 

فأما إذا قالفي آخر الصلاة : عليكم السلام. قال الشافعيٌ يان 
كرهته؛ ولم يَخْرّجٌ به من الصلاة”". 

واختلف أصحابنا في [تأويل ذلك] ”" على وجهين: 

فمنهممن قال : تأويله: مُه أنيتَحلّلَ من الصلاق [قال : وقول]9) 
الشافعيٌ ارح ل اله ١‏ أرادَ به أنَّ صلاته لاتَبطّل بذلك. 

ومنهم من قال" الولا كد من العياذفوفال: روفو طهر كام 


الشافعيئ؛ مال : ولم يخرج به من الصلاة؛ أي :الم" علا بهمنها©. 
2 


خّ 


.١5٠ /” انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 

() انظر: «الأم): 5>؛ ونصه: (وإن بدأ فقال: عليكم السلام» كرهت ذلك له. ولا إعادة في 
الصلاة عليه؛ لأنه ذكر الله» وإن ذكر الله كيك لا يقطع الصلاة). 
قال الماوردي: أما إن قال: عليكم السلام» فقدم وأخر؛ فقد قال الشافعي في القديم: ( كرهنا 
ذلكء ولا إعادة عليه)» وقال: في موضع آخر: (لا يجزئه)» فخرجه أصحابنا على قولين: 
أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد استوفى لفظ السلام» وإن لم يرتب. 
والقول الثاني: لا يجزئه؛ لأنه بخلاف المشروع منه» ويحمل قول الشافعي في القديم (لا إعادة 
عليه) على أن الصلاة لا تفسد به. «الحاوي الكبير»: 7/ .١55‏ 


(*) في (خ): (تأويله). (:) في (خ): (وقال قول). (5) في (خ): (أنه لم). 
(1) هذا القول محكي عن أبي العباس بن سريج» وأبي حامد الإسفراييني رحمهما الله. 
(/) ساقط من (ب). 


(6) انظر: «الجمع والفرق»: 235١/١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”/ 51 75. 
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كنال الصِلاة || ته 119/1 
:)١75797(‏ مسألة 


لا يجورٌ انعقادٌ الصلاة إلا بن يُحرم بلَفظٍ العربية بية» فإن كر بغيرها 


من اللُغْات؛ لم تنعقد ذل صلاته2”©. 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا أَنَى بالشهادتين بِالعَجَوِيّة أُيُحَكمُ بإسلامه. 
أم لا؟ فيه وجهان: 


قال أبوسعيدٍ الإصُْطَخري: لايُحكَمُ بإسلامه فعلى هذا لافرقٌ بينهما. 
28 6 ا 


بالاعتقاد للإيمان 5 هنايحشل. بمعنى العري بية")كما ماتحشل “بطي 


قلنا 11111111 


.٠١1/ /8 انظر: «الأم): 1 4؛ و١امختصر المزني»:‎ )١( 

.157 /7 نسبه الماوردي لجمهور الأصحاب. (”) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(4) نعم الصحيح أنه يحصل بها دخول الإسلام فإن العجم قطعا دخل منهم الإسلام من لا يحسن 
العربية أيام فتوح الصحابة ولم يرد في ذلك إنكار وشاهده قال ابن المنير في تعليقه على حديث قتل 
خالد للذين قالوا صبأنا «مقصود التّرجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت الأدلّة لفظية أو 
غيرهاء على لفظ لغة العرب أو غيرها». انظر «المتواري على أبواب البخاري» .١98/١‏ 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (// 5) بعد أن ذكر حديث قتل خالد للذين قالوا صبأنا : رواه 
أحمد والبخاري وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام». 
ثم قال :« وقد استدل المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين 
ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح كما وقع في الحديث الآخر». 

(5) في (ب:): (لا يحصل). 


[في لفظٍ 
شرطية لفظ 
العربية في 
التكبير في 
الصلاة] 


]1/5٠ [خ‎ 


6- ل سم وكد م فيفروق السَيائل 
فإذائبَتَ َ اعم و 0 


ره 


جَدَه0", ولكن ضاقٌ الوقتٌ عن التعليم, أو كان بَطِيِءَ الا خزء فإنه 
[يجُورُا" له ديك بلعجويّة 
تق قبا * ما الشرق ين هذ ا#وية القدراء يت قليك 9 نه إذا 
22 اشن القريا لا تو دايترا بالتكويةة 
قلنا: الفرقٌ بينهما: أنَ القَصد ١‏ سن الثرارة الإعبان وف الإتيانٍ 
1" بالكتقيية | ختلال بسنا سو اة قلعا: [ل1]4" فق اللسط أو فى انتما 
والمعتّى]*» وليس كذلك التكبيرٌ» فإنّه لا إعجار في لَفظِه؛ فلِهّذا جار 
الإتيانُ به بالعَجَميّة عند الِعَجِزٍ عن العربية» فدلّ على الفرقٍ بينهما. 
فإذا تيت عذاء فإن قيل: أتقول”: إن تكبيرة ة الإحرام من الصلاة؟ 
قيل: لا خلافَ على مذهبنا أنّها من جملةٍ أفعالٍ الصلاة. 
فإنقيل: فما”" الفرقٌ بينَ هذا وبِينَ الخطبة حيث لم تَكُنْ من 
الصلاة؟ 
ابل لامعو بلق ايو ا 0 
سائر الصلواتء وإِنُّماهي في صلاة مخصوصة؛ فَلِهّذا لم تَكَنْ 
الصلاة» وليس كذلك [تكبيرة]2" الإحر ام» فإنها[ذِكرٌ هو 2 
قرط صحة كلّ صلا فلِهّذا كان من جُملَةٍ [أركانٍ]» الصلاة. 
يُوَكّدٌ ذلك: أنّها ن تَفَقِرٌ إلى ما تَفتَقِرٌ إليه الصلاةٌ من استقبالٍ القبلةٍ 
وغير ذلكء والخُطبةٌ بخلافه» فدلٌ على المَرقٍِ بينهما. 


عه 


)١(‏ في (خ): (وجد). (5) موضعه طمس في (خ). ١‏ (7) في (خ): (قلنا). 


(5) من (خ). (0) في (ب): (المعنى). (5) في (خ): (ما نقول). 
(0) في (ب): (ما). (8) ساقط من (خ). (9) في (ب): (تكن). 


ل 2 

فإن قيل: هذا الفرقٌ يَنكسِرٌ”" بالشهادتّين؛ فإنّهِ ؤكرٌ من صحة كل 
صلاة. ومع'"ا ذلك» فليس هو من الصلاة؟ 

قيل: عن ذلك أجوبة”” 

أحدها: م ف فتقولٌ: إن تكبيسرةً الإحرام شط مُختّصٌ بكل 
صلاة والإيمان ليس هو مُختَّصٌ بالصلاة دونَ غيرها. 

وأيضًا: فإنَ الشهادتّين عندنا من الصلاق وهو أدَاهَا» في التَشهّرِ0, 
وقد قال قائلون من أصحابنا: إن هذا الاعتِراضٌ” لايَلرّمٌ فإنَ الإيمانَ 
تَصدِيقٌ بالقلب وتَلَمُظ بالأسانٍ وعَمل بالأركانٍ» فدل على ما ذَكّرناه. 

ين 
(17): مسألة 

السّنة: أن يرفَعَ يديه عند افتتاح الصلاق» وإذا أرادَ الركوعَ والرَّفْعَ 
وتدوو ل يوفلهيها قينينا مسو ذ لبك فون [ كير ايف ]مره 0 

22007 :فيو أن تكبيورة الحو وِ[نبتَدَأْوتستَوقى]" في حالةٍ 
دووحات التباء بابو لاك ''' فيما ذكرناه؛ لأنَّ تلك [التكبيرات ثُبِتَدَاً 
وتُستَوقَى في]7")حالة تَِيدُ على مَستّوى الجُلُوسء لهذا فُرّقٌ بينهما. 


2 
)١(‏ في (ب): (ينعكس). (0) في (خ): (مع). (0) في (ب): (وجوه). 
(4) في (ب): (إذا أتى بها). (0) في (خ): (التسمية). () في (خ): (الإعراض). 
(0) ساقط من (ب). () انظر: «الأم»: 7/ 775. 


(8) في (ب): (قد يبتدأ ويستوفي). )1١(‏ في (ب): (ذلك). 


[ب:1/5] 


[في رفع 
اليدين في 
الصلاة] 


[خ ٠:1/ب]‏ 


[ف صفة 
وضع البديز 
على الشّمالٍ 
2 الصلاة] 


00 
ترك دعاء 
حتى شرع في 


القراءة] 


[ في نسيانٍ 
قراءة الفاتحة 
في ركعةٍ من 

الركعات] 


»هع سح يم ففروق الال 
:)١119(‏ مسألة 
السّنةٌ: وَضِع”" اليّمِينَ على الشّمالٍ تحت الصدر وفوق”" السّرّة”". 
فق قبل :افما القرق :نين هذاء وبين أسفل الك 
0 1 عع .م 7 ة تعلق 
قيل: الفرق بينهما: هو أن اسفل السرة يتعلق بس ررم 
تكن مَحَلَا لوضع اليد حال الاتتصاب' وليس كذلك مافوق الشَُة. 
2 
:)١١‏ مسألة 
إذاترَكَ دعاء الاستفتاح”" عن شَوَعَ في القراءة؛ لم يقضه. وقد فاتَ 
وقثه 9 ولوترك التَعَوٌدٌ في الركعة الأَوَّلة؛ أتى به في الركعة الثانية 0 
والفرق بينهما: وا التَحَودُ يراد ده [القراءة ]'*» وهو في 
الركعة الثانية بو يها كالأولى. فلِهّذا أتَى به وليسّ كذلك دعاء 
توج فإنّه يُرَادُ لافتتاح الصَّلاةٍء وقد زالٌ وقنّه؛ لأنَّه إنّما يكون في 
[أول]" الصلاق فيان المرقٌ بينهماء والله أعلم. 
2 


1١‏ ): مسألة 


٠‏ ب 1 يوه ٠‏ و أ و 
وإذا نسي قراءةً الفاتحة في ركعة من رَكَعاتٍ الصلاة» فهل تَبِطْلٌ 


و 5 
صلاته. ام لا ؟ فيه قولان: 
)١(‏ ني (خ): (رفع). (0) في (خ): (فوق). 
(*) انظر: «مختصر المزني»: 8/ /ا ٠.3٠١‏ (5)في (ب): (الاتيان). 
(0) في (خ): (الافتتاح). (5) انظر: «الأم»: 7/ 11. 
(0) انظر: «الأم4»: 7557/7 57 7. () ساقط من (خ). 


(6)استافط هو )1 


© 1) 

قال في الجديي: إِنَّ فرص القراءة لا يَسقْطٌ بالسّسِيانِء كسائر أفعالٍ 
العيواة :7 . 

1 إن ترفتها تسلط تمان البوتوى للخو عور 


00 006 


فعلى هذا الفرقٌبينه وبين أفعالٍ الصلاة: هو أن القراءة أخفٌ من 
نسائن الأركان) لأنة زكر اسه [التَحَمّل ]29 فلهّذا جاز أن يكون 
لمان دن ل ترط ونس 15 للف ون لكان لأنّه فِعْلٌ لا 
يَدَخْلّه التََحَمُّل فلهّذا افتَرّقا. 


2 26 
(19): مسالة 
إذاكرّرَ قراءةٌ الفاتحةٍ في ركعةٍ واحدة» فهل يَصِحٌٌ ذلكء أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدّهما: لايَصِحٌ وتَبطّلُ صلاته كما ل وكرّرَ الرُكوعَ في* ركعةٍ واحدة. 


(١)انظر:‏ «الأم:م/ 1. (0)انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .١187 21/1١‏ 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية أبيى مصعب): 6:0١‏ رقم (590)؛ من طريق محمد بن 
إبراهيم التَيميّ» عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» أن عمر بن الخطاب صلى للناس المغرب» فلم 
يقرأ فيهاء فلما انصرفء قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. 
فقال: لا بأس إذا. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد ذكر هذا الحديث «وهذا حديث منكر ». الاستذكارة/ ١57‏ 
و4/ ١57‏ ط قلعجي. 
وقال النووي في الرد على الاختجاج بهذا الحديث ١:‏ أَنَّه ضعيف لأنَْ أبا سلمة ومحمّد بن علىّ 
لم يدركا عمر). انظر «المجموع شرح المهذب» ”/ 737١‏ . 
وقال البخاري: أبو سلمة عن عمر منقطع. انظر «تهذيب التهذيب»: ١١11/ /١7‏ 

(:) أي: تحمّل الإمام؛ قال النووي: فإنه يتحمّل القراءة عن القوم في بعض الأحوال. وكذلك 
يتحمّل القيام عمن أدركه راكعا. «تهذيب الأسماء واللغات» 7/ 1817. 

(5) في (ب): (من). 


]1/4١خ[‎ 


[في تكرار 
قراءة الفاتحة 
في ركعة 


واحدة] 


]ب/7١5ب[‎ 


9آ) ٠سسس‏ سس سسطسسم ل اكلا فى وق الْمسنَائْل 

والوجةه [الثانىي] '": أن صلاتّه لا تَبَطُلُء وقد نص الشافعيٌ يانه 
على ذلك”" . 

والفرقٌ بينه وبين الرّ كوع: هو أنَ هذا ؤكرٌ والأذكارٌ قد يَدخلُها 
التّكرارٌ كسائر أذكار” الصلاة» وليس كذلك الرُكوعٌ؛ لأنّه© فِعل 
والفعلٌ [لا]" يَدخلّه التكرارٌ. 
فإن قيل: هذا يَبِطُْلٌ عَلِيكَ بالسجود. فإنَّهِ فعلّ ومع ذلك [فهو]© 

كرك مايه سد 
قبل لا بطر هذا: 
والجواب عنه: هو أن الأصوليّين أجمعُوا على أن تكرارٌ السجود 
في كلّ ركعةٍ [مما]”" لايُعفَل معناه ولايُدرَى لأيّ شيءٍ جُعِلَ فرص 
الركوع دَفْعَةَ كل ركعة» وفرضّ السجود دَفعتّين في كل ركعة. 

وسيل ين سنا ل عدو هذ سوال سيل فين كنا ل#تقال: لِمَ جيل 
فرض الصيام في شهرٍ رمضان دون شّوَالِ وجعِلٌ فرضٌ الحجٌ في ذي 
الحِجَّةٍ دون رَجَبِه وغير ذلك. فإِنّ السائل [عن ذلك] ”" سَأَلٌ عمًا لا 
يُعقَل مَعناه؛ فلا يلزمٌ الجوابٌ عنه» كذلك في مسأليّنا مِثلّه. 

وهكذا لا يُعقَلُ معنى إيجاب عسل البَدَذِ من روج المَنِيّ 
وإيجاب”" عسل [جميع 9 الأعفياء ء من خروج البولٍ والغائط؛ وهما 
من ممخرج واحده كذلك في مسأليا [مثله] "1 والة أعلم. 


ا 


2 
() من (خ). (0 انظر: «المهذب» .١71//١‏ 
(0) في (ب): (أركان). (5) في (خ): (فإنه). (5) ساقط من (خ). 


(1)ماقط امو كن (0) في (ب): (و). 


(16): مسألة 
المُستححَبٌ إذا ركمَ أن يقبضٌ بيدّيه على ركبتيه» ويُمَرّق أصابعه”" 
ا فها 


والفرقٌ بينهما: اهو أنّه إذا قر ف أصابعّه في السجود؛ استقبّل ببعضها 
غيرٌ القبلة» فلِهّذا قلنا : يَضْمّها حتى تكون جميعٌها إلى القِبلةٍ"؛ وليس 


كذلك في الرُكوعء [بل إذا فرّقها في الركوع]*"؛ كان ل على 
ماذكرتاه. 


2 


2:20 مسألة 


النَسبِيحُ في الركوع والسجود ليس بواجب”» 
ويُفارق القراءة حيث هي واجبةٌ في القيام: [هو أن القيام]”" ركنٌ 
غيرٌ مقصود [في نفسه]**؛ فِلِهّذا شرعَ فيه [ذِكرٌ]”” واجبٌء وليسّ 
كذلك الركوعٌ والسجود؛ لأنّهِ زُكنٌ مقصوةٌ في نفيه. فِلِهّذا لم يكن 
الدكة فهرو جنا ند لني القرف يتهميا 
2 


:)١1706(‏ مسألة 


إذارفعَ رأسَه من الركوعء فذكرٌ أنه لم يُسَبَّح فيه» فرجعٌ ورَكَعَ 
لأجل النّسييح ظنا منه أن ذلك يَحِبُ عليه فهل تَبِطّْل صلاته أم لا؟ 


.٠١1//8 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 
ساقط من (ب).‎ )7( 
ساقط من (خ).‎ )6( 


() انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ .١79‏ 


(5) انظر: «الأم»: 7/ 23576 و«مختصر المزني»: 8/ .1١١‏ 


[فٍ هيئة 
لضام 

في الركوع 
والسجود] 


[خ١5/‏ ب] 


[في وجوب 
القراءة ف 
الصلاة. 


والتسبيح] 


اخ 7/] 


[فيمن شك 
هل رفع من 
الركوع] 


د وما هه| مسرلل 

9آ) سس سس 1 2 فى وو ق الْمسائْل 

ينظ فإن كان جاه لا بذلك؛ لم تبط صلاته. وإن كان عالمًا 
بطّلّت صلاتهء فإن أدركّه إِنسانُ في هذه الحالة فاته َتَمَّ به؛ لم تَصِحّ 
له هذه الركعة. 

وقال الربيع اد لاعا: أله عند جتن كما فال :كمال وأدرك 
الإمام. وقد قام إلى خامسة''' ساهيًاء فائ” تتم به فيها اعنّدَ له هاء 
والمذهمبّ هو الأول20. 


والفرقٌ بينهما: زهو أنّه] © ا 0 بما يُدِرِكَه مع الرمام ! إذا 
كان ذلك من صَلسبِ) العبخةة لاله لما بيك بفعل الإمام وهذا 
الركوع الذي أدركه هبق لبسو سو صلب" الصلاة]9) ا موزائة 
فيهاء فلهذا لم 6 به اَم الخافسة 0 أدركّه فيها [فإئّما]0" اعتَدَ له 
[سبا]". وإن كانت زائدةً؛ [لأَنّه ]0 إنّما بفِعلِه لا بفعل الإمام. 

وَورَانُ مسألتنا من الخامسة لو أدركّه راكمًا فيها؛ لم 6 يعتدلهههاء؛ 
أنه لا فِعلّ للومام هاهُنا فيُعبَدٌ [به]» فدلٌ على ما ذكرناه. 


2 


١1359‏ ): مسألة 


اي بيس ع ابو رات 
عليه أن يرجم فيَعتَدِلَ قائمًا سواءٌ ط رأ عليه الشك بعد السجود أو قبله 


)١(‏ في (خ): (جانبه)» والمثبت موافق لما في البيان للعمراني: 7/ 77/4. وهو الموافق أيضا لما سيأتي 
بعدها في الفرق حيث نص على (الخامسة ). 


(7) انظر: «الأم71057/7:4. (") ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (طلب). (0) في (ب): (طلب). 
(1) ساقط من (خ). (0) من (خ). 


(8) من (خ). انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ ١77‏ . 


الما سبي يبس سبي س0 
فإن أراد أن يرجع فيَعتَدلٌ قائمًاء فطّرّأت”" عليه عِلَه" مَتعَنه 0 
الاعتدال؛ مَضَى”" في صلاته؛ فإن رَالَتِ العلة قبل السجود؛ لَْمَّه 
الأععدا فاق الك ع اسرد ؛ سَقَطٌ عنه©). ْ 
والشرق بينهما: هو أنّه إذا رات قبل السجود. فَوّقتٌ الرّكن باق؛ 
هذا لَِمَه الإتيان به» وإذا رَالّت بعد السجود, فقد تلبّسَ بركن آخرٌ 
لهذا فرّقٌ بينهما. 

فإن عاد بعد السجود. فاعتَّدَلٌ وهو لايَعلَمُ أنَّ ذلك غيرٌ جائز؛ 
بَتَى على صلاتّه؛ وسَجدَ للسّهِو؛ لأنّهِ أدخل فيها" ما هو من جنسها 


27 
اختلف أصحاينا في الخروج من الصلاة, هل يَحتاح إلى نيق آم لا؟ 2 منالصلاتق 


3 ع سه م نهر ٠.‏ افير 3 َ "١.‏ «» ](5) هل يَحتَاج 
سوا ا لوا الى الي لسر ا إلى نية؟] 


الخروج. قال: لأنَّه طق قُِ أحد طَرَفْي الصلاة. فكان من شر طه/") 
النية كالطَّرَفٍ الأول. 
والوجة الثاني”: لايحتاج إلى نيةٍ الخروج وهو القياس' "و غحية! 


هو أنَّه تِحَلّلٌ من العبادق فلم يَحَتَّحٌ إلى : ني كالتَحَلّل من الحجٌ. 


)١(‏ في (ب): (وإن طرأت). (1) في (خ): (علته). 
(9) في (خ): (بقي). (5) انظر: «الأم»: 76/8/7. 
(4) في (ب): (فيهما). (5) ساقط من (خ). (0) في (خ): (شرط). 


69 قال الماوردي في«الحاوي الكبير) 87/7 :١‏ وقال أبو حفص بن الوكيل: يصمح الخروج من 
الصلاة بمجرد السلام. وإن لم يقترن به نية الخروج). 
(9) انظر: «الحاوي الكبير»: 1557/7 »١157‏ و«المهذب» .١67/١‏ 


زخ 5 /ب] 


0 


ثم قال هذاالقائل: الشرق بين هذا وبين الطرف الأول: هوأن 
الخبن نًََ [من الصلاة](' ركنن كسائر أركان الصلاة» ونية الصلاة 
تَشتَل على جميع أركانها. 

فلو قلئا: إن هذا الركرّ يَفتَقَدٌ إلى نية لأأن يَْتَقَرَ سائرُ أركان الصلاة 
إلى نية [أُولَى]"» وهذا فِقهٌ حَسَنُ. 


وللقائل أن يقول: الفرقٌ بين التَّحَّلِ من الصلاق وبين لحلل من 
الحجٌ بعوا اديه لصلاة يكوِنٌ بالكلامء فلَِذا افتقّر إلى النية. 
وليس كذلك النَّحَللْ من : م؛ لأن ذلك يكون بالفعل؛ »فلم يَمْتَقَر 
إلى اق الكل من الصوم: والله أعلم. 
2 
(1): مسالة 
إذا فاته صلاةٌ من صلاة ة اللَبِلء فقَضَامًا” بِالنّهارٍ؛ فالذي يَجِيءٌ 
على المذهب: أنّهِ ير فيها بالقراءة» وإن فاتته صلاةٌ من صلاة النهار, 
فقضاها ا فإنة يجيه فبهنا بالقراءة: 
والفرقٌ بينهما: هو أنَّ الجهِرٌ والإسرارٌ َينَةٌ متعلَّةٌ بالوقت, فإذا 
كان ذلك كذلك فزمان الليل هيئتّه الجهرٌ [بالقراءة]”"» وزمان النهار 
هيئته الإسرارٌ مها. 
وصارٌ هذا كما نقول فيمن فانّته صلاة في أيام التتشريق”» فقضاهًا بعد 
خروج الأيام؛ فإنّه لا يبر يهاه ولو فائّته صلاةٌ في غير زمانٍ التكبير. 
فقضامًا في زمانٍ التكبير؛ كبّر عُقَييهاء فكان الفرقٌ بينهما ما ذكرناه. 
2 
(1)أساقط هناب (1) ساقط من (خ). 
في (ب): (قضاها). (5) في (خ): (التكبير). 


:)١994١‏ مسألة 


لاغلاف على التذهب أن القنوت فق :صلاة الفدر سكن 


سن فيها القنوتٌ بالدعاء”"؛ لأجل النّازلة"» وإن لم يَنزِلُ [بالمسلمين 
نازلة]»» فهل يُسَنَّ فيها القنوث أم لا؟ فيه قولان [منصوصان]©): 

أحذهما: أنه يُسَن فيها القندث» كصلاة الفجر. 

و 

والقول الثاني: لا يُسَنّ فيها [القنوتٌ]*. 

والفرقٌ بينهما: هو أن صلاةً الفجر لما اختّصّت ره 
أذَانَهاء [وهو التَقويبُ] لشفا رز أن يكون [فيها]9؟) القنوتٌ سيكو ا 
وليس كذلك سائرٌ الصلوات [فإِنّها]”" لا تختّصٌ بزيادة لفظ في 
أَذَانْهاء فلم يُسَنَّ فيها القنوث. 


2 
)١(‏ انظر: «الأم»: 7375/4 و«المهذب» /١‏ 157. (0) في (خ): (والدعاء). 
(؟) انظر: «الأم»: 5/7 47. (5) ساقط من (ب). 
(6) ساقط من (ب»» انظر: «نهاية المطلب» 7”/ 1817» و«الوسيط في المذهب»: 7”/ 1777. و«(منهاج 
الطالبين») ص: /71. 
() ساقط من (ب). 


التثويب: قولهم في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم» وإِنّما سمّي تثويبا من قولك: ثاب فلان 
إلى كذاء أي: عاد إليه» وثاب إلى فلان جسمه بعد العلّة؛ أي: رجع, كأنّه لمّا قال: حيّ على 
الصلاة» حي على الفلاحء عاد إلى الدعاء فقال: الصلاة خير من النوم» فثاب إلى الذعاء. «حلية 
الفقهاء»: /١‏ /0". 

(0) ساقط من (خ). 


[في القنوت في 
الصلاة] 


[في ترتيب 
الفوائتت] 
[خ ”57/أ] 


تت 


2 د فى فزوق اليصسَائل 


14 «مسانة 


الات على البنقي 11 اليش ل الستراي الترامني غيز 
در * قلت الفوائتُ ل أو كنوك !لاقام ترتسة وكفيات 
الصلوات؛ ا 

والقر ف :تيهنا : أن تيت ال كفات هنا ستّحِقَ مع التّسيانء قكذلك 
مع امد ولييس كذلك ترتيبُ النوافل”! فإنّهِيَسقطُ مع السعيانة 
فكذلك مع الذكر. 


والفرق الثاني بينهما وهو الفقة. دواقاريت اللوادولان ا 


١ 


١ 


بكاركات فإنّهِ مُستَحَقَ من حيث القمله وترتيب ا 00 
ل ا ا 
بك في مواضعها. 

3500 
(141): مُسألة 


إذا كان فضا ججماعية عدا وحَضَرَوقث الصلاق وهناك رج 
واحدٌ معه نوب بده لجماعيهم ليُصَنُوا فبه؛ فإنّه يصلّي فيه واحاد 
بعد واحدٍء سواءٌ خاقوا فواتَ الوقتء أو لم يخافوا. 

وقالفي رَكبَانٍ ا ا ع مه مواضعٌ يُمكنهم [أن]” 
لقنو افيها نناتا برقب واعك قله زهي تمراجة [ بعد واحر ]م 


.1597/1١ و«روضة الطالبين»‎ »١54 /"7 : و«الحاوي الكبير»‎ » ٠١8/8: انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 
ني (ب)»: (الفواتت). (7) ساقط من (بس). () في (خ): (بينا).‎ )0( 


(6) زيادة يقتضيها السياق» انظر : «كفاية النبيه شرح التنبيه»: 7/ 587. (51) ساقط من (خ). 


كإشعانوا نوات [الوقيت]" ملراننوما 
واختّلف أصحاينا في المسألة على طريقين: 
: 1 1 2 20 1 
فمنهم من نقل جواب إحديهما إلى الأخرّى. وخرجها على قولين. 
ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما”", وقُرَّقٌ بينهماء فقال: 
هوأن د اد #لمددل: عجره فلهذا [قلنا]”" إذا خافوا 
فواتَ الوقتٍ صَلُوا قعودًاء وليس كذلك م سَثْرٌ الَورةِ؛ فإنّه لابَدَلٌ له 
لهذا قلنا: يَقصِرٌ”" بعضهم لبعض, وإن انوا فوا تالوقت”29,. 008 
20 
١350‏ ): مسألة 
وفوا شنه الكدث ل اتنناءصلاقه: طلت طهار نه ادن 
هم اه ل ست ننه لا دس 5 ع را عرو >7 
وعليه أن يَخرج فيتطهرٌ ويَرجِع» وهل يَبنِي أو يستانئف؟ على قولين؛ 
امهنا أنَّه [ل1]) يستأنف الصمالةة 06 
والفرقٌ بينه وبين الاستحاضةٍ وسَلْسٍ البولٍ: هو أن حَدَتَ الاستحاضة 
وسَلْس البولٍ لا ا تمنع المُضِيٌّ في الصلاقء فلِهّذا لم يٍ ببطلهاء وليس كذلك 
من سَبَقَه الْحَدَتْء فإنّهِ لما متم نع المضِي في الصلاة اوت يطبي 
260 


(١)انظر:‏ «المهذب» .١78 /١‏ (0) ني (خ): (يصير). 

(") انظر: «الحاوي الكبير»: 7”/ .١75‏ 

() ساقط من (ب).» ومافي (خ) هو قوله الجديد. وصححه النووي في «منهاج الطالبين»» واروضة الطالبين». 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ »١85‏ و«المهذب» »١554/١‏ «روضة الطالبين» /١‏ ١ع,‏ و«منهاج 
الطالبين» ص: ١‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .١186‏ 


[خ 57/ ب] 


[فيمن سَبقه 

الحدث في 
الصلاة» وفي 
المتيا ف 
00 


[ب5"/أ] 


[فيمن لم 
يدرك من 
صلاة الإمام 
ركعة كاملة] 


[في إعادة 
الصلاة لمن 


أدرك جماعة 


يصلونها] 


[خ 1/45] 


:)1١40(‏ مسأنة 


إنالار الإساع وتدرقع راشدبن دقوع من الرّكعة الأخيرة؛ فإنَّه 
0 ويَسجدَ مع إمامه ويَتَسَّهك فإِذاسَلم العام قام هو غير مكبر ولو 
أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة بكمالهاء فلمّاسَلّم الإمام فإِنَهِيَقُومُ مكبر 

وار ينهسا: هو أنه إذ دل سه ركمة كاملة فقد أدرلة ب 
تكد مه لمكا كلقا به يقُومُ مُكَبرَا لأنّه موضعٌ تكبيرٍ» وليس كذلك في 
المسألةٍ قبلها؛ فإنّه لم يُدرِكُ معه ما يُعمَدٌ به وإنّما أتى بذلك على 
وَحِه المَتَابَعةَ بعةٍ للإمامء فلِهّذا قلنَا: إِنَّهِيَقَومٌ غير مُكَبّر". 

2 


044 هشانة 


الي بعص الصلوات. ثم أدرك الناس اه 
استحت له أن يويدها معهسع سراء كان صلى الأوتى في جماعتة أو 
منفرداء أو سواء كافيت الصلاة اا مم0 20 مَغْرِيًا''". 

ولو صلَّى على الجنازة ثم أدركٌ الناسّ هلا لم يَسِتَحَبٌ 
له أن يعيدّها””. 

والشرق نيما :هو أن ضناةة الحنازة لبس الها وقت راف لهذا 
قلنا: لا تَعَادُفي حل من صلّاهاء وليس كذلك غيرٌها من الصلواتٍ 
فإِنْ لها وقنًا راتباء فلهّذا قلنا: لا يُعِيدُها. 

200 


.0717/4 انظر: «الأم»:‎ )١( 
.55 /” انظر «نباية المطلب»‎ )"( 


20 م‎ ١| 
ع سس‎ 
أثناء‎ 20000 
/ مساله‎ :)١ 55١ 


إذا عجر عن القيا يام في في أنناء الصلاة؛ كان له أن يَجِلِسء فإن قرأ في العلوتي: 
حال انحِطاطِه إلى الجلوس؛ أجر أضه م والوضاى جالقاءات لعجزه عن 
قَدَرَعلى القيام ف أثنائها قبل القراءة. [فإنَّه يقوم]' "© فإذا استوّى ا القيام ] 
أتى بالقراءة. فإِن قرأفي حال هُوضِه إلى القيام؛ لم يَعتد يَعتَدّ بها”". 

وَالعيرق بينهما: هو أنه إذا وأ في حال و إلبين القيامء فقد 
َرَأفي حالةٍ هي أَدرَنُ من حالية [القيام]”" لهذا لم تُجزها رامس 
كذلك إذا قرا في حال انحطاطه 9 الجلوس؛ فإنَّه لانم بالقراءة في 
حالةٍ تَزِيدٌ على مستوى الجلوس؛ كنا اا 

2 


:)١559‏ مُسأنة 
[فيما إذا 


إذااصلى على تيبر الكعية هت شار امن كتيي أو هار بل عل 
نظرت؛ فإن كانت مُتصلة بالبيتٍ يشل أن يكون الخَسَبٌ مُسَمَرٌ 8 1 ظهرٍ الكعبة] 
السعان وا اج اممهاو ةوزن كا تفغ نصيلة متصلة لم تجز 


[والشرق بينهما: هو أنّها إذاكانت مُيّصِلَة]؛ فحكثها حكف»: ألا 
رَى أنه تَدحَلَ في البيع بالإطلاق» وليس كذلك إذا كانت غير متّصلةٍ؛ 
فإنّهَا ل تدخل في البيع إلا بالشّرط, فبان القر فى :وقيما: 


2 
)١(‏ ساقط من (خ). () انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 7/ /55. 
(9) ني (ب): (نوى). () (ب): (الفريضة). 
(5) في (ب): (يجز). (5) في (ب): (يأتي). 
(0) في ( خ): ( مسمرة ) . () انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ .7١17‏ 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 178/7 . 


الضرورات] 


[ب7/رب] 


[*::/ ب] 


١0‏ ): مسأنة 

إذا ارق وعادإلى الإسادم لَرْمَه [قضاءً ما فاته | "اصرة العبادات في 
حال ردّته 0 

فإن قيل: فما الفرنٌ ين هذا وبين الكافر الأصليّ إذا أسلّم حيث 
قلثّم: لا يَلرَمُه القضاءً؟ 

قيل: قد فرّق بعضٌ أصحابنا بينهما؛ بأن قالّ: هو أن المرتد قد 
الْمَرّمَ أحكاءَ الإسلام؛ فلهذا لَرْمَه القضاءء وليس 5-7 اانه الكافرَ 
الأصلي؛ فإنّه لم يلتزمْ أحكامَ الإسلام؛ فلهذا لم يَلرّمه. 

وفرق آخرون بينهما؛ بأن قالوا: هو أن العُئَدٌ أغلظٌ من الكافرٍ 
الأصليّ بلجل أنّ الكافرٌ [الأصليّ]”" به يَقَوِّ على دينه؛ بِبَذْلٍ الجرية. 
وتُكَلُ فيه الرجَالُ دون النساء وليس كذلك الارتداك فإنّه لايجورٌ أن 
فر عليه يدل البدرية ونفض الميراة إذا:اركلات» كنيا نقتل الرال؛ 
فلهذا فرق بينهما في باب قضاء العبادات. 

ويّجيء أن يُقالٌ على مذهب من يقولٌ: إِنَ الكافرٌ غيرٌ مُخَاطَّبٍ 
باكرا أن الفرقٌّ بينهما: أن الكافرٌ الأصلي لو وجب عليه القضاءً؛ 
لكان في ذلك تَنفِيرٌ له عن الإسلام؛ لأنّه يَثُ يَْقٌ عليه لا سيما ينما إذا اسن فى 
الكفر. لابجل رايس كلك لمر 

فإن قيل: فما تقول فيمن زالّ عقلّه بجنونء أيلزمُه قضاءٌ العباداتِ 
بعد الإفاقةق أم لا؟ 


ا 


أ 


10 


(1) في (ب ): ( قضاؤها فإنه ). وتذكيره للضمير فإنه لا يخرّج على أنه أراد : (المقضي). 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .5١9‏ 
(7) ساقط من (ب). 


يي يي 
الأصليّ إذا أسلّمء وإن كان جُنونًا طارئا؛ نظرت فيه فإن كان زالٌ عقله 
بسبب هو عَا "في فعله. كشرب الخَّمرِ وكمن وَنّبَ من مَوضِعٍ على 
وَجِهٍ المُبالغةٍ» فزالٌ عقلّه؛ لَزْمَه القضاءً #كاليرت؛ لأنّه عاص”" 50 

وإن كان زالٌ بسبب مباح كشرب دواء أو إغماءٍ بمَرَض؛ فلا فضاء 
عليه؛ لأنّهِ غيرٌ عاص “ني ذلك”7, ارك بخلافه. فإن اغيج هلي 
الفركة وجا رتنه نه اناق راساله» لَزْمّهِ قضاءً مافاته من الصَّلَواتِ 


في حال إغمائه. 
ولو حاضّت المُرتَدَة”"» ثم أسلَّمّت وقد طَهّرَت؛ لم يلزئها قضاءً 
مافاتهافي حال حيضها. 
واوا و ا 20 
والمُرتَدٌ عاص؛ فلا تَلحَقَه [الرخصة لتَمِرِيطِهء وليس كذلك الحائضٌ» © 
إن سقوط الصلاة وعنها عزيمة]"» وليس بدخصة؛ إذ لاصدع لها في 
حيضهاء فدلٌّ على الفرقٍ بينهماء والله أعلم . 
2 
:)١ 5/(‏ مسالة [فيما إذا شك 

إذاهّك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّىء أم أربعًا؟ فإنّهِ يني على في صلاته فلم 
5 700 يكحكَى ١‏ يدر أصلى 
| : | 3 , 

ليقَين» وهو لاقل »ولا يتحر ثلاناء أم 


فإن قيل: تم الدرف ين هذا ويه الأواني والقبلةٍ إذا اشتَبَّمّت عليه أربعًا] 
حيث الل ]ا يَتَحَرَّى فيها؟ 


)١(‏ ني (ب): (عارض). (؟) انظر: «الأم): 7/ 1617. (0) في (ب): (المرأة). 


() ساقط من (ب). (5) في (خ): (الأول). 


[ب /ا] 


0959 سب سس سطس ليا فىفرُوق الْمسنائْل 
6 


قلنا: الفرق بينهما: هو أن الشكٌ في الصلاة ؟ كعم : 
العبادة ف بجع فيه إلى اليقين لا إلى التحرّيء كما لو شاكٌ لق 


فصريط [مين شرائط]” العبادة. فلهذاد. كَ جع [فيه]0 إلى الحا 

وأيضًا: فإِنَ الك الحاصِلٌ في الصلاة يُمكِنْ لماك فيها أن يأ 
باليقين تعوالان : فلهذا لم يكن للتحرٌ للتحرّي [فيه]”" معنشى. وليس 
كذلك [ني)”" الأواني والقيلة؛ لاهلا بمدنة الرجوع فيه إلى اليقينء 
فلهذا رجَع فيه إلى التحرّي 

وأنضنا: فإنَ الَّاكَ في صلاّه َك في عل نفسه والتّحَرّي لايد حل 
في فِعلٍ نفيه» وليس كذلك الشكٌ الحاصِلُ في الأواني والقبلة. شان 
ذلك شك حاصِلٌ في فعل الغير» فلِهّذا رَجََ* فيه إلى التَّحِدي7. 

وأيضًا: فَإن التَّحَرّيَ [إِنّما يَدحْلٌ فيما]”" عليه دليلٌ» فأمًا [ما]0 لا 
دليل عليه فإنّه لا [يدخخل فيه]0) ادم 07 

يوَكّد [صحة]”" هذا: لوسك في أصل الصلاةٍ هل صلَّىء أم لا؟ 
إنّهِ يَلرّمُه الصلاة أخذًا باليقين» فلذلك”" إذا سَكَ في عددٍ الركعاتٍ 
[فإنّه]9 يَحِبُ أن يَرجِعَ فيه إلى اليقينء كالشسَّكٌ في عددٍ الطلاق. 


26 
)١(‏ ني (خ): (إمكان). (0) ني (خ): (طهارة). 
(7) ساقط من (ب). (5) ساقط من (خ). 
(6) في (خ): (وقع). () انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ 175 . 
(0) في (ب): (يدخل فيها). (8)ساقط من (خ). 
() (ب): (يدخله). (0)انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ .7١5‏ 


)١١(‏ من (خ). 0) (خ): (وذلك). 


يك م 0 مد 
في موضع 


:)١594١‏ مسأنة يجرو امير 
وسجود 


إذا قيل: لِمّ كان موضعٌ سجود السَّهِوآخرٌ الصلاةٍء وَلِمَ [لا]7" يُوْتَى التلاوة] 

لي با 
0 

له بون ب شتيب سييهط لم ”7ق ار ل ا 
إلى آخر الصلاق ة» لِيَجمَعْ جميع لحرو سر تك مسر ضار 
00 " سببه وهو القراءة9» فَلِهَذا فرٌ ف بيئهما. 

فإنقيل:لِمَ كان سجودٌالتلاوةيُؤتَى به في الصلاة» وإن كان سببّه فيهاء 
ولميؤتَ بسجود النَّذْرِ في الصلاةإذا جد [سببُ النذر]”" في الصلاة؟ 


قيل: الفرقٌ بينهما: هو أن سجوة الشلاوة سيبُه من مقتضّى تحريع 
الصلاة؛ [فلهذا كان مَحَلّه فيها إذا]" و وَحِدَ فيبيهة وليسن كذلك»سيحود 
اَذ فإنّ سبّه ليس من مُقتَضَى تحريم الصلاق فلهذا لم يّوْتَ به 
[فيها]0")؛ فدل على القّرقٍ بينهما. 


2 


:)١165١(‏ مسألة [في سجود 


إذا زادَ في الصلاةٍ على وَحِهٍ السَّهوٍ؛ كَأَن”' يَقَومَ إلى خامسة أو يَجِلِمَ 0 
َ في الصلاة 
عَقَيبَ ثالثة؛ فعليه سجِودٌ السَّهِدٍ ,ب لأنَ الزيادةً في الصلاةٍ تَجِرِي مَجرّى 


)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (خ): (ولم). 


(9) في (خ): (وجوه)» تصحيف. (5) انظر: «الحاوي الكبير»: 7”/ 570. 
(6) في (خ): (وجب). (5) في (ب): (سبيه). 
(0) في (ب): (إذ). () في (ب): (أن). 


() انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 776. 


[فيما إذا 
سهى عن 
التشهدٍ الأول 
حتى انتصب 
قائمًا] 


[خ 55/أ] 


القصان”" منهاء فينعت كان النقضيان 7 يُوجبٌ سجود د السهو. فكذلك 
الزيادة؛ لذن الصلاة ين بعلد. 
فلِهّذا فارَقٌ الحم إذا أحرمَ قبل المِيقَاتِ حيث قلنا: لادمَ عليه" لأنّه 
قدأتى بالغرض وزيادة؛ لذن ذلك لايئحخصر بعدد'*'» فلهّذا فرّق بينهما. 
2 


0 مسألة 


م 77 


إاسَهًَا عن انمهي الأول حتى اتِتَصَبَ قائمًاء فإنَّهِيَمضِى على 
صلاتِه؛ ويَسجدَ للسَّهِوِء فإن رّجع من القيام إلى الجلوسء فإن كان عالمًا 


0 1 ع راس دسم 5 5 ش ويسضا اه 5 و 


ولهذا فارّقٌ إذا دَفْعَ من عرفة قبل عُرُوبٍ الشمس» وقلمًا' إن الدمَ 
يَجِبٌ عليه فرججعٌ إليها؛ سَقَط الدم عنهاة؛ لأنّهرَجَعَ إلى المكان في 
وَقتتِه ولم يُنلس بِشََيءِ آخرء فبان الفرقٌ بينهما. 


2 
(؟:6١):‏ مَسأنة 


الذهد: 


٠ 
1 


[وقال ابن سْرَيجح: لا تنوث] ا 


)١(‏ في (خ): (القضاء). (0) ني (خ): (محصورة). 

(©) انظر: «المهذب» /١‏ 2.7/7 (5)في(ب): (بينهما). 

(6) في (خ): (السهو). تصحيف. (1) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 7/ .77٠١‏ 
(0) في (ب): (الصلاة). (6) انظر: «المهذب» .51١7/١‏ 

() من (خ). 


ولأقوث سيجدة التلوة مات سعكدة من الل عقد السنان: 
8 4 ع 20 - ود اس ٠‏ 
والفرق بينهما: أن سجدة الثَّلاوَّةِ عارضَة في الصلاة لبي 
3 براتبة"" في كل صلاق ذا لم تَثْبْ مَنَابَ السجدة ة الواجبة” "ارو لجسي 
كذلك جَلسةٌ الااستراحة؛ فإنّهها من وَطَائفٍ الصلاة ورَاتِبةٌ فيهاء فلِهّذا 
اتيت منات || ا : 7ل فذتي 9 


[قال الشيخ امو م امد ف تع نون الاك ا وول 

قائِلُ: إِنَهاتَنُوبُء لكان وَجهًا]'". 
2 
:)١69‏ مسأنة 

إذاشك هل سَهَاء أم لا؟ [فهل يجب عليه سجود. أم لا؟ يُنظَرَ 
فيه فإن]” [كان]”9") الشكٌ ف م سَهو الزيادة. فلااسجود عليه. وإن 
كانَ [الشكٌ]*" في سَهِوِ التّمَصان؛ كان عيبي اللبيرة. 

والفرق بينهما: هو أنَّه إذا نك في الزيادة» فالأصل أنّه قد أَتَى 
اضيا ةو تمنااشنك في الزيادة عليهاء وليس كذلكٌ في التقصان؛ لأنَّ 
الأصل بَقَاءٌ الصلاةٍ عليه حتى يَتَِقَنَ سقُوطُّهاء فلِهّذا فرّق بينهما. 


6 
)١(‏ ني (ب): (راتبة). (0) في (خ): (الواحدة). 
9 في (خ): (من). (5) انظر: «الحاوي الكبير»: 7”/ .7١١‏ 
(4) من (خ). انظر: «بحر المذهب» 1/ 2.167 (5) في (ب): (إن). 
(0) ساقط من (خ). (4) من (خ). 


(9) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 777. 


[ب707”/رب] 


[في شَكّه هل 
سَهاء أم لا] 


[فيما إذا سها 
سهوين أو 
أكثرٌ] 


[خ57/ ب] 


»هسح م زوق الئل 
(151): مسألة 
إذا سَهَا سَهِوّين أو أكثرّء فهل يَجَبٌَ عليه سجود 005 أ وأكثرٌ؟ يُنظَّرٌ 
فيه» فإن كان سببٌ السّهِو واحذدًا كَمَاهُ سجوةدٌ واحِد بلا خلاف. وإن 
كان 5 سَبِبينِ؛ فالمذممت: أنه يكفنة تسطفود وان 
فإن قيل: فما الفرقٌ بين هذا وبين الْحُدُودِ؟ 
قبل: يُنظَرٌ فيه» فإن كان سببٌ الحدود» واحدًا [مِثل إن]” رَنَىء 
اي الحدي وإن كان [ذلك عن ]" أسباب مُختلفةَ 
والفرقٌ بينهما: إن التحدوة ةنيذا لم يدا ل" اسه 
في الآخر؛ 2 [حدً]" الزناغيرٌ حَدٌ الخَمرا “أ وليس كذلك هاهناء 
ار موجبّ بَ السَّهِو واحدء وهوالسُّجِودٌ فلهذا اك ا 
فإن قيل: ما الفرقٌ بين السَّهِو في الصلاةٍ حيث قلتَ”"": يكفِيه 


يها ص ٠‏ 


سُجودٌ واحِدٌء وإن تكرّر وبين الحم إذا فَعَلَ فيه" ما يو حب الدمَ 
حيث لا يتَدا] 09؟ 

()ف (ب): (سجدة). (0) ساقط من (خ). 

(©) انظر: «مختصر المزني» : 8/ »٠١١‏ و«الحاوي الكبير»: ”'/ 27575 770. 

(5) في (ب): (الحد). (5) في (ب): (بأن كان). 

() ني (خ): (كفى). 0 في (ب): (غير ذلك). 

() ني (ب): (يدخل). () من (خ). 

.779 /'7 في (خ): (الشرب). (١١)انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

)في (خ): (قلنا). (1) ني (خ): (منه). 


(5١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: ”/ 7170. 


57 اقول يهنا أن [جمبرانَ]"" الحجٌ يَتَعَلّقٌ"" به حقّ الآدم 
وهم المَساكِينٌ؛ فلهذا لم يَتَداحَلء وليس كذلك السَّهوٌ في الصلاة 
[فإنّه حقٌ الله]”” تعالى لا حقٌّ فيه لآدميت؛ فلهذا فرق بينهما. 

20 
(16): مُسألة 

إذا ترك اكيراك الزوائد في الصلاة أو التسبيحاتٍ ف الركوع 
والسجوده أو جَهُرَ في مور الإسرارء أو أَسَرٌ في مَوضع الجَهرِ؛ فلا 

فير عل ونان نَوَكَ التَسَهّدَ الأول أو القنوتَ في صلاة المَجرِ؛ كان 
عليه سجِودْ السَّهِو. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ التشهدّ والقنوتَ به َقصَدُ له عمل البدنء فلِهّذا 
ادع مدا ابصصرة السَهو]"'. وليس كذلك [فيما قبله]79)؛ لذن 
تلك هَيئات لا يُقصَد قَصِيد ليبا عكر البندن» فلهةا فنا لاسَهوَ فيها. 

2 
(165).: مسألة 

إذا فرع من الصلاة» فقال له ثْقَة: إِنّك قد سَهُوتٌ إِمَا© زدتَ أو 
نَقَصتَ؛ لم يَلرَمه الرجوعٌ إلى قولِهء وهكذا”" لو كان إمامٌ يصلّي 
بقَومٍ فقامَ إلى خامسةٍ ساهيًا يَظنْها رابعة فسَبِّحَ به' "© المأمومٌ فإنَه 


لم يتيقنْ ذلك؛ لم يلزمُه الرجوعٌ إلى قوله. 

)١(‏ ساقط من (ب). (0) في (خ): (معلق). 

(9) في (ب): (فإنه لله). (5) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١١١‏ 
(5) ساقط من (خ). (5) في (ب): (السجود). 

(0) في (خ): (ما مثله). (6) في (خ): (أو). 


(9) في (ب): (هذا). )٠١(‏ في (ب): (له). 


[فيما لا 


[في قول 
الثم له قد 


_- 200 


سَهُوت] 


[ب58/أ] 


[51/ أ] 


#6« سح دوو ففروق الئل 


وهكذا لو كان بالككس في المأموم, والأصل فيه: أن المُصَلَّى مُتَعَبَدٌ 

فإذائبَتَ [هذا]”"» فإن قبل: ما تقول [فيه]”" إذا طاف بالبيتء ثم شََهدَ 
له شاهدَانٍ أنه قدترَكَ بعض الأشواطء أيلزمّه القبولُ منهماء أم لا؟ 

قلثُ”": يَلزْمُه القبولُ منهما والرجوعٌ إلى قولهما. 

والفترى يعيها هيو له[ 361 ماانيه إن كوة [الاقد اف بالطرانن: 
والزيادةٌ عليه لا تَضُرٌه؛ لأنّها لا تَبطِلّهء وليس كذلك في الصلاة؛ لأن 
الزيادة [عليها]”"" تَبطِلّهاء فلِهّذا“ فرّق بينهما. 

2 
:)١61/(‏ مسأنة 
سُجودُ السَّهِو مَسنُونٌ وليس بواجب”؛ لقوله عَيل: «إنّما أسهو 


0” 


ل 


)١(‏ ساقط من (خ). () ساقط من (ب). 
(9) في (خ): (قيل). (:) من (خ). 
(5) في (ب): (فهذا). () انظر: «الحاوي الكبير»: 7717/”7. 


(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج مالك في الموطأ بلاغًا: في كتاب السهوء باب العمل في السهو. 
رقم: 27 ولفظه: أنه بلغه أن رسول الله يله قال: «إني لأنسى أو أنسّى لأسن». 
قال ابن عبد البر: ( هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي يَلْةِ بوجه من الوجوه 
مسنداء ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. والله أعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. والله أعلم ). انظر: التمهيد: 5 7/ 71/6. 
وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَلكهُ أن رسول الله يكِِدِ قال: « إنما 
أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني ». 
أخرجه البخاري: في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم: »4٠١‏ ومسلم: في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم: 7/ا0. 


ا ل سس سي ببسب 
فإذانبَتَ هذاء فإن”" قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبين جبرانٍ الحَجّ؛ 
حيث قلشم. إن ذلك واجبٌ 10 
قلنا: الفرقٌ بينهما واد بَدل" [سجودٍ]”' السَّهِوٍ غيرٌ واجب. 


> 
702 


فلم يكنْ هو واجبًّا في نفيِه وليس كذلك جُجبرانٌ الحَجٌ» فإن بَدَلَه 
واجتء فلّذلك وَ وَجَبَ أن يَجِبَ القائم” مقامّه. رفغيو الخران:! فدل 
على الفرق ينها . 

وقد يُمكِن أن يُفرٌ نف ف,سنيعبا يان شنال: إن جبرانَ الحجٌ يتَعَلّقّ به 
حل الآدجو فليةا كان واعتاءولبين كذلك شخرة الهو« فدل 
على الفرق بينهما. 


20 
160 ): مسألة 
اذافاء 2 000007 فان كان ال مات ق با . السهو.وثي 
إدا ده سجود لسهو حتى سَلمَ إل نالز ل فري اتى به. وإن 0 
و جر اير ١‏ عن 5 
كان [الزمان قد]”" تَطَاوَّلٌ فهل يُعِيدهء أم لا؟ فيه قولان ' 
فإذا قُلنا: إنّه يُعِيدَُهء فالفرق” بينه وبين صلاةٍ الكسوفي إذا لم إن لم يُصلّها 
0 7 تمت فات 
فك معى لدف الم و حبيف 1" فلطاة 1 ]0 لاتياذ الهو ان 77 
يه 1 -ه واه 
سجوةد السَّهِو مَفعول؛ لتكيلة العبادة» فلهّذا لم يسقط بفوات وقته. 
٠ ٠‏ ا 07 4 ٠و٠‏ 0 7 7 
وليس كذلك الكسوف”"» فإنّها مَفعولة لحادث. فإذا زالٌ لم تقضَّى”". 


() ني (خ): (قال). (5) في (ب): (واجبه). (9) في (خ): (ترك). 


(4) ساقط من (خ). (6) في (خ): (القيام). (0) من (خ). 
(0) انظر: «مختصر المزني» : 8/ »١٠١١‏ و«الحاوي الكبير»: ؟/ /771. 
() ف (ب): (فما الفرق). () ف (ب): (إذا). 


.1717/4 : و«مختصر المزني»‎ 01٠ /7 انظر: «الأم»:‎ )٠١( 
.60٠١ /” (الخسوف). (6١)انظر: «الحاوي الكبير»:‎ :)ب(ين)١١(‎ 


1 اا فار ع | ا لان 

٠. 0 2‏ آل مه 0 5. 1 > )اس و 4 

9 4 0و 0 ٠‏ بعرم 5 م 

ات والجيران لا يتسقط بفوات الوقفت» ولبعين كذذلك [صلاة 
الخسوفي]”» فكان قرقا جيدًا. 


[فيما إذا 5008 
نك ف :)١69١‏ مسألة 
الصلاة 


إِذا تكلّم في الصلاةٍساهيّا كان عليه سجوةٌ السَّهِر©. 
دفي الح فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبينه إذا تطيّب [ناسسيًا]”" أو لبس في 
يطب أو ٠.6‏ >(:؛) ع 2.60 لح يراه 00( 1 
يَلبسُ ناسسيً] الحج ناسيا 4حيث قلتم : لا جيران عليه : 

1 و و 

قلنا"'": الفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أنه لما أبطل عَمد الكلام في الصلاق لِهّذا وَجَبَ في سهوه 
الجبران: ولبنسن كذلك اناه والحاس) فإِن عمذه لا 0 الحجّ 
فلهذا لم يجب في سهوه شيء. 

وفرق آخرٌ: هو أن الكلامٌ ساهيً في الصلاة لما لم يُمكنه تلافيه. 
7 تعلقَ ب 0 الجبران. وليس 0 ال 3 والننات ؟ فإنَّه 

وتمكد أن تدر متهها نان قال هيو لي يي 
في الإحرام للحاجة إليه» وهو عند العذرء فلهّذا لم يجب في سَهوه شيء. 


.١١١ /8 ف (خ): (الكسوف). (0 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 
من (خ). (5) في (ب): (ساهيا).‎ )( 

(45) في (خ): (قلت). (5) انظر: «الأم»: 18 85". 

(0) في (ب): (قيل). (8) في (خ): (في الطيب). 


(9) في (ب): (عليه). )٠١(‏ في (خ): (في الطيب). 


وليس كذلك الكلاة7" في الصلاق فإِنَّه لا يباحَ لهفي الصلاة بحالء 
فلهّذا'" فرّق بي' | 

إن قيل: ما الفرقٌ بيين الكلام [في الصلاق]”” ساهِيًا حيث حيت تاكم: 
يَجَبٌ فيه9) الجُبرَآن» وإذا أكلّ في الصوم ساهيًا لااشية عليه؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما: أن الأكل ساهيًا في الصوم يُمِكِنُ ثََافِيه؛ فلِهّذا 
لم يجب فيه شيء) لكام ل المساطولا ينين" اليه 

وأنفيا: فإنَ الأكل في الصّوم قد أَبِييح عند العُذرِ في السّغْرِ والمرض؛ 
فلهذالم يجب في سَهوِه'' شي ي2» وليس كذلك الكلام'" في الصلاة 
فدلّ على المُرق بينهما. 

وإن قِبِل: أليس لو تَرّكَ النِيّةَ في الصلاةٍ [والصيام]”" أو غيرهما من 
العبادات ساهيًا أو عامِدًا؛ كان عليه القضاءً» وهكذا لو تَرَكَ رُكنّا من 
أركانٍ الصلاة» كالركوع والسجود؛ وَجَبَ عليه القضاءً [سواءً كان 
ساهيًا]” أو عامدًاء وهكذًا لو أحدّتٌ في الصلاة ساهيًا؛ بطَلّت صلاته. 

قلنا: بل" يَجَبُ القضاءٌ ني جميع ذلك ساهيًا كان أو عامدًا. 

فإن قال: [فلِمَ لم" روعت القضاءَ عليه إذا تَكَلَّمَ ساهيًا في الصلاة 
أو أكل [ساهيًا]”" في الصّوم. 


)١(‏ في (خ): (في الكلام). (0) في (خ): (ولهذا). 


فرة ساقط من (خ). (5) في (ب): (عليه). 
(5) في (خ): (يمكنه). () ف (خ): (سهو). 
(0 في (خ): (في الكلام). (8) في (خ): (كان ساهيا). 
(9) في (ب): (فلا). (١)في(ب):‏ (لم). 


(0) من (خ). 


[ب758/ب] 


[خ 58/أ] 


صل --+ ياو ففرةانصطال 

قيل قد قال الفقهاءٌ رحمة الثوعليهم: الفرقٌ بينهما -وهو أصل يُعمَل 
عليه [في]”" نظائر ذلك: هو أن النية والركوعً والطهارةً وغيرٌ ذلك مأمورٌ 
به» والمأمورٌ به يَستَوِي فيه العاِدٌ والسَاهِي» والكلامٌ والأكل مَنهِيٌ هٌّ عنه. 
والمَنهينٌ عنه يَفَْرِقٌ 3" الحكمٌ فيه بين العامدٍ والساهيء فلِهَذا فرٌ ا 

[قال صاحبُ الكتاب]”": وأطلّق الفقهاء هذا الكلامّ وعفذى أن 
اسان ل وهر ان قال لِمَ كان في باب الأوامرٍ "ستو البحكه 
فيه بين العامدٍ والساهي وفي باب الاي يرق الحكمٌ فيه بينهماء 
فلم أسمَعْ أحدًايَعرِض لهذا © ولا ذَكَرَّه. 

وعندي: أن الجواب عنه [هو: أن يُقالَ]©: هو أن الأوامرٌ أقوّى 
حالا من النَوَاِهِي؛ لأنَّ [الأمرً]" والنهي بابّه التَّمَىْء والإثباثٌ أقوّى 

من التّي. 

بدن على فحةهنا [أنَ ما من مَنهِيٌ]”" عنه إلا ويُمِِنٌ أن يو وَنَى 
به بصيغة”" الأمر فيقال مكان: لا كلم في الصلاة : اسكت في الصلاق 
ومكانٌ: لا تأكل في الصّوم: اتوك الأكلّ إذا كُنتَ صائمًا. 

وهذا المعنى عهو ا ان ابا ل اا فر عا 
حتى يَبِيقَنَ سقوطّه عنه» فلِهّذا استوّى في تركه بين السَّاهِي والعامدء 
اس لأن طريقه" لا تفعل: تاس عو ا 

مّة1''. فلهّذا فرّق بين العامد. والسّاهِي فيه. 


(1) ساقط من (خ). () في (خ): (يفرق). 


(") في (ب): (الأواني)» تصحيف. () في (ب): (لهذين). 
(6) ساقط من (ب). )١(‏ في (ب): (فدل). 
(0) في (ب): (لأن ما ينهى). (0) في (خ): (بصفة). 


(9) في (ب): (طريقته). )٠١(‏ في (ب): (في الذمة). 


كنا الملا 
فإن قيل: يَُتََضُ هذا الذي ذّكرته في التَشْهدٍ الأول والقَثوتٍ في 

صلاة الفجر إذا تَرَكَهء فإِنَ صلاتّه لا تَبِطَلْء وإن كان مأمورًا به. 
قيل: لايَدلٌ على ماذكرته» بل: هو خارجٌ على الأصل الذ 

ا وهو أنَ ما دّكرته من" باب الأوامرء وسجودٌ السَّهِوٍ يتعلّقٌ 

بتركه سواءٌ تركّه عامِدًا أو ساهيّاء وإذا كان كذلك سَقَط اعتراضه؛ إذ» [ب1/19] 

كان المقصودٌ [بكلامنا التسوية]”'' بين العامدٍ والساهي في باب الأوامرٍ» 

والتفرقة بينهما في باب النواهيء فسَقَطٌ هذا" ما ذكرّه هذا المُعتَرضء 


واللهُ أعلم. 


8 


ا 


[خ58/ ب] 


عزن 


ين 
4 » أو مُحدث ولم يَعلَّمّوابه؛ فلا إعادة ار 
! جنب أومُحِدِثِ ولم يَعلمُوابه؛ فلا إعادةعليهم ٠‏ أرىر 


ووّجب على الإمام الإعادة. 

فإن قيل: فما" الفرقٌ بين هذا وبينه إذا صَلُّوا حَلفَ كافر؛ حيث 
قلشم: إِنْ عليهم الإعادةً» وإن لم يَعلّمُوا؟ 

َ 2 5 

قلنا””»: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الكافرٌ ليس من أهل الصلاة فَلِهّذا وَجَبَ على المُوْتَمٌ 


)١(‏ في (ب): (قدرته). (0) في (ب): (في). 

(6) في (ب): (وإذا). (4) ساقط من (ب). (0) في (ب): (لهذا). 

)١(‏ والمسألة فيها نزاع قال القدوري مسألة ١77‏ : إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح 
صلاته. [قال أصحابنا]: إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته. وقال الشافعي: 
صلاته جائزة). وانظر تعليلها في التجريد 7/ .7١‏ 

0 في (ب): (ما). (8) في (ب): (وإنما). 


[خ 1/59] 


وم علس للح خَكَدإكَإ فؤروق السَنائل 
به الإعادةٌ» وليس كذلك الجُتْبُء فإنّه من أهل الصلاة”"؛ بدليل أنَّه 
لوقك عع عتم لجار متكت فاته فلهذا لم تعن على العو 
[به]”" الإعادة مع الجَهّالة" بحاله. 

ا هو أن [المُونَمٌ بالكافر]' مَنسُو موب إلى التفريط؛ 

ن» على الكافر عَلَمَا وزيا ظاهِرَاءِ كشدٌ الزئَار" والغَيار”, 
عسي ا م به الإعادةٌ وليس كذلك المُوْتَمٌ 
بالكتحنفه نالهقر متتووريه إلى القند يط في الائتمام به؛ لأن الْحَدَتٌ 
والطيسارة أمنة جو انل 97 فِلِهّذا لم يَجَبّ على المُوتَمٌّ به الإعادة. 

فأمَا المُسِبَيِرُ بالكفر الذي ليس عليه عَلَّعٌّ ظاهِرٌ كالرُنِيقٍ ونحوه. 
فهل يَحَبٌ على المُوْتَمٌ به الإعادة أم لا؟ 

إن علّلئا في الكافر بأن المُْمَه”" به مَنسوبٌ إلى التّمْرِطِ وجب 
هاهنا على المُوْنَمٌ بالزّندِيقٍ الإعادة. 

ونص لوت يدينه على أن الإعادة 7 تجبٌ على المؤتمٌ ا 
مِمن لا د يَصِح أن يكون إمامًا حال" وا وإن عَلنا في الكافر ]0 


)١(‏ في «الأم4: )١( 80١/5‏ ساقط من (ب). (©) في (ب): (العلم). 


(5 )ني (ب): (الكافر). (6) في (ب): (فإن). 

(1) الزّنَار: وزان تفاح» والجمع: زنانير. «المصباح المنير»: /١‏ 7107. وهو: أن يشدّوا في أوساطهم 
خيطا غليظا فوق الثياب. «المهذب» ”/ 717. 

(0) الغيار بالفتح: الاسمء وبالكسر: المصدرء كالفخار والفخار. انظر: «النظم المستعذب» 
."١ 5 /"‏ وهو: أن يكون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثياءهم كالأزرق والأصفرء 
ونحوهما. «المهذب» 79/ .51١7‏ 

(0) في (ب): (ولأن). (9) انظر: «الحاوي الكبير»: 775/7 

(١٠)في(ب):(علة‏ المؤتم). 2 (1١١)في(خ):(ل9).‏ 

(16) في «الأم» :ا 0 (16) ساقط من (ب). 


2 
| 7 || << 
ليا 03 ا ا ا ا ا عش ا ا ا ا سك اا اا م 
خا صر 77 دك 
1 1 


لسعاي بحب علي الخردم ا يق الإعادة[مع 
الجهالة]؛ لِأَنَّه لا عَلَمَ عليه يَدُلْ على حاله. 


لَوأمًا إذا]”" اتممّ بامرأق فإِنَّ عليه الإعادةٌ بكلّ حال”". 


ويفارِق الهو َم بالمُحدِثْ؛ لأن المرأة عليها عَلّمٌ ظاهِرٌ غير حَفِيَ 
تَلقًا وحَلَّقَا من تَأنِيتِ الكَلامٍ وغيره؛ النوت "هيا تشب إلى 
التفريطء وليس كذلك [المُؤ 5 بالمُحدث؛ فإنَّه غيرٌ مَنسُوبٍ إلى 
التَّمْرِيطِء فلِهّذا يُمَرقٌ”" بينهما. 


فإن قيل:ما: دول كل اماي إلا جاخ بشبهاة دة شاهدّين ظاهرُهما 
العدالة. : نم حَان الما كانا فاسقَين؛ له نمضن 1 


ويُمَارِقٌ مسألتنا؛ أن الفاسقين نا من أهل الشَّهادة وليس كذلك 
المُحدِث؛ لأنّه من أهل الصلاة» فلهّذا فرق بينهما. 


)١(‏ ني (ب): (به). قال الروياني في بحر المذهب 18١/7”‏ : (ومن صلى خلف كافر عزر الكافر وأما 
المأموم» فإن كان عالما بأنه كافر فقد أساءء وصلاته باطلة» وإن كان جاهلاء فهل تجزئه صلاته 
أم لا؟ فالكافر ضربان: كافر يظهر كفره؛ وكافر يستره» فإن كان ممن يظهره. فالصلاة باطلة.قال 
الشافعي ذَكَتهُ: «لأنه اتتم بمن لا يصح أن يكون إماما له بحال». وقال أصحابنا: لأنه مفرط 
بالاتتمام به. فإن علامته تظهر بالغيار والزنار» وهذا يبطل بالمرتد, لأنه لا أمارة على كفره, ولا 
تصح الصلاة خلفه» ويمكن بأن يعلل بأن هذا يندر» ولا يكثر» فلا يؤدي وجوب المتحرز منه 
إلى المشقة على المأمومين. وقال المزني: «تصح صلاته. لآنه أدى ما كلف»., وهو غلط لما 
ذكرناء وإن كان ممن يستسر بكفره كالزنديق والمنافق. قال صاحب «الإفصاح»: قال الشافعي: 
في موضع ما يدل على التسوية بين جميع الكفار. وقال في موضع ما يدل على الفرق» فيحتمل 
وجهينء والمذهب أن صلاته باطلة لعلة الشافعي ذَكَتَهُ. وقال أبو إسحق: «لا تبطل لأن علامته 
لآ تظهرء فلا ينسب إلى التفريط»). 
وعلة الشافعي هي قوله ١:‏ لأنه اءتم بمن لا يصح أن يكون إماما له بحال». 

() في (خ): (فإذا). (؟) انظر: «الأم»: 7/ ."37١‏ (5) في (خ): (والمؤتم). 


(5) ساقط من (خ). () في (خ): (فرق). (0) انظر: «الأم»: /1/ 0/8. 


[ب759/ب] 


[خ59/ ب] 


0 م غ١ ٠".‏ . 57 1 5 8 
9ه 2 فَفرُوق| مسسَائْل 


ءَيوَو 


فإن قيل: ا تقول في صلا الجمعة إذ إذا أَمَهُم فيها جنب ولم يَعلمُواء 
[فهل تصِح] ”2 صلاتهم. أم لا؟ 

[قيل: إن كان من مجملةٍ الأربعين؛ لم تصِحٌء وإن كان خارججا عن 
الأربعين؛ ففيه”" وّجهان: أحذهما: لا تص. 
1 والفرقٌ بينهما: هو أن الجمعة [الإمام]”' شَرط فيهاء ألاترّى أنّها لا 
تصِح فرادّى؛ لِهّذا قلنا: [لا يّصِح الائتمام]”” بالجيِب فيهاء وليس 
يا من الصلوات. فَإنَّ ا وإد كان من شرط الجماعة 
فإِنّ الصلاءً نصح قراتى إذا بعلت الجماعة فدلّ على الفرق بينهما. 


فإن فيل : [زما” تقول]9) فيه إذا أدرك للحي وهو راكع أبَعتَدٌ اث 
الركعة أم ل 

قيل: لا يَعمَدٌ مها؛ لأنّه نا يَتَدٌ بها إذا كان الإمام من أهل الصلاة”". 
رحو وعدواساك اسمن اهل العواء ال رؤليس كذلاك إذا أدركّه في 

أولٍ الصلاة» فإنَّهِيَعتَدٌ يفعل نفسه لا بفعل الإمام. 

واعلم: أن مَدَارَ هذه المسائل على أصلء وهو أن المأموم إنّمابَبَطْل 
صلاته إذا اعتقدَ أن إمامه ع م مط را“ و| وإن كان الإما مُ متَطَهُرَّاء وتصح 
صلاته إذا اعبَمّدَ أنّه كان 8 و[إن كان ]1 غير تور فافهم' 0 هذا 


الأأصلّء فهو مدارٌ هذه المسائل'"". والله أعلم. 
2 


() ني (خ): (أتصح). (0)ب (ب): (فيه). 

9 انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 577» و(نهاية المطلب» 7/ 675. (5) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (إنها لا تصح الائتمام الأربعين» فهل إن كان من جملة الأربعين الائتمام). 

(5) ني (ب): (لهذه). (0) في (خ): (المحل). () في (خ): (مطهر). 
(9) زيادة يقتضيها السياق. )٠١(‏ في (خ): (فيفهم). (١١)في(ب):(المسألة).‏ 


(11): مسالة 

إذا صَلَّى وعلى ثوبه نجاسةٌ؛ ففيه أربعةٌ مسائل: 

الأولى: أن يُصلّى ا هاء فهذا عليه الإعادة, وهو ثم لأنّه 
مُتَلَعَتٌ في صلاته ممتهرى: 

الثانية: أن يكون رآهًا قبل الصلاة على ثوبه؛ ثم تم نسي أن يَعْسِلَها؛ 
فعليه الإعادةٌ؛ لأنّه”" فرّط برك" العّسل حينَ رآها. 

الثالشة: أن لا يكون رآها قبل الصلات فلما فَرَّعْ من الصلاة» رأى 
[عليه]”" نجاسة, وشََّسك» هل كانت عليه في الصلاق, أم لا؟ فاه 
إعادةً عليه هامّنا؛ لأنَّ الأصلّ صحةٌ الصلاة. 

الرابعة: [أن لايَرَاهَا]"' قبل الصلاة» فلمًّا فرع من الصلاةٍ رآها 
على" ثوبه. وتَحَقََ أنّهاكانت عليه حالٌ الصلاق فهل تحب عليه 
الإعادة. أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: عليه الإعادة» كما لو جهِلَ بطهارة الحَدَّثِ". 

والثاني: لا إعادة عليه”"". 


)١(‏ في (ب): (فإنه). () في (خ): (بين). (6) ساقط من (ب). 


()ي (ب): (شك). (6) في (خ): (ولا). 
() ني (ب): (لا يرى هل). (0) في (خ): (في). 


(4) قال النووي في «المجموع»: ( أمّا حكم المسألة فإذا سلّم من صلاته ثمّ رأى عليه نجاسة 
يجوز أنّها كانت في الصّلاة ويجوز أنْها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف قال الشافعيّ 
والأصحاب ويستحبٌ إعادتها احتياطا وإن علم أنّها كانت في الصّلاة فإن كان لم يعلمها قبل 
ذلك فقولان الجديد الأصمّ بطلان صلاته والقديم صحّتها).وانظر باقي تفصيلها في «المجموع 
شرح المهذب» 1657/7. 

() انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 27557 و«المهذب» 7/١‏ ١؟7١.‏ 


زفي التحري 
في الثوبين 
ف أحدهما 
عاسةء إذا 
اشتبها عليه ] 


لخ ٠ه/أ]‏ 


]أ/”"٠ب[‎ 


6ل ل سس ا ا ففِرُوق الْمسائل 

والكرى "امع ومين الفليا رفي الكتد ف هي آء الظوداو ةمه 
الحَدَثِ مأمور بها فاستوّى الحكم جهيا ين الجاهل والعالتم, والتّايي 
والخامنة وا اسه من باب الوك والتُواهي؛ فلِهّذا افترق”" الحكمٌ 
فيها بين العالم والجاهلء والسَاهِي”" والعامدٍ. 

د د 
:)57١(‏ مسألة 

التّحرّي في الثياب عات فإذا كان معه ثوبان ن في أحيهما نجاسة 
فاكد يئ" علي فاه تحرف ويُصلّي ف الذي ب يَوّدْيه اجتهاذه إلى 
طهاريه» فإن تحرّى ولم يُوَده اجتهادُه إلى شيء؛ صلَّى عُريانَاء وأعاة. 


فإذا تْبَتَ هذاء فإن قيل: ليس لو نسي صلاةً من حمس صلواتٍ. 
ولم يعرف عَيتهاء قلثُم: إنّهِ يُعِيدٌ الحَمسّ ولا يتحر رّى*» فهَلَا فلم في 
الحو قي : إِنَّه مُصَلَّ في كلّ واحدٍ منهماء ولا يَتَحَرّى. 

قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن الصلاة تَتقِرٌ قِرّإِلى النية» ومن شّرائطها" 
به يو وي ب عي فلهّذا 


وأيضًا: فإِنّ الصلاةً إذا مل الست فهة الى اللسية قير فلمّا 
كان له طريقٌ إلى اليقين", لهَذالمي بكو رانس لاك ال أن 
الأمرّفيه مَبِنِيٌ على غلبةٍ الظنٌ؛ إذ لا طريقٌ له إلى اليقين. 


() يي (خ): (ويفرق). )بي (خ): (فرق). 


(9) في (خ): (والناسي). (5) في (ب): (واشتبه). 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»): .6١07 /١6‏ (0) يي (خ): (شرطها). 


(0 في (ب): (التعيين). (8) في (خ): (في الثياب). 


رلإشاءراله الى اوسا من نالع ااه رم إعرف قينهاآريية 
عليه [إعادة الجميع]”" احتياطًا [لصلاة الفاتئة]”©» ولو كان معه ثوب 
نجس واشتبة 2 به عليه بمائة ثوبء فلو قلنا: إنَّهِ يصلّي في المائة نوب ثوبًا 
لرتاصية: واحدةً لسَقَّ [ذلك]© عليه؛ وكان فيه [تكليف بمَشَقَّة]9) 
عظيمة» فلهّذا قلنا: ب تعر [نبها 1" قل على الشرق سكهيها: 


2 
(1370): مسالة 
ل الا اسم مم طاهنء رَطبه ويابسه. يُعفَى عنه*. 

فإن قيل: هذا لا يدل على طهاريّهء كما أنَّدمَ البَراغيثِ وأثرٌ 
الاستنجاء9) 0 عنهة» ولا ول فلج طيارت: 

قلنا: الفرقٌ بينهما: أنَ المَنِيَ عُفِي عنه لنفيه لا لمَحَلّه فلهّذا كان 
طاهرًاء وليسٌ كذلك ما ذكرتّه من َم البَرَاغيثِء وأَئّرِ الاستنجاء يي 
إن عْفِي عنه؛ لأجل مَحَله فلِهّذا كان تّجسًا. 

وهكذا قلنا فيه إذا أصاتت أسفل الحف نجاسة فَدَلّكَها بالأرض”'” 
فعلى”" أحد القولّين يُعقُى عنه' "رولا مدل على طها كم ار اكد 


عنه لأجل المَحَلّ فدلٌ على الفرقٍ بينهما. 

2 
)١(‏ في (ب): (الإعادة للجميع). () في (خ): (للصلاة). 
(8) ساقط من (خ). (4) في (ب): (تكلف لمشقة). 
(0) انظر: «الأم»: 118/7. () في (خ): (الاستحاضة). 
(0) في (خ): (يعفي). () في (ب): (ني الأرض). 


(9) في (خ): (وعلى). )0 ١)انظر:«الأم»:7/‏ 177 ءو«المهذب»١/18.‏ 


[ في طهارة 
المنيّ] 


[خ ٠65/ب]‏ 


[في بول 
العادم 
والجارية] 


60 ووم ب يي 1 0 و 11 ف فرُوق| ب 9 


باتو 


تأكل الطسامء فإن قيل. ما الفرقٌ بينهما؟ 


قيل: قال الشافعيٌ يكن كه : لا أعلمٌ فَرقَا بينهماء ؛الولا السنة فإنّها 


قت بينهما”"”» فرُويَّ عنه يك أنّهِ قال: ابُرَشُ من بول العام ويُغْسَلٌ 
00 الحارية)”", وهذا هو الصحيح. 


1 
1 


(0) (ب): (البنت). (0) انظر: «مختصر المزني»:8/ .١١١‏ 


(*) الحديث روي بألفاظ قريبة قد رواه أبوداود في «سننه) (رقم 7177) من طريق أبي السمح ورواه 
النسائي في «الكبرى» برقم 784. من طريق أبي السمح أيضًاء ورواه ابن ماجه برقم 0765 من 
طريق علي بن أبي طالب. 
وأحسن منه ما عند البخاري )1١17(‏ مرفوعا وهذه رواية البخاري متصلة إلى أم قيس بنت 
محصن أنّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يَكِِ فأجلسه رسول الله يك في 
حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله). والترمذي برقم١/‏ وقال : (وفي الباب 
ميخ ونا ري وا ع جارك وم 1م القن بن تاد يي عبد المطني 
وأبي السّمحء وعبد الله بن عمروء وأبي ليلى» وابن عبّاس. 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبئ كَكِْدّه والتابعين» ومن بعدهم مثل أحمدء وإسحاق». 
قالوا: ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية» وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعا). 
قال ابن الملقن :( قال البيهقئ في «سننه» - بعد أن روى ما ورد في الفرق بين بول الجارية 
وبول الغلام : (و) الأحاديث المسندة في الفرق بينهماء إذا ضمّ بعضها إلى بعض (قويت). 
قال: وكأنّها لم تثبت عند الشافعي (حين) . قال: ولا يتبيّن لي في بول الصّبي والجارية فرق من 
السّئة. قال: وإلى مثل هذا ذهب البخاري ومسلم. حيث لم يودعا شيئا (منها) في «كتابيهما» 
إلا أن البخاريّ استحسن حديث أبي السّمح» وصوّب هشاما في رفع حديث عليّ. قال: ومع 
ذلك فعل أم سلمة صحيح (عنها) » (مع) ما سبق من الأحاديث الثابتة. يعني التي رواها في 
الرش على بول الصبي. 
وذكر في «خلافياته» (حديث) علي» وقول الحاكم فيه. وحديث أم سلمة. ثمّ قال: قد صحح عن 
النبي وَل ثم عن علي وأم سلمة» ولا يعرف لهما من الصّحابة مخالف). 


0 “لظ 
وقد ذكرٌ بعضٌ أصحابنا في الفرقٍ بينهما شينًا ليس بِالمَوِيّ فقال: 
لما كان بلوعٌ الجارية بمائع نَحِسٍ وهو دمٌ الحيض؛ »فلهّذا جاز أن 
بعَلّظ في بولهاء وليسّ كذلك الغلا إن بلوعه لما كان بمائع طاهر. 
وهنو العدق عجار أن يُحَفْق حك بولة: 
وقال آخرون: إن بول الجاريةٍ أشدٌ رائحة من بول الغلام, فِهّذا 


جار أن يفترقًا”" في باب الغسل والرّش. 
2 


:)١١6(‏ مُسأنة 
إذا جَبر" عَظمّه بعظم نَجس» ففيه ثلاث مسائل: 
أحدها: [أنَّه لا يَتَحِمُ ولايَسُتٌ]”" عليه اللّحمُء فهذا يُحِبَرٌ على 
الثانية: أن يَسّتَ عليه اللْحمٌ ويَلتَحِمَ؟ ويّخَافَ” التَلفٌ من قَلعِه 
فهل د يُجبْرٌ على قلعِه” أم لا؟ فيه وجهان. 
الثالئة: إذا "عليه الله وآلا]” يَلتَحِم و لايْحَافٌ من قلعه التلف. 
عونا د لين قلعه فإن صلَّى [به]” ''"كانّت عليه الإعادة. 


)١(‏ في (ب): (يفرق). (؟) في (ب): (أجبر). 


() في (ب): (إن لم يلتحم ويجبر). (5) في (ب): (والتحم). 
(6) في (ب): (وخاف). (1) في (خ): (ذلك). 
(0) في (خ): (يثبت). (4) ساقط من (خ) . 


(9) انظر : «نهاية المطلب» ”7/ 17ل 5" و«منهاج الطالبين» ص: 23١‏ و«كفاية النبيه» 7/ .60١7‏ 
)١ 0‏ ساقط من (خ). 


[ب ٠'/رب]‏ 


[خ1/51أ] 


ا 1 1 : ور | ا ومسسله 
419 س٠7س7س7777لسسططب‏ 2 فىؤروق الْمسائْل 
أ 


فإن قيل: اما الفرقٌ بين قله [هذا]”" وبينه إذا ترب خمرّاء أو أكَل 
فق حيث قلت: لايَجِبَرٌ على إزالة!" ذلك وإخراجه. 

قلنا: الفرقٌ بينهما: أنَّ [ني]7" مسألينا ا النجاسة في غيرٍ 
مَعدَنها من غير ضرورة فلِهّذا لَزِمَه قلع الشهاه وليمى كذ للك سر 5 
الشعر نما 1 لميئة؛ لأنها قد حَصَّلّت في مَعَدِنٍِ النجاسة» وهى 
المَعِرَة + فلهذا فرق ننهما: 

بخن 1 قو كلفد يان 2" البقيدة والميعة فقي أن زه 


يبقَى" من النجاسة في مَعِدَّته شيا وهي الرّطوبةٌ الحاصلة من ذلك. 


فلم يكن في ذلك فائدةٌ فدلٌ على الفرقٍ بينهما. 
فإن قيل: اين لبو ترفك العدا لا عسي مقت 1ه ]اام 
وتفتنيت؟ فَإئّها تَتركك الصلاةء ولا إعادة د 


قُلنا: الفرقٌ بينهما: : أن حاملٌ النجاسة سدَمُقَرّطٌ مُستَدِيعٌ للتّمَريط”"2, 
لبود ترج الإدا اراس أفيماذكرَه وإن كانت عاص صِية مُفَرَّطَة؛ فهي 
مُستَدِيمةٍ للتفريط لِإِذ الإسقاطً ليس من فعلها؛ فدلٌ على ما ذكرتّاه. 

فإن قيل: الس الو عضي خبطا وقاط مه خرعه وخات اتلك 


من قَلعِه [فَلتّم]”: لا يَلرّمُه قَلعُه فما الفرقٌ بينه وبين مسألتّنا؟ 


)١(‏ ساقط من (خ). (1) في (خ): (قلعه). 


() من (خ). (5) في (خ): (في شرب). 
(6) انظر: «المهذب» .1١١1821١١1//١‏ (1) في (ب): (لأنا). 
(0) في (ب): (ينقي). () في (ب): (فلأن). 
(9) في (خ): (يتقيأً). )1١(‏ انظر: «نهاية المطلب» 7/ 555. 


)1١(‏ في (ب:): (التفريط). 


قيل: [في]”"' مسألةٍ الخيط 526 سروك الآدمت. ويرجع 
صاحيّه إلى قيمته. فلهّذا قُلنَا: لا يقلء”2, وليس كذلك في مسألتناء فإنّه 
قيال يم للتفريط"' بَحَمل"*' النجا 17د ل السرن عونا 
20 
(177): مسألة اي 
الأعيان النّجسة؛ ؛ كلّحُوم الميتة وعظامها لا تطهرٌ بالاستحالة ©0. بالاستحالة] 
ويُفارِقٌ الْكَّمرٌ إذا استحالّت حلا حيث قُلنا إنّها تطهرٌ: هو أن [نجاسة 
التقي ]1 لكا كانت بالاعيعالة فكذتك طيارينا تعن أن تكيون 
بالاستّحالة؛ لأنّها أعيادٌَانقَلَبَت من حال إلى حال؛ فهي كالّيضة تَستَجِيلٌ 
اه [ولتة ]نالك نعي ترخناءوليس تدك ع غامو التحاساك» لان 
نجاستها لم نَكُنْ بالاستّحالة» [فكذلك طهارتها لاتكونٌ بالاستحالة]". 
كالدَّم إذا استّحالٌ صَدِيدًَ" [وكذلك طهارتها لاتكون بالاستحالة]". 
20 


[خ ١ه/‏ ب] 


إذا حَمَلٌ في الصلاة َي أ يبوره لم ِل [صلائه فأ إذ النجاسة في 
حَمَلّ قارُورَةٌ فيها نجاسةٌ مَشْدُودَةُ الرأس؛ بَطَلّت] ‏ صلاثه على "لماز 


الصَّحِيح من المذهيب”2. 


.7"1 1/8 ساقط من (خ). (5) انظر: «الأم):‎ )١( 

() في (ب): (التفريط). (5) في (خ): (يحمل). 

(6) انظر: «بحر المذهب» 7/ .١95‏ 

(1) استحال الشيء تغير عن طبعه ووصفه. «المصباح المنير»): ١61//١‏ 

(0) في (ب): (النجاسة). (4) ساقط من (ب). 

(9) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١١7‏ (١1)انظر‏ : «روضة الطالبين» /١‏ 7,9 7. 


[في مُرورٍ 
ال 
والحائض ف 
المسجد] 


]أ/"١ب[‎ 


6:9 ٠سبسبسسسسسسس‏ بسي 1 فىؤروق الْمسائْل 
ف 56 بوي رار مين 2 
والعرق ينها قوراد («اخمل فارورة فير عاو لمعا 
مَعِنِها لغيرٍ ضرورةٍ» فبطلّت صلاته وليس كذلك الصّبِيٌ فإِنّه 
لنجاسة]"'' في مَعدِنِها؛ فلِهّذا لم لا 


2 


0 
١ 
2 2 


60 ): مسأنة 
يجورٌ للجُنب أن يَمُرّ في المسجده ولا يُقِيِمُ : سبجسيبن 
فعلى أحد الوجهّين [لا يجوزٌ] لها العبورٌ فيه 
والفرق بينهما: هو أنَ حَدَتَ الحائض قَائِمٌ ودّمُها سائلٌ؛ فلا 0 
تَلَوْتُْ المسجدٍ من قِبَلِها؛ نايت منه؛ ويس كذلك الجتّبُه 
فإنهقك ام فو حنافة تارك المسحد: فلِهّذا فرق بينهما. 


فإن قيل: أليسٌ الجنبٌ مَمنوعٌ من المسجدء كما أن العَِّرَ ممنومٌ 
من مِلِكِ الغير”» ثم كان العبورٌ في مِلكِ الغير بغير إِذَنْه لا يجوز فَلِمَ 
جار العبورٌ ني المسجدٍ للجنب؟ 


قلنا: الفرقٌ بينهما: وار ال يُستضَّرٌ بالعغبور في مِلكِه. السام 
يكن لأحد ذلك من غير إذنه. وليس كذلك [المسجد]7"؛ لأن مالكه 


شواننة تعانى: وشو ءفك لأ تست ذلك تعالى الله 


)١(‏ ساقط من (خ). 

() انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 556» و«المهذب» .١١9 /١‏ 

() انظر: «الأم»: 7/ 1١5‏ و«مختصر المزني»: 48/ .١١7‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «الأم»: 7/ »1١6‏ و«مختصر المزني»: 8/ »1١7‏ و«المهذب» /١‏ /الاء و«البيان في مذهب 
الإمام الشافعي»: ."710//١‏ 

(5) في (خ): (العين)» تصحيف. 


:اي سبح 
2 2 اث 01 
يدل على صحة ذلك الفرق بينهما: هو أنّه قد يَجَورٌ له العبورٌ في 
المسجدٍ؛ لأجل”" الماءٍ منه إذا لم يجده في غيره. وكذلك المُحتَلِمُ 
يجوز له العبورٌ [فيه](" للخروج منه. 
ل 
(1659): مسألّة [في دخولٍ 
590 ء 00 7 المشركٌ 
يجوز للمشرك دخول المَساجدٍ ما خلا المسجد الحرام. المساجد] 
له 2 ءٍ 2 
ا سأ حوس م - 0 20 
الخنت مذ خرمة المسجدووله عد خرفة فليذا فلنا ةلا فيو( له 
و 1 و 78 7 ءِ 
دخوله. وليس كذلك المشرك؛ لأنه لا خرمة للمسجل””" عنده. إذ ليس [خ 1/07] 
1 0 -ه 1 - 
هو من أهل المساجد. فلهّذا جار له دخوله”'. 
وقد روي في الحديث: أن وَفَدَ تَّقِيِفٍِ وَفَدُوا على رسول الله يك 
فأنزلهم المسجدء ورَبَط أَبَاعِرّهم في سارية من سواري المسجد*, 
ًَِ و 
فدل على ماقلناه. 
2 
مده [في الصلاة 
:)١7١١‏ مسالة في الأوقاتِ 


0ن 2 سَ 75 راسم يهو ه > اب _ 50 
يجوز أن يصَليَ كل صلاة سَبَب في الأوقات المنهيّ عن الصلاة المنهية عنها 
والصوم 

222222-52890 في الزمانٍ 
)١(‏ في (خ): (لأخذ). (؟) ساقط من (ب). المقيد عن 
(7) في (ب): (له). (5) في (خ): (دخولها). 
(0) أخرجه أبو داود: في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في خبر الطائف » رقم 07017570 

وابن ماجه: في كتاب الصيام» باب فيمن أسلم في شهر رمضان, رقم .)١77٠0(‏ 

ولفظه عند أبى داود: عن عثمان بن أبى العاص: (أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله عَكلَِك 

أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم...) الحديث. 


[في قضاء 
النافلة الراتبة] 


ملسب وق امال 


فيها(' فأمًا الصومٌ في الزمانٍ المَنِهِيٌ عن الصوم فيه؛ فظا هرالمذهب: 
اندلا فكوا سيواة كان لل#اسييته» أو لم ركد 7 1 
٠‏ أ ع2 َ اه 8 ده 
والفرق بينه وبين الصلاة: هو أن النهي الوارد في الصلاة عام [ في 
الظاهر]”" حَاصٌ في المعتّى» وذلك أنَّه يتَنَاوّل) جميم الأزمِنة 
وجتجبع م الصلوات. و محم الام ةا ثم 0 
وبلد دون بلدء [وكذلك جاز]” أن يَتَداولٌ صلاةً دون صلاق» [وليس 
كلك ]") الصَّومُ إن النهيّ فيه [ لا ]هت كنا دون مكانء ولا 
زمانا دون زمانٍ؛ فلذلك لايَخصٌ صّومًا دون صوم. 


5 
زمان دون زمانٍء 


2 
:)1171١(‏ مسألة 
كل صلاةٍ نافلةٍ راتبة في وقت؛ كَرَكعتّى المَجرء والوترء وصلاة العيدٍ 
تقضَّى إذا فاتّت على الصّحيح من المذهب* 
ا 1 و وار 
وفارق صلةة | 5-5 اراح 0 ستسقاء , حيث قلنا: لا تقضى: هو 
أن صلاةً العيدّين27 لها وفقتٌ راتبّ؛ فاشتَهّت الفرائضء وليس كذلك 
اللقبيوف و الاسعيقا:: لأنه ليس لماتوقت :راقن والما اعداههيا 
ت ع ع ور ع 
تفعل لحادث؛» والاخرى لاجل حاجة. فلهذا افترقا. 
2 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ؟”/ 7/ا4. 
() انظر: «الحاوي الكبير»: '/ 055626 5» و(نهاية المطلب» 5/ 5/. 


(0) ساقط من (ب). (5) في (خ): (تناول). 
(5) في (خ): (حضر). () ب (خ): (وذلك). 
(0) ساقط من (خ). 63 فق (خ): (لم يخص). 


()انظر: المزني: م ١‏ و«الحاوي الكبير»: 7/ /78. 
(0) إ (خ): (الكسوف). () ف (ب): (العيد). 


179): مسألَة [في اتتمام 

المتنفل 
يجوز عندنا أن يَأ تَمَ المتتمل بالعفحردر وَالمُفْتَرض المُتقَلِء بالمفترض» 
والمُفتَرِص بالمُفتَرض» إذا انَعَعَتِ صلاتهما في الأفعال | الظامرة والمفترضٍ 


بالمتنفل] 
وكلاهم”" يَصحّان حواقة ودراقى: فيَجَوز أن يُصَلَّىَ اللي خَلفٌ 1 


من يُصلّي العصرً [و: يَجُورُ أن]' يصلَّيٍ ركعتّي الفجرٍ خلفَ من م 


يُصَلَّي الصبح: ال ل ا 0 
يصلّى على جنازة أو عيد. 
وكذلكَ من صلّى الظّهرَ حَلفَ من يصلّي الجمعة حيث قُلنَا: لا 
حو اد هما الظهِرٍ والجمعة إحدَاهُما لاتَصِحٌ فُرَادَىه وكذلك 
صنلا اللعدازة والعرايى كانت فرعي" من العاتوات ان الأقعال 
الظاهرة "2 فلِهذا فرّق بم 
200 
107 ): مسألة [في صلاة 
رجلين صليا 


ولو أن جين اعتقد كل واحدٍ منهما أنّهِ [مأمومٌ وصَلَيَا على هذه على أنّهما 
الحالة؛ بطلت صلاتهماء ولو اعتقّد كل واحدٍ منهما أنّه]” إمامٌ وصَّلَّيَا مأمومانءأو 


إمامان] 
على هذه الحالة؛ كت صلاتهما. 2 
() يي (خ): (بالفرائض). () في (خ): (وكانتا مما). 
(9) في (ب): (ويجوز). () (ب): (ومن). 
(65) في (ب): (وهذا جاز). 0 في (خ): (غيرها). 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/7 .7١/8‏ () ساقط من (ب). 


(9) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 18/5 5. 


[في تطويل 
الإمام 
الركوع. 
ليدركه داخحل 
المسجد] 


د 


- لل سح خَكد ول هوقا 


2 3 8 أ 2 1 ع 0 
ا ا ل 


أنّه تابع؛ وليس [م]”' مَتبو مَتبُوعٌ؛ فلِهّذا بطلّت الصلاة وليس كذلك إذا اعتَقَدَ 


ا لأنَ أكثرٌ ما فيه أنه تقد أنه مُصَلّي بغيره وعَدَمٌ مأموم ينم به لا 
يُوجِبٌ [بُطلان الصلاة التي للإمام]””. فلودا صخيق صلا دي 


20 


:)١75(‏ مسأنة 


إذارَكعَ الإمامٌ فحسٌ برجل داخل”' المسجد فطُوَّلٌ الركوع؛ لكي 


نور عفان عات أن هذا الأفظاء انظ الصلةة كوه 
يُكرّه" أم لا؟ على قوكّين © 


)١(‏ ساقط من (ب). (0) في (خ): (بطلان صلاة الإمام). 
(9) في (ب): (صلاته). (5) في (خ): (قد دخل). 
(5) في (خ): (يدركه). () ني (خ): (يلزمه). 


(0) انظر: «مختصر المزني»: 48/ .١١5‏ 
رد حال تحر كاف لالم مر ار ل الماتتصير 11ل قي 11 


باحس الزمام برضل نوهو براك الي كظر وو ولدع ان ابروا اك اميه لله كال العري قلت -أنا: 
ورأيت ف رواية بعضهم عنه أنه لا بأس بانتظاره. والأولى عدي أولى بالصواب. لتقديمها على من 
قصّر في إتيانها). 


قال العمراني: واختلف أصحابنا في موضع القولين؛ فقال الشيخ أبو حامد, وأكثر أصحابنا: لا يحرم 
هذا الانتظار» ولا يستحبٌّء ولا تبطل به الصلاة» وإنما القولان في الكراهة. 

وقال القاضي أبو الطيب: القولان في الاستحباب لا في الكراهة. 

وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان؛ أحدهما: يكره. والثاني: يمستحب. وهذه طريقة الشيخ أبي 
إسحاق في «المهذب». 

وحكى صاحب «الإبانة»: أن من أصحابنا من قال: القولان في البطلان. «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي): ؟/ مر كى؟. 

قال الماوردي: كان أصحابنا البصريّون يخرّجون القولين في الاستحباب» وليس بصحيح؛ وإنما 
القولان في الكراهة. «الحاوي الكبير»: 7/ .77١‏ 


فأمًا إِذا أحسّ [به](" وهو قَائِمٌ فطوّل القيامَ؛ لكي يَلحَقَه أو ساجدًا؛ 
كرءَ ذلك قولًا واحدًا. 

نإ أحس يقدق التشين لاحي فهل يكره أم لح 

قال [الإمام]”" الشيخ أبو حامد [الإِسْفْرَايينِيُ]”" يَدْلَنُ: يَحِيءٌ على 
القولّين كالرّكوع. 

والفرقٌ بين الركوع وغيره من الأركان: هو أنّه إذا طول الركوع 


ولَحِقَّه فيه؛ فقد أَدرَكَ الركعة ولم تَفتة [وحَصَلت له]” » وليس 5 
كذلك في غيره من الأركان؛ لأنّه لا يرجُو مثل هذا. 
فأمًا في التَهدِء فإنّما" قلنا: [إنّه]" يَجِيءٌ على قوّين”؛ لأنَّهِ إذا لم 
يُطَوّله فاته فضيلة الجماغة 'فلهذا قلنا: إنهغلى قولب © 
20 
:)١7(‏ مُسألة [في اثتمام 
إذا ام القارىٌ بالأَمّتَ؛ 5-5 تصِح هماد القارئ على الي من 0 


المله ين 


أ 


فإن قيل: ما الفرقٌ بينهذا وبين العريان إذاائ تتمّبها الي ا 
نات او ا 


(1) ساقط من (ب). (0) من (خ). 


فر ساقط من (خ). 
(؟) انظر: «حلية العلماء» 7/ .١57‏ (0) ساقط من (ب). (9)فى (خ): (فإنا). 
(0 في (خ): (القولين). 
0 0 ”7 ولام< 00 0 ٠.‏ خردرة 


[ب ””/أ] 


2هك555 1 را نر كم 


قَلنَا :هو أنَالعُيانَ من أهل التَحَمّلِِ ويس كذلك الأميُ؛ لأنّ يس 

من أهل التّحَمّلِء بدليل أن من أدركها"' راكعًا؛ لم: يعمد بتلك الركعة 
وإن شِحِتَ أن تَقَرَّقٌ بينهما فتقولٌ: نَ العْريانَ عاجرٌ عن شرط [غير]”" 
مُخْتّصٌ بالصلاق فلِهّذا صَحَّت إمامثّهه وليس كذلك الأَمّيُ فإنَّه عاجِرٌ 
عن رُكنٍ من أركانٍ الصلاة؛ فلِهّذا لم نَصِمَّ إمامته للقادر عليه. 

فإن قيل: فَلِمَ جَوَّزْتَ أن يَأَتَمّ القامُ بالقاعد9»؟ 

قُلتُ: الفرقٌ بينهما: هو أن القاعِدَء وإن كان عاجرًا عبن زكن امن 

أركانٍ الصلاة]. فقد أتى بِبَدَلٍ عله وهم النحوة؛ فلِهّذا صَحٌ الائتمامُ 
به لمن كان قادرًا عليه. 


فإن قيل: أليسّ لوات كم بمْحَدِث وهو لايَعلّمُ بِحَدَيْه؛ فلم : 3 
صلاةً المأموم صحيحةٌ» [فما الفرقٌ بينهما. 

فلا1": إن لمحت من أهل الصلاق بدلل تيدم وصلى؛ صكّت ع 
صلائه وإمامثّه؛ وليس كذلك الأمّي) فإِنه ليس من أهل الصلاةٍ بالقارثين. 

يوضحٌ صحة ذلك: أن المأموم في مسألةٍ المُْحَدِثٍ نّم" صَحَّت 3 
[صلاة المُوْتَمٌ به؛ لاعتقاده]"" بأن إمامّه مُتَطهّرٌ ألاترّى أنّه لو كان 
الإمامٌ طاهراء فاعتقد المأمومٌ 2 ه مُحدِث؛ لم تَصِحَّ صلاته", لين 


كذلك في مسألتناء فدلٌ على ما قلناة. 
207 
)١(‏ ني (ب): (أدرك). الب ا ل 
(9) انظر: «الأم): ؟/ /ا/ااء و(لمختصر المزني»: 8/ .١١6‏ 
(5) ساقط من (ب). (5) في (ب): (والفرق). (5) في (خ): (لأنه إنما). 


(0) في (ب): (صلاته باعتقاده). (68)انظر: «الحاوي الكبير»: 59/١‏ 7. 


ا اللااااللملمشس© 
(1075): مسألة [في الصلاةٍ على 
يجورٌ أن يْصَلْي على ظَّهرٍ المسجدٍ بصلاة الإمام في المسجدٍ؛ لأن بصلاةٍ الإمام] 
سَطعٌ المسجدٍ من المسجدٍ بدليل أن الجُنْبَ مَمنُوعٌ من الجلوس [خ ”07/ ب] 
علي وكذلك يجورٌ للمُعتَكِفٍ أن يَعتَكِفَ على طح المسجيا". 
وأمّا إِذا قال: والله لا دَخَلتَ هذه الدارّ» ولا دَخَلتَ المسجدء فحَصَلٌ 
على سطجه أو على سطح الدار» فهل يَحِنَّتْء أم لا؟ يُنظَرٌ فيه» فإن كانت 
الصّطُ 02 شحج حنث! السو اطي 
لا كلام» وإن كان [غيرَ م مُحَجَر ]| لم يحنث على ظاهر المذهب”". 
فإن قيل: فما الفرقٌ بينه وبين ما ذكرتّه من الصلاة والاعتكاني؟ 
قلت: الفرقٌ بينهما: هو أنَ السَطحَ إذا كان غيرٌ مُحَجَّرِ فاسمٌ الدارٍ 
لايْقَعٌ عليه» كما لو قال: لا َحَلتٌ بينَاء وحَصَل على سطجه؛ فإنّه لا 
يَحنّتْه وليسٌ كذلك في باب الصلاةٍ حيث جعاتَاة وني خكم المَسجدٍ 
والاعتكات هيو أن شقة المسحة قن يك تلك الموضع ؛ أن 
القصدّ هاهّنا [صحة]”© الاقتداء ء بالإمام. 


ألا : نرّى أنَّهِ لو كان يُصَلّي خارج المسجدء ولاحائل بينه وبين 
الإمام. أو لصفوف؟ صحّ م الاقتداء [والاتتمام به]0. 


. 56 /' انظر: «الحاوي الكبير»: 7”/ 2757 5 7'5. (5) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(*) في (ب): (الأسطحة). 

(:) المحجر: الذى عليه بناء يحيط به ومنه سمّيت الحجرة. «النظم المستعذب» ؟/ .7٠١‏ 

(5) في (ب): (بغير حجرة). (1) انظر: «المهذب» ”/ .٠١١‏ و«منهاج الطالبين» ص: 77/8. 
0) في (ب): (ولآن). () ساقط من (خ). (9) من (خ). 


[فيما إذا 

صلَى المأموم 
بين يدي 
الإمام] 

زخ 65/أ] 


6:9 ٠سبس‏ سس لطب 2 فىفرُوق| سارل 
وكذلك لو كان في المسجدٍ زِيادَاتٌ ورِحَابٌ مُتَصِلَهُ [به]”؛ صَعَّ 
الاعتكاف فيه. فعْلِمَ أن الفرقٌ بينهما ما ذَكّرناة. 
فإن قيل: أليسّ قد قلشم: لو" صلى على ظَهِرٍ الكعبق ولا سَئْرة 
هناك قلتم: لا تجوز صلاته”"» وجَوّزتَموها» على سطوح 7 المساجد 
ين ةا فما الفرق بينهما؟ 


قلنا: هو [أنّه]" | اذا صلَّى على سطح المسجل؛ فهو مُستَقبل القبلةَ. 
فيُصلي””" إليهاء اسن كذلك إذا 7 على سنطج الكعبة0؛ فإنَّه غبْر 


مُصَلٌ إلى القبلة» وإنّْما هو مُصَلٌ”" عليها. 
2 
00): مسألة 
إذا صلَّى المأمومٌ بين يَدَي الإمام وهو يَقتَدِي”" به؛ بطلّت صلاته 
على الصحيح من المذهب'"". 


فم 


ويُمَارِقٌ هذا إذا وَمَفتَ عن يساره حيث قلنا: نصح صلاته هو: أله 
إذاوَقَفَ عن يسارهء فد خالف سُنة نة سن المَوقِفِ إلى ماهو مَوقِفَ المأموم 
بحال. فلهذا لم تبطل صلاته وليس كذلك إدا تقدّم عليه؛ إكنّي0) قد 
خالف المَوقِفَ إلى ماليسّ بموقفي المأموم بحال؛ فلهذا بطّلّت صلاته. 


)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (خ): (أليس لو). 
(9) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ /7517. () في (ب): (وجوزها). 
(5) في (ب): (سطح). 0) من (خ). 

0) ني (ب): (وصلى). (8) في (ب): (البيت). 
() ني (ب): (يصلي). () (خ): (مقتد). 


5٠ “ااا 4 لالاء و«منهاج الطالبين» ص:‎ /١ انظر: «الأم»:‎ )١١( 
في (ب): (فإنه).‎ )١16( في (خ): (أن).‎ )10( 


هذ لخي امسج لحرا اي امسج لحرا فد 
يُصَلَىي مع الومام ف الصف فتَقَدْمٌ عليه [ب ”"/ ب] 


50 
قلخي تيح بان سافنا اا ونسةاه لآل مضع فرودا 
وَأَلَزءَ أبو إسحاق إذا تدم إلى القبلةٍ من يُصَلَّي مُقابلة الإمام من 

الجهةٍ الأخرّى. فإِنّ صلاتهم لا تَبِطْلُء وإن تَقَدَمُوا على الإمام. 
وأجات أبو إسحاق فقال: الفرقٌ بينهما: هو أن الذين ف كقابكة 
الإمام إذ" تقَدَمُوا عليه لا يَحْمَّى عليهم تكبيرٌ الإمام وركوعه 
وسجوده. وليس كذلك من معه في الصف إذا تَقَدَّم عليه؛ لأنَّهِ يَخْمَى 
عليه تكبيرٌ الإمام ةريس ا لاما لدي فلهّذا 
فرَّقٌ بينهماء وجوّد” أبو إسحاقٌ يدث في هذا الفرقي”*. واللة أ 


واللّه أعلم. 


000 


:)١17(‏ مسالة [في القصر في 
التصير فى الككرة" تحفية :نهو بالكيان إن شناء موه وان قناء. السترا 
0 ومتى قصَرّ لم يَجَبْ عليه [قضاءً]”" الركعتّين التي كيو 
50 0 0 ش ا 00 
الزن تيل ها اقرب بن ماويونه إدا تسر ادر اشر رمضيات” 
لم [يَجب | ''“ عليه القضاء؟ 


)١(‏ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»): ”/ 577 . (5) ني (ب)»: (وإذا). 


(0) انظر: «بحر المذهب» ”/ .77١‏ (: )في (ب): (وجوز). 
(5) في (خ): (الفرق بينهما). (5) ني (ب): (الصلاة). 
(0) في (خ): (تمم). () ساقط من (خ). 


(9) في (خ): (تركها). )١(‏ من (خ). 


[خ55/ ب] 


[فيما إذا سافر 
بعد دخول 
الوقتٍ] 


9©ع للح وَكَدا كر ففروق النائل 


قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن الصلاة في التَّغْرٍ ل" يَجِبْ قضاءٌ 
الركعتّين فيها؛ لأنّهَا سقطت إلى بَدَلِ وهي الركعتينٍ التي يأنِي بهاء 
رسن عدلك ل الصو لأنّه لو قلنًا: لايَجبَ [عليه]”" [القضاءً]؛ 
لأدّى [ذلك]”'"' إلى سقوط 1 الصيام ا 

ويُمكِنٌْ أن يُفَرّقَ بينهما؛ فيقال: إن الع لكتاكان لمعاف ل إسقاط 
فرض الصلاة [وهو صلاة :الجيع: ]كان لها يز ني إسقاط قضائهاء 
ولمّالم يكن له تأثر ثيرٌ في إسقاط فرض ي الصوم؛ ل كن زن] "انان ف 


إسقاط قضائه. 
(11079): مسألة 
إذا سافرٌ بعد دُخصولٍ الوقت؛ تَظَرتُ فإن سافرٌ قبل أن يَتمكَنَ من 
فعل الصلاة؛ كان له أن يَة يتقصرّها”' بلا خلافٍ على المذهب. وإن سافر 


بعد ما مَضَى من الوقتٍ مقدارٌ مايُمكِنّه أن يْصَلّيَ تلك الصلاةً فيه؛ 
فالمذهت: أن له أن يقصرّ تلك الصلاة. 


وقال المَرَّنِيٌ: ليس له أن يَقصِرٌ » وذكر مسألتّين: 
العدهما :قال : لافيت صانه 3 افر لم كر لهالنظطرق 
ذلك ااحرم” وهذا لا يَلْرَم. 


والفرقٌ بينه وبين مسألينا :هو أنّه إذا أصبعَ صائمًا ثم سافرٌ فقد 
عاذ بعد ذا لمن [الفسانق) تكله الك رك لوطه ولي ك1 كال 


()ي (ب): (إن قلت لا). (0) ساقط من (خ). 
(7) ساقط من (ب). (5) في (ب): (يقصر). 


(5) انظر: «مختصر المزني»: 48/ .١١8‏ (0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١67‏ 


مسألتّنا فإنّه ساقَرٌ قبل التَلسسِ]7© بعل الصلاة. فلِهّذا كان له القَصنٌ 
وَوَرَانْ هذه [المسألة ]امن ميا ة الصّوم [أن يُسافِرً]”" بعد ما أحرم 
بالصلاة؛ فإنَّهِ لا يجورٌ له قَصرّها. 

ومسألته الثانية: قال: لو دخل عليها الوقثٌ وهي طاهِرٌ ومضّى 

من الوقتٍ مقدارٌ ما يتمَكَنُ من فِعلٍ الصلاةٍ فيه» فلم تُصَلٌ حتى 
حاضّت؛ وَجََبَ عليها القضاءٌ [لتلك الصلاة]”". لأنّها قد اسبَةّكتت 
عليهاء كذلك هذا سافرٌ بعد ما استقرٌ ته [عليه]”” فرض الصلاق »فلم 
َكُنْ له القَصرٌ» وهذا سُوَال جد 

والفرقٌ بينهما : هو أن الاعتبار في كيفيةٍ الصلاةٍ وأدائها بحالٍ الفِعل؛ 
فإنكانَ حال مايَفعلُها مُقِيِمّا صلّاها صلاةً ة مقيم؛ وإن كان مُسَافْرًا 
صلاها صلاةً مسَافر. 

ألا : نرّى أنّه لو رَالَتِ الشمسٌ عليه" يومَ الجُمُعةٍ وهو عبدٌ كانَ 
فرضه الظهرء فلو أَعَيِقٌ قبل أن يُصَلَيها؛ صارٌ فرضه الجمّعة؛ اعتبارٌ را 
بحالٍ الأداءِ والفِعلٌ كذلك في مسألتّنا مثلُه وليس كذلك الحائضٌ؛ 
فإِن الصلاةً قد استَمَرّت عليهاء وإنّما هي قَرّطَّت في فعلها حتى 
جا فنك افليكة! تلنناة تحت عليهنا القضي 311 


ين 
1 مسألة 
من شَرطٍ صحةٍ القصر أن ينوي القصر حال الإحرام : في الصلاةٍ مع 


1 


لمكن فنقرل: أَصَلّي الظهرٌ فرص الوقتٍ قُصرًاء فأمّا إذ اجمع 
بين الصلاتين؛ فلا بدٌ من نيةٍ الججمع» وفي وقتها قولان: 

)١(‏ ساقط من (خ). () ني (خ): (إن سافر). 

(7) ساقط من (ب). () انظر: «مختصر المزني»: 48/ »١١4‏ و«الحاوي الكبير»: 7”/ 717/6. 

(0) في (خ): (عنه). (6) انظر: «المهذب» .١9757/١‏ 


[ب *”/أ] 
[خ 0ه/أ] 


[في شرطية نبةٍ 
القضرجال 
الإحرام] 


[في المسافر 
ينوي التمام] 


للللسلبل ‏ 7 وِب وكا فيؤؤوق السَيائل 

أحذهما: يَنويها''" وقت الإحرام بالصلاة [الأولى]”؛ فعلى هذا لا 
فرق بينهما. 

والقولٌ الشاني: أنه أن]*” ينوي قبل السّلام من الصلاة الأولى؛ 
ينان فبةا القرف كتهما انعو + إِذنّوَى قبل [السلام من] الأُولّى؛ 
فقد أتى بِيّةِ الجمع؛ »قبل وقته؛ فلهّذا أجرّأًة0*. 

وليس كذلك في مسألّناء فإنَّه لو أَخْرٌ نيةً القَصرٍ [عن أولٍ الصلاة]"؛ 
لأدَى إلى مُخَالفَةٍ اللقصر", وذلك أنه متَّى صلّى ””" من الظهرٍ ركعة بلا 
ب قّصرِء [ثم]” ينوي القصرّ فيْصّلي ركعتين كر فِيَصِيِرٌ قد صلَّى 
الظهرّ ثلاث ركعات, وهذا لا يجوز [فافترقا لذلك]2". 

2 
(181): مسالة 

إذا أحرمٌ المسافِرٌ بالصلاة بزيّة التَمام ثم أراد بعد ذلك أن ينوي 

القصرّ؛ لم يكن له”". 


فإن قيل: أليس لو افتتحَ الصلاه وهو صحيحٌ ثم مَرِض؛ كان له أن 
يصلّي قاعدً", فهلا كان هاهنا مثله. 


)١(‏ في (خ): (ينوي بها). (5) ساقط من (خ). 


(9) في (خ): (أنه). (5) ساقط من (ب). 
(0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١١9‏ 

(1) انظر: «الأم»: ١/١‏ »» و«الحاوي الكبير»: ؟/595. 

(0) في (ب): (حصل). (6) من (خ). 

(9) ساقط من (خ)» انظر: «بحر المذهب» /١‏ 5/1. 

(١)انظر:‏ «مختصر المزني»: 8/ .١١9‏ 

(١١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: ”/ .١91/‏ 


2 0م ع 7 1 يم راصام 
قلنا: الفرق بينهما: هو ان المرض ليس من فعله؛ وإنما حدث بغير 
ب 1 7 ه« 
اختياره؛ فَلِهّذا انتقل من القيام إلى القعود. وليس كذلك هاهنا؛ فإِنّه 
نَوَى الإتمامَ» فليس له الرّجوعٌ عنه. 
ألاترّى أنه لو أحرمَ بالصلاة وهو مسافرٌ بي" القصرء »ثم صار [خ 5ه/ ب] 
مُقِيمّاء بأن”" دَحَلّت السَّفينةٌ البنيان؛ لم مه الإتمامٌ» فبان الفرق بينهما. 
فإن قيل: أليسّ هو في الابتداء مُخَيّرًا إن شاءً نوّى القصرّ وإن شاء 
نوّى الإتمامَ؛ فكذلك يَحِبٌ أن يكون م ربعيل لد حول في؟ 
ع 51 5 م ء عت دس 2 
قُلنا: هذا لايَصِحٌ» ألاترّى أنَّ حَح التَطَوّع قبل الدّخولٍ فيها هو 
بالخيار» ثم إذا مَحَلّ فيها؛ لَزِمّه المُضِيٌّ فيهاء ولِيسّ له الخروحٌ منهاء 
كذلك هاهُنا [مثلّه]©. 
2 
(180): مسألة [في قضاء 


500 2 الوم تم زمره 4 4 - 0 مد ادر 
إذا فاتته صلاة في الْسَمرء فقضاها في الحضر؟؛ ففيها قولان: في الحضر] 


أحذهما: يَقضيها تامّة). 

والقول الثاني: يَقضيها قَصِرًا©. 

ويُفارِقٌ الجُمُعةَ حيث قلنا: إنّه إذا فاته صلّى ظهرًا أربعًا: هو أن 
الجُئْعة صلاة تود ولا ُقضىء وليسّ كذلك غيرُها من الفرانض؛ 
فإنّها صلاةٌ تَوَّدّى وتقضّىء فكان قضاؤها على حَسَبٍ أدائها. 


(1) في (ب): (في نيته). (0) في (خ): (وإن). (*) ساقط من (ب). 


()انظر: «الأم»: 5:» و«امختصر المزني»: .١١8/8‏ 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: ؟5/ 378”. و«المهذب» .١1957/١‏ 


[؟ب ”را ب] 


[خ 1/67أ] 


و ل سح َل ففروق الال 


وأيضًا: فإِن الجُمُعة لاتَصِحٌّ فرادى. فَلِهّذا قَلمَا: لا تقضَى بل 


ده 
تصَلى ظهرًا. 


وليس كذلك في مسألتناء فبان الفرقٌ بينهماء فأمّا إذا فاتته صلاةٌ في 
الحضر فَقَضَامًا في السَّمْرِ؛ فإنّه يَقضيها تامّة""» ولا يجو له قَصِمُها. 

فإن قيلّ: ما الفرقٌ بين هذا وبين من أَفطّرٌ في شهر رمضانً» وهو 
لقي رسا ة والطيى الغيناء فى التتثر لان لدان لسرن التقباد؟ 

قلنا: لنا فيما ذَكَرتّهِ وَجهان: 

أحذهما: ليس له الفطرٌء كما ليس له القَصِر. 

والثاني: له الفطر. 

والفرقٌ بينهما: هو أنّه لو افتتح الصلاةٌ في السّفرٍ [أداءً]" بنية التَّمَام 
ثم أرادَ القصرّ؛ لم يكن له؛ وليسّ كذلك في الصّوم؛ فإنْه لو افتَتَحَ الصومَ 
في السَّفْر أداءً» ثم أرادَ [الفطرٌ فيه]”"؛ كان له ذلكء فافترقًا لِهَذا المعنى. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين هذا وبين الكفارةٍ [حيث]”" قُلنّم: لو حَنَتٌ 
فَوّجَبّت عليها الكفارةٌ وهو عادمٌ للرقبة» ثم وَجَدَها؛ [ق1ئم]": لم 


قلنا: لنا أولًا في الكفارة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الاعتبار فيها [بحالة]”" الوجو بء فعلى هذا إذا حَنَتَّ 
وهو مُعسرٌ ثم وَجَدَ الرقبة لم يلزْمْه إعتاقها؛ لأنَ الوجوب عليه 
يتَعلّقَ" بالصّوم ولبين كذلناكة و ممنالتقاء فَإِنْالصلاةً وَّجَمَت عليه 
تامّةً في ذمتِه فَلِهّذا لم يكن له قَصرٌ هنا 


() في (خ): (ثانية). )١(‏ ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (القصر)؛ وهو تصحيف. (5) في (خ): (تعلق). 


96 جيجح 
والقولٌ الثاني: أنَّ الاعتبار في" الكفارة بحالة”" الأداىء [فإن]”” كان 
حال مايُوّدَي مُعسرًا؛ ففرضه [الصومٌ]”"» وإن كان مُوسرًا ففرضه العتق. 
والقولٌ الثالث: أنَّ الاعتبار فيها بأَغلظً الأحوال9. 
فإذاث َبَتَ هذا جتنًا إلى مسأليّناء فنقولٌ: هو هاهنا قاض للصلاة 
“نينا وهذا المعتى: وهنو أن الضيلةة لي نا 
بخروجه.؛ وليس كذلك الكفارات فإِنّه ليس لها وقتّ قضاءء فلِهّذا 


ون ب 
فرق بينهما. 

فإن قيلّ: أليسٌ لو فاتته صلاة في حالٍ الصحةء ثم مَرِض وأراد أن 
يقضِيّها قضَامًا صلاةً مريض. 


قال: فما الفرقٌ بينهما؟ 

قلنا: المَرَضُ حَدَتٌ بِغَيرٍ عله ولاصّنعَ له فيه» وليس كذلك السَّفَرٌ؛ 
فإِنّه حَدَتٌ باختياره وفعله. ألاترّى أنّه لوافتَتَّحَ الصلاةً[قائِمًاء ثم مَرِضَ؛ 
ا بويا عباد يتن روات الا ل الخار 
بِيةِتَمَامه ثمَ أراد أنية يَقصُرّلم يكن له. فبانَ الفرقٌ بينهما. 

2 
1865 ): مسألة 
إذاسافرٌ سَفَرَمَعصيةٍ؛ لم يكن له أن يَكرخحص بشيء من رخص السّفر؛ 


كأكل الميتةٍء والقَصرء والفطرء والمّسح على الحَفين ثلاث أيام وليالِيهنَ”. 


)١(‏ ني (ب): (أن). (0) ني (ب): (بمحالة). 
(") ساقط من (ب). (5) انظر: «الحاوي الكبير»: .5"1١6 /١6‏ 
(5) من (خ). (5) انظر: «الأم): ؟/ 756. 


[في المسافر 
سَهْرَ معصية 


هل له أن 


9- ل ل يكبا ففروق الميائل 


[خ 51/ ب] فإن قيل: اليمن لق تَِرِيَتِ الحامل شيئًا حدى أسقطّت الول أو 
ضَرَئَت بطتها حنى طرحّته وججاءً الدمٌ؛ فإنّها تَترك الصلاةً؛ و لي101) 
يَلر مها قضاؤهاء وإن كانتت عاصية و0 


قلنا2: الفرقٌ بينهما: هو | قاط الوه مَجِيءَ الدّمِ ليس هو 
من عله وإنّما هو من عل الغيرر؛ وهو لله سبحانه وتعالى؛ [إذ 
قد]© يجورٌ أن تَشُرَّبَ [ولا يَحَصُلٌ إسقاطً]”" ولادمٌ. 

ب4م/2)1 وليس كذلك في مسألتناء فإن العاصي بسفره مُستَبِيحٌ للرخص”" 

بسبب© هو عاص فيه فلِهّذا لم يكن له ذلك. 

يُوضُحٌ صحة ذلك: أن العنفر عي جدود الأفل زوالا عقر فجار أن 
مسي لعي ويسم 0 
الفرخر هوهو ها 6 يلير سمي #الجدرق: رن بالا/1 ذم في إسقاط 
الفرض »وهو نا كان صن فعضي كرت الكمير وغيزى [ والحيدن 
والتفاس ]40) ب الأقَلُ والأكثرء فَلِهّذا افترّقا. 

0 نينا 2 ا ل فرَفي 


هو 


.١5٠/١:يطويسلل»رئاظنلاوهابشألا«:رظنا)؟( في (خ): (فلا).‎ )١( 
في (ب): (قيل). (5) في (ب): (فعلنا).‎ )5( 

(6) في (ب): (فقد). ()ب (ب): (ولا تسقط). 

(0) في (ب): (الرخص). (8) في (خ): (لسبب). 


(9) في (ب): (من النفاس). )٠١(‏ من (خ). 


قلنا: هذه [ليسّت] ”© منصوصة» وخرّج أصحابنا فيها '" وجهّين: 

أحدهما: لا يس يَستَبِيحٌ ال : خصّة”"؛ فعلى هذا لا فرق. 

والثاان ف 

[وعلى هذا الفرقٌ]”” بينهما: هو [أنَّهِ في]" مسألتّنا أنَ السببّ الذي 
يَسَبِيحٌ به الرّخصَة”" سفرٌ هو عاص فيه؛ فلِهّذا لم يَجْرْء وليس كذلك. 
فيما دَكَرته؛ لأنّهِ لم يَستَفِدُ© ذلك عر لاب فلهّذا افترقا. 

فإن قيل: أيجوزٌ للعاصي في سَفْره أن يَمسَحَ مَسح مُقيم يومًا وليلة: 
أم لا؟ ' 

[تلبا]!! ندا رجيات احذهها: ادس 0 

والفرقٌ بينه وبين مسح المُسَافرٍ: هو أنَ هذا المَسحَ كان مُبَاحَاله من [خ/ه/1] 
غير سفرء وهي الإقامة وه يستفده بالسّفرِ”"'؛ فلِهّذا جار وليس كذلك 
مَسحٌ المسافرء فإنّه استمّاده بالمهعصية» وهو السَّمَرٌ؛ فلِهّذا افترقًا. 

قيل لأبي إسحاقٌ: ما تَقُولُ فيه إذا أقامَ وتَوَّى الإقامةَ على معصيته 5" 


ع و ع ار يري ع 0 
أيجوز له أن يمسح مسح مقيمء ام لا ' 


)١(‏ ساقط من (ب). () في (خ): (فيه). 

(*) في (خ): (الرخص». هذا القول محكي عن أبي العباس ابن سريج يََاَنهُ. 

(؟) انظر: «نهاية المطلب» .571١/7‏ (6) في (ب): (والفرق). 
() في (خ): (أن). (0) في (خ): (الرخص). 
(6) في (خ): (يستقل). () في (خ): (لسفر). 
(١9)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: /١‏ 775. (١)ن‏ (ب): (ني السفر). 


)١16(‏ في (خ): (معصية). 


نقال: تحت أن قال إن لواذتك: 0 بالمعصية» ولم 
تكن إقامته”"2 على المعصية سببًا" في إباحة ذلك. 

قال الشيْ أبو حامل يَنَانْه: والأجودُ عندي: أن يُقال: إِنَّه لا جور 
له مَسح| مُقِيم في هذه الحالةٍ. 

فأمًا إذا عَصَبَ ما ولَبِسَّه فهل يجورٌ [له]”" المسحٌ عليه أم لا؟ 

قال أصحابنا: يجوز له ذلك لأنّه لم يَستَفِدٍ المَسح عليه بالعقصب؛ 
ولكذاجا بون فول احا 

وقال الشيخ أبو حامدٍ يَْنهُ: وعندي [أنّه]”" لايَجُورُ له المسحٌ على 
الخفٌ المغصوب؛ لأنّه إنّما استّباح الرّخصة؛ بلس محف هوعاص فيه. 

قال صاحب الكتاب: وذكرت هذه المسألة وجوابٌ الشيخ [أبي 
حامدل]”' يناه فيها دن أصحايناء فقال: بطر بالششوب المغصوب. 
إن الصلةة فيه تختر ور واكان عا مانت 

فقلت له: [لم يكنء والفرقٌ]0© بينهما: بأن يُقَالَ: المسح رُخصة؛ 
فلا تستّبيحه بسبب المّعصية» وليس كذلك ما ذَكّرته؛ لأن المقصوة””" 
أ 

متا فد بعليينا دك تاه 


() ب (خ): (إقامة). (0) في (خ): (شيئا)» تصحيف. 
(7”) ساقط من (ب). (8) في (خ): (هذا). 
(6) من (خ). (1) في (خ): (يمكن الفرق). 


(0) في (ب): (المغصوب). () في (ب): (فإسقاط). 


:)١185(‏ مسأنة 

قال في «الإملاء»: إذا دَحَلَ المسافرٌ بلدّاء فَتَوَّى الإقامة فيه؛ لَرْمّه 
الإتمام”", فإن خرجَ منه فتَوّى” السَّفْرَ إلى بلدٍ يُقصّرٌ في مثله 
الصلاةٌ”"؛ كان له القصرٌ إذا فارقٌ بُنيّانَ ذلك البلد. 

فإنرَعف ف ب إلى ادر تفيل الدع وخعيرت الصلا» كاد 
له أن قف ساون ارتل الاتتوذي " بلوو فلم فارق السكان 255 
حاجة في البلدِء فرَجَعٌ لأجلها وحضرّت الصلاة؛ لم يكن له قَصرّهاء 
وكان عليه أن تشاكيا اا 

والفرقٌ بيتهما. وح اي دي 
الشافعت يََادْةِ؛ ل 6 
السَّفْرء فكان له القصر. 

وفرقٌ آخرٌ: وهو أنّه إِنَمايَصِيرٌ مُقِيمّا ف المسألةٍ الأولى بِيّةِ الإقامة 
مع الإقامة فإذاعاد. ولميّلو الإقامة فليس بمقيم» فلهذا كان له 
القصرء وفي المسألة الثانية يَصِيِرٌ مُقِيمًا بعوده إلى بلدٍ إقامتِه. فلِهّذا 


لَرْمَه التمام. 
شن 
)١(‏ في (خ): (التمام). (0) ني (خ): (ينوي). 
(9) ساقط من (خ). (5)في (خ): (شاء). (0)نفي(ب:: (في). 


(5) ني (خ): (تماما)ء انظر: «الحاوي الكبير»: 737٠١ /١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”/ 5764 . 
(0) في (خ): (وهو بعد). 


في المسافر 


ينوي الإقامة» 


وفيما إذا 
نوى السفرٌء 
556 
البلدِ لعذر] 
زخ /اه/ ب] 
[ب:”/ب] 


[في الجمع 


للمسافر] 


[خ 1/08] 


[في استباحة 


الجمع في 
قصير السفر] 


(15): مسألة 
ويجورٌ [له]”" الجمع بين الظّهِرٍ والعصرء والمَغرب والعشاءء وهو 
بالخيار إن شاء دم الثانية إلى" وقتٍ الأولّى. إن شاء ااي 
إلى وقت الثانية. إلا أنه إن قَدَم الثانية إلى وقت الأولى؛ احتاجَ إلى 
أريغة شبرزائط نية”" الججمع؛ ووّجودُ العُذْرِ والترتِيبٌء والمُوَالاة ْ 
وإذا َخَرَ الأولى إلى وقت الثانية؛ احتاج إلى شرطين: ني الجمع 
ووجود العذر. وتستط التزايي ةو الوا 
والفرقٌ بينهما: هو أنه إذا قد الثانية إلى وقتٍ الأولى؛ فهو إِنّما 
يَفعَلّها على وَجهٍ التبَع؛ + [وليس كذتك ]ذا لحة الأولتى إلين وفيت 
الثانية؛ أنه لايفعلّها على وَجِهٍ التّبَع]”2» بل هو بالخيار إن شاء لَصَلَى 
لعي ار لاه ثم الظهرٌ وان شاء] "١‏ على الطية» ثم العصر؛ ؛ 0 
ليس إحداهما تَبَعّ للأخرّى ش 
2 
150 : مسألة 
ويجورٌ الجَمعٌ بين الصلاتين في قصير السَّفْرٍ على أحدٍ القولين”". 
ويُفارق القَصرَء حيث قُلنا: لا يُسباحُ إلافي سَفَرِ طويل: هو أن 
العم سو عونا بسو التي رمو اليس بين الصلاتين 


0 


لأجل المطرء »فلم تكن رخصة خصة تح تختّص بالسَفرِء فلِهَذا جارٌ في قصير 
)١(‏ ساقط من (ب). (5) في (ب): (في). 

(9) في (خ): (منه)» تصحيف. () انظر: «بحر المذهب» ”/ 50 7. 

(6) ساقط من (خ). (5) في (خ): (لأن). 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”"/ 595. 


السَغْرِ وطويله كالتيمٌمِه وليس كذلك القصيرٌ”"؛ فإ نه رخصّة تختص 
بالسَفرء فلِهّذا لايُستباحٌ إلا ني سَمَرٍ طويل. 


2 


2:0 مسألة 


يجوز الجمعٌ بين الصلاتين ي الحفسر؛ لأجل'" المطر وهو: أن 
َم الثاني إلى وقت الأولّى. فإن أخدٌالآرلى إلى وقبك الناتعة«فهل 
بحرن اء لاا على تولين: 

أحدهما: يجوز كالسَّفرٍ. 


و 
والثاني: لايَجو ا" 


ويُفَارِقٌ السَّفر؛ لأنَ المطرّيَجٍ تور ام يبقَى إلى وقت الثانية» ويجورٌ 
أن يَنْقَطِعَ؛ فهو غير مين بسب" الجمع؛ إذ ليس المطرٌ من فعلله. 
وليس [كذلكَ]” في السّفرِ؛ ؛ لأنّه يَتَحَقَقٌ" بقاؤه إلى الوقت الثاني؛ 
لأنقسن قله فليدا فرق بينهما. 


2 
ردم [فيما اذاعا 
(1: مسألة ا 
المصلون بعد 


إذا خطبٌ بهم والعدةا موجوثٌ ثم انفضواعنه: فإن عادُوا ولم ما انفضوا 
يَطْل المَصل؛ صلى بهم | 0 جمّعَةَ وإن طال القَصأْ »قال الشافعيٌ ينا يدنه : 50 


7 الجِمَعَة] 
أ 00 20 ا 
أخست أن رع الخطبة فإن لم يَفْعَلُ؛ صلَّى بهم ظهرًا أربعًا. ب هم أ] 
)١(‏ في (خ): (القصر). (0) في (خ): (لأن). 

() انظر: «المهذب» 2198/١‏ و«منهاج الطالبين» ص:55. (5) في (خ): (سبب). 

(6) ساقط من (ب). () في (خ): (لا يتحقق).» وما في (ب)» هو الصواب. 


(0 في (خ): (والعدو)» تصحيف. 00 في (ب): (أعيد). 


[خ 08/ ب] 


فقال أبو العباس: إن كان الوقت واسعا وَجَتّ إعنادة الحظلية 07 
الشافعيئ يانه جك أ اكيت لكتن اع كاف 

وقال أبوإسحاق: : لاتجبٌ إعادة الخطبة؛ لأنةاقة حلت بهمء قال: 
وقول الشافعي ونه : فإن لم يَفعَل" صلّى ظُهرًا أربعًا أراة أن فق 

بين الإمام وبين المأموم إذا صلّى الظهرّ ني داره قبل صلاة ا 
ممه في الَسجدٍحيث فلن لا يُجِزِئّه على أحد القولّين» وتجزمٌ 

والفرق .ينهم هو أن الإمامَ غيرٌ مُقَرّط في تركه”" الجُمُعة فلهذا 
أجد أشة صلاته. ولنس كداتك المأموم؛ فإنَّه مُفْرّط بتركه”) الجمّعة. 
فلِهّذا لم تجزئه صلاته في بيتِه قبل فراغ الإمام على أحد القولين. 

ومن أصحابنا من أَتَحدٌ بظاهرٍ كلام الشافعيّ؛ فقال: ‏ 2 يا 
إعادة الخطدة والصّلاة جميعاء واحتحٌ أن ذلك 2 كان لأجلٍ 
الانفضاض» وذلك غير مَأُمونٍ في" القضاء ا »فلم يوجب الإعادة 
كالأكل في الصّومِ ساهِيًا. 

1 بسي ا ب ا 


5 


وما تر ا أنّهِ متى بق معه اثنان صَلّاها جمعة. 
)١(‏ ني (ب): (يفعلوا). (5) في (خ): (إن أراد). 
(0) في (خ): (ترك). (5) في (خ): (بترك). 
(5) في (خ): (استحب). ()ني (ب): (من). 


.75١9 7/١ انظر: «المهذب»‎ )0( 


20 
7 دغ 4 حار 5 و 
1 1 


0 ٠ 00 سمه يه‎ ٠ 4 1 0 2 ١ 
وها قوب الك انه إن جو ممه واج جمّعة» فهذه الثلاثة‎ 


الأقاويل"" منصوص ب ا 
وذكر المُرَنِيُ فيها قولين آخرين 
أحدهما: أنه قال: إن نه فى وحده أَتمّها جُمُعَةَ ووجةهذا: أنه لا 


لم أن يكون الشيءٌْ شر 0 ف الابتداء دون الاستدامة» [كالوَّليَ و الود د 
0 في ابنداء عَقدٍ النكاح دون استدامته]”»؛ كذلك ا د 
يكونٌ شَرطًا في ابِتِدَاءِ الجُمّعة” دون استدامتهاء 5 هذا اعتبارٌ فاسد. 

والقتربيتهها :هو أن اشتراط الوليّ والشهود نما كان احتياطًا 
لين وإثبات الْفِرَاشسِ» وَهيدًا إنْحنا يدون في ابتداءٍ الععقدٍ دون 
الما ولبسن كذتتك العذذ ل الختعة :نكا" شرط يتس 
بِالجَمُعةء فكان شََرطًا في استدامتها كالوّقت. 

يُوَضّحٌ صحةٌ ذلك: أنَ عَدَمَ الطَّولٍِ وخوف العَنَّتِ عَرطٌ في ابتداء 
نكاح الأمق وليس بشّرط في استداميهء كذلك هامُنا وثلّه. 

والقَولُ الثاني من قُولٍ المُرَئِيٌ: الهفال: إن انقَضُوا عنه» وقد صلّى 
بهم ركعة أَتمّها جُمُعَة» وإن انقَضُوا عنه قبل أن يُصَلَّيَ بهم ركعة أتمّها 
طيكاءقال» لأنّ الجُمُّعة لا نِم إلا بالإمام ومأموم, ثُمَ تَبَتَ أنَ المأموم 
إذا أدرك ركعة من الجمعة؛ أَمّها جُمُعَة وإن لم يُدرِك ركعة؛ أتمّها 


00 وهذا عير رَ صحيح”". 

.781 /7 في (خ): (أقوال). (0) انظر: «الأم»:‎ )١( 

(9) في (ب): (أن). () ني (ب): (يمنع). 

(5) ساقط من (ب). (5) في (ب): (الابتداء في الجمعة). )١(‏ في (ب): (إنه). 


() انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١١١‏ 
(قال أبو العباس ابن سريج: وما نقله المزني لا نعرفه). انظر «حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء» 7/ /77”, و«المهذب» .75١8/١‏ 


[خ 1/09أ] 


[ب756/راب] 


[في الاستخلافي 
في الصلاة] 


[خ 09/ ب] 


ميال 


5 


ستستسيع كرك فزوقا: 


8 وغيرها. مم كذلك المأموم لم تابع. ا افترق 
و١)‏ 0 


.م 


2 
:)١64١‏ مسألة 
٠‏ هو - 0 ٠‏ 2 
اختلف قوله يكاث في جواز الاستخلافنٍ في الصلاة على قولّين: 
أحيهما: لا يجوز فعلى هذا لا كلام» ولا فرق بين صلاة الجَمُعة 
وغيرها. 
٠ 7 1‏ و 
والقول الثاني: يجوز الاستتخلاف ني صلاة الجَمُعةٍ وغيرها”". 
فإذا تبت هذاء وأراد الإمامُ أن يَستَخْلِفء فلا يَخْلُو؛ إِما أن يكونّ 
ذلك في صلاة الجمعة أو ني غيرهاء فإن كان [ذلك]”" في صلاة الجمعة 
استخلّف من لم يَشْهَدٍ الخطبة» قال أبو إسحاقٌ: لا يجورٌ. 
2 عكر اج م 2 نت م 
والفرقٌ بينهما: هو أن من شَهِدَ الخطبة» فقد صارٌ أصلًا في انعقاد 
الجْمُعةٍ وليس كذلك فيمّن لم يَشْهَدْهاء لأنّه إِنّما تَنعقِدٌ [له]" 
4 سر .ا م اه ل 
الجمعة على طريق الس فلهذا فرق بينهما. 
وإن استَخلّفَ بعد أن أحرّم بالصَّلاة؛ تَظَرتُ» فإن استخلّف من أحرّم 
معه جارٌ ذلك» وصَلَى الخَلِيفَة جمعةً» وإن استخلّفَ من أدركّه في أثناء(»» 
الصلاة فإن كان قد أَدرَكَ معه ركعة؛ صم وصَلّوا”' جميعًا جمُعة. 


.57١ /7 انظر: «الأم»: ”/ ٠6لا و«الحاوي الكبير»:‎ )١( ني (خ): (فرق).‎ )١( 
(#اساقط من لأنن): (5) في (خ): (فإنه).‎ 
في (ب): (ابتداء). () في (خ): (ذلك).‎ )6( 


16 للست 

وإن كان لم يُدرِكَ معه ركعة» قال أصحاينا: لا يجوز له ذلك. ولا 
يجورٌ للأمومين أيضًا أن يُصَلُُوا الجُمُعة؛ لأنَّ الإمامَ فرضه الظّهِرٌُ »فلا 
سا لاسي 
نص ف الام | 9 الإمام إذ اذا َيه الحَدَتُ ف الركعة لولف فاستخلفت 
وحتاة ثم [إن المُستخلفت]”" لبَاقا .7 قامّإلى الثانية ع اريف 
قابس يقلت من [لَحقَّه 2 الركعة]"" الثانية؛ 0 هذا الفا يجلس 
ويتشَهدُ ويستَخلِفٌ من يُسَلَمْ . هم ويَقومٌ ليدم" ظهرًا أربمًا. 

وذكتر الشَافعيُ يانه في «الأم» ماهو أَفْسة من ذلك - فقال: فإذا 
أحدّث الخليفةٌ في الصلاق فاستخلف من لَحِمَّه بعد الركوع في 
ارم الثانية؛ صَحْ الاستخلافٌ29, فإذا 3-6 هذا فإِن الخليفة 57 
يد ووه إِذَا [جاء]0") وَقَتْ العسادم فام الإمامء ولا ينتظر سلام 
يي 1 اعادو 

[فَإِدًا]". فإن قيل: ما الفرة ق بين هذا وبين المأمو م6! إذا أدركَ ركعة 

فخ الخ ويف فلدت نه لايقومٌ حتى يُسَلّمَ الإمام. 

فالجواب: أن أبَا العباس ينه ذكرٌ [أن]00) هذه المسألة في كتاب 
التريب يمن ا الُرِيٍ ٠”‏ كر افر بينهما فقال: :هو 4 
الإمامء 1 توغ فلهذا ف فرق 58 


(0) (ب): (استخلف). () في (خ): (ظنه في الرابعة). 


(©) في (خ): (فيتم). (5) انظر: «الأم): 278/7. 
(0) في (ب): (فأنه). كماظن 0 


7ع( انظر : الفهرست . لابن النديم» ص: 2751١‏ ومعجم المؤلفين» لكحالة: 7/7 ."١‏ 


[خ ١6/أ]‏ 


[ب لا أ 


[في تقديم 
المقيمين 
من يتم لهم 
صلاة إمامه 
المسافر] 


لس و21 فقو المطيل 


قال [الشيخ]”' أبو حامدٍ يخلئة : ويُمِكِنٌ أن يُقَرّقّ بينهما بغيرٍ هذاء 
فيال نا يقومٌ المأمومٌ بعد سلام الإمام؛ لأن جُمُعتَهم لاتَيِوٌ إلا 
بالسّلام معه' "» وليس كذلك هاهُنا؛ لأنَّ جُمُعتَهم قدتَّمّت؛ فلهذا لم 


يَنتَظِرٌوا سلامَ الإمام هذا الكلام في الجمعة. 


فأمًا إِذا استخلف [في غير ]”" الجُمُعَةَ [تظرت] فإن استخلّف 
0 ابو م ود الو اا 


من أبقه في الركعة الثانية وا أو الراسة ان تنك الياران ررقت الحايفة 
اليف يب الإمامء وليس كذلك فيما قَبلّهه فبانَ الفرقٌ بينهما. 
2 
:)١190(‏ مسألة 


الشركة بمُقيوين» فلم الإمامٌ من الركعتينء فإ المأموم 
موا"امن مدعب باقي”*' الصلاة 
أو كان هذا في المسبُوقِين» فهل يجوز ذلك. أم لا؟ 

[إن] © قُلنَا: إِنَّ الاستخلاف في الصلاة لا يَجُورُ؛ فهامّنا أولى» وإن 
فنا إن الاتعفلات مجو نامدا وجينان: 


يوم ود الصلاة» فإن أراذوا أن يقد 


أخرههما: 000 انفنا: 
والوجة الثاني: [أنه]9) لا يجو 


)١(‏ من (خ). () في (ب): (معهم). 


(9) في (ب): (لغير). () ساقط من (خ). 
(5) في (ب): (الثالثة). (1) انظر: (البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”/ 1١5‏ . 


(0) في (ب): (يقوموا). () في (ب): (في). 


ا مسي بس ب سسب 02 
والفسرق بينهما: ايو ياي 
أنافي جم ةذ آراة المأموم يتفم ذلك 0 
والفرق [بينهها]! >هر ان الشقعة إذ| اتتيت ذقعة؛ توي إقامتنا 
ثانكا""" وليسن كذلك غير اسن الضلوائكه فإنه لآ بجو إقامتها دَفعتو 
2 واساه 2114 
وثلاثا؛؟ فلهذا فرق بينهما. 
2 


:)191١(‏ مسألة 


وام عو 


العبدٌكَرضْه الظّهرٌ يو الجُمُعة فإن حضرٌالجامعَ يومَ الجمعةء وأحرّم 
مع الناس بالجمعة؛ 20 تكن هيلات" بوققط الف فى ففورد لك 10 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبينه إذا أحرمَ بالحجٌ؛ [حيث]”" قَلثّم: 
إن المَرضَ ابسلا غدياة 

فالجَوابٌُ: أنَّ بعضٌ أصحابنا قد ذكرٌ قرفا بينهما؛ فقال: إِنَّ الحجٌ 
[عنادة "مين قوط وخونهنا الغال4ولسن كذناة الشفعة [فإن المنال 
ل شَرطً”" في وُجوبهاء [وهذا ليس ]0) شو 

١ 20 22‏ و 

والفرقٌ بينهما عندي: وهو أنه لما كان من جنس الجمّعة [ما]" 

قن حوعكت الفيد بةة وغيو الي :قاد ايضار أن سقط اللير دن 


)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (خ): (رأسا). 
(9) في (خ): (الصلاة). (5) انظر: «الأم»: 578/7» و«مختصر المزني»: 8/ .1١١‏ 
(6) انظر: «الأم»:"7/ *7”377. (5) في (خ): (فإنه ليس المال). 


(0) في (ب): (بشرط). (8) في (خ): (هذا وليس). (9) من (خ). 


[خ ١56/رب]‏ 


[ف وجه 
المفارقة 
المرأة بصلا 
الحعة 


والحح] 


[ب /ا/ ب] 


[خ١6/أ]‏ ع 


عنه بفعل الجُمُعةَ إِذْ الجمعةٌ في | ا 0 
الحَضَرٍ والسَّفْرِء وليس كذلك الحج. فإنَّه ليبس من جنسه ما العبد 
مُخَاطَبٌ به» فلِهّذا إذا فعلّه قبل العتق؛ لم يَسقَطٍ الفرضٌ عنه. وهذا 


7 8 ل ىه 


فرق 
[فإن]”' قيل: أَيَفْتَقَد”" إحرامه بالجمعة إلى إِذْنٍ سيده؟ 
قيلّ: لايَفَقِرٌ إلى ذلكء ويُفَارِقٌ [الإحرامٌ م بالحَج؛ لذن في | لحرا 
بالحح صر واعنى الكيد؟ الأن تدنيه طويقة رئيس كذلكف صيلاة 
احتف فلهّذا افترَقا]". 


و 


2 
190): مسألة 
المرأةٌ ليست مُخاطبةَ بِالجُمُعةَ وهي مخاطبة بالحَجٌ. 
والفرقٌ بينهما: هو أن الحَجّ عبادةٌ من قرط وُجُوبها المالّء 
ودخليةالانة والمرأةٌ كالرجلٍ في ذلك كالزكاةء وليس كذلك 
الجمُعة؛ فإنّه ليس للمالٍ فيها مَدحَلٌء بل هي عِبَادةٌ مَبِيِّةَ على الكَمالٍ 
والالو ار قم 2 01 
يَدُلُ على صحةٍ ما ذكر 5 إن عه الساوالو سيد وعتن 
جْمْعةَ لأنفسهن؛ لم يَصِحٌ ذلك ولم يَسقطٍ الفرضء وليس كذلك 
لد » فلهّذا فرق بينهماء ألاترّى أن المرأةً لايَصِحٌ أن تكون حَطِيبًا في 


الجمّعة. لأجل ما ذكرتاه". 
)١(‏ من (خ). (0) في (خ): (يفتقر). (7) في (خ): (الجمعة). 
(5) في (خ): (والأنوثية). (6) ساقط من (خ). 


(5) في (خ): (جماعة من). (0) في (ب): (ذكرنا). 


01١0 [زذزذزذذذ‎ 7-١ 
ا د‎ 
مُسألة [في شرطية‎ :) 194 

القيامُ ترط في صحة الخطبةٍ مع القّدرّة عليه فإن حَطَبَ جالِسَا الحُطَة] 
مين بير عادر انم لدررة 

ويُفارِقٌ الأََانَ؛ لأنَّ الأذانَ ره ولببمن بواجب». ولهمذالم 
يَكَنٍ القيامٌ ؟ لبشه وبي كناك لظي ان نورك وا نماك 
تكبيرةً الإحزاه”". 

وأيشناة قن البخطية ايك يمت مقام الركعتّين الناقصتَينٍ من الجُمعةٍ) 
والقيام م ترط في الركعتين» فكذلك [فيما أقيم]”" مَقَامَه ما" لمعن 


كذلك الآذان» فافئّرقا لذلك2©. 
د 
(14): مسألة في الكلام في 
الكلامُ لا يحرم في حال السخطية". حال الخُطَبة] 


وَيُمَارِ ق الصلاةً؛ لأن الكلامَ لما أبطّل الصلاة حَرّمَ فيها"» ولما 
لم يُبطِل الخطبة2؛ لم يحرّة('" فيهاء كالطّوَافي27©. 


.57 /7 انظر: «الأم»: 4017//7. (") انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
ساقط من (ب). () ني (خ): (مقامها).‎ )7١( 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 4777. (5) ني (ب): (بذلك). 

(0) انظر: «الأم): 5 » وهمختصر المزني» :8/ ٠.١5١‏ (8)في(خ): (وفارق). 

(9) انظر: «الأم»: 3717/9/7 )٠١( .78٠‏ في (خ): (الكلام الخطبة). 


. 78/7 انظر: «الأم»:‎ )1١( في (خ): (يجز).‎ )1١( 


[فيمن أَدرّك 
دون الركعة 
من صلاة 
الجِمَعَة] 


[خ 515/ب] 


د 26 
(1565): مُسألة 
إذا أدرَكَ دُونَ الركعة من صلاة”" الجُمُعَة؛ لم يدرك الجُمُعةَ وأتَمّها 
طهر الولو أدزك الكيماز م عدلاة المُّقِيم دون الرّكعةٍ؛ لَرِمَّه الإتمام". 
والرقٌ بينهما: هو أن إدراكَ الجُمُعةٍ إدراك كم » فلِهَذا اعتبر فيه 
إعرالة جا سكس وباقرة 35لا كم لعدوليس كذنك في بلا 
المسافر رِ والمقيم؛ لأنة إدراك حرمة فلهذا استوى فيه إدراك القليل 
والكثير” [فلهذا افتّرقا]” لِهّذا المعنى, واللهُ أعلمُ. ْ 


2 
مُسألة‎ :)١15( 

بُقال: هل يجورٌ أن يكونّ المُراهِقٌ إمامًا في الجُمُعةٍ أم لا؟ 

فالجوات: [فيه قولان] ©): 

الحتههنا فانهاف «الأمافي» اله عخير (01) لأن كل سويهار أكون 
إمامًا في غير الجَمُعةٍ؛ جارٌ أن يكون إمامًا في الْجَمُعةَ كالبالغ. 

والقولٌ الثاني قالّه”" في الما 5017 اير الاولان انع مويه 
على الكمال» ومن كَمالها أن يكوت الإمامُ فيها بِالِعًا. 


)١(‏ في (خ): (الصلاة). (؟) في (خ): (الاثتمام). 


(©) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 5 ”27 76 () في (خ): (فافترقا). 
(5) في (خ): (أن فيه قولين). () انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ /551. 
0) في (ب): (قال هو). () ساقط من (خ). 


(9) انظر: «الأم»: 7/ '7"87. 


فإذا تَقررَ القو لانء فإذا قلنَا: [إنّه]© لاب يَجَورٌ؛ فلا كلام. 
وإذا قُلَا: و الوا : على هذا] ”؟ فالجُمُعة لاتيم | إلا بإما 
ومأموم, ثم تَبَتَ بَتَ أن المأموم إن كان صَبِناء لم تقد الجُمُعة: 201 
إن كان إمامًا صَحَّتِ الجُجُعة فما الفرثٌ بينهما؟ 
قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن المأمومَ شَرطٌ في انعقادٍ الجُمُعة ولِهّذا لم 
يَجُرْ أن يكونَ صَبنّا وليس كذلك الإمامُ فإنّهِ ترط في صحة الجُمْعةٍ؛ 
لِهّذا جارٌ أن يُقَالَ : يجوز أن يكون الإمامٌ [فيها صَيًا]"" مرا اهقا. 
ولِهّذا قلًا: إن بعص المأمومين في الجُمْعة. » لو كان جُنبا؛ لم تَنعَقِدٍ 
اليه ولو كان الإمام فيها جد جُنبًاء صَحَّتٍ الجُمْعة إذا كان خارجَ 
الأربيين على أحي”" الوّجهّين"' 
:)١410‏ مسألة 
لا تفتقر صحة [الجُمُعةٍ]” إلى إذنٍ السَّلطانٍ عندنا"". 
ويَْارِقُ الحُدُود أن الْحُدُود عُقُوبة تَفتقِرُ تقر إلى الاجتهاد. فلهّذا 
كان إذن الشلطان ‏ قرط ف إقامتها» ولبسن كذلك عون عبادة 
محضة» فلم تقد تفتقر إلى إِذنٍ السَّلطَان؛ كسائر العبادات'" 
2 
2:0 مسألة 
لا لاف على مَدْمَبٍ الشَافعيّ يخلئ أنّهِ لا يَجُورُ إقامةٌ جُمُعيَين في 
مصر واحدء فإن خالفُوا وأقامُو ها”" لم يَخْلُ من خمسة أقسام: 


10ت 


(1) في (ب): (قال). (؟) ساقط من (خ). 


(©) في (ب): (هذا). (:) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 577. 
(4) بياض في (خ). (5) انظر: «الأم»:7/ 7917. 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 57/7 5. (4) في (خ): (وأقاموا). 


[في عدم 
افتقار صلاة 
الجمعةٍ إلى 
إذنٍ الإمام] 


[ب 84/ أ] 


مصر واحد] 


لخ ا] 


ةل سه فىذروق المسَنْائل 
إن سَبَقَت إحدّاهما الأخرف: وعرفَ عبن الكنافةةفين "الجمعة 


دون الثانية. 


وإن وقعتا معًاء ولميُّدرٌ أَسَبَقَت'" إحداهما الأخرّى. [أم لا؟ 
قالمع 2 هذه الْقَسمَينْ ناظطلة لا خلاف على المذهب. 

وإن عَلِم أن إحداهما سَبَّقت الأخرى]» ولم يُعرّف عينهاء أو 
م ولكن نيسي؛ فالجُمُعة باطِلة في هذَّين القسمّين عند 

وقال العرتى: : هي صحيحة؛ و ستشهد علحي ذلك برجات 0 
2 7 شَتَبهّت عليهما القبلة واختَلّفَ اجتهادُهماء فإنَ [كلٌ واحدٍ منهما 
يُصَلَّي إلى الجهّةٍ التي عنده أنَّها الشل وو تكيورن] ؟صللاة كل زواحد 
حهمدا صعديحة : كذلتك عاهنا [فكله] "برها الس يه 


والفرقٌ بينهما: أن صحة صلاة كل واحدٍ [منهما أعني]: 
المُجِتَهِدِين لا تقِف على بُطلانٍ صلاة وار ين 
كذلك في الجمعة ف اليد لإحدى الطّائف فتن تَقِف على 
بطلان جمْعةٍ الطائفة الثانية» وإذا كانَ كذلك؛ بان الغرةٌ يمنا 


3 
)١(‏ في (خ): (قضى). (0) ني (ب): (سبقت). 
(*) كذا في (ب)» ولعل صوابها : (هذين)» راجع المسألة في «البيان». 
(5) ساقط من (خ). (5) في (خ): (بالرجلين إذا). 
(1) ساقط من (ب). (0) ساقط من (خ). 


(8) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 057١/5‏ 177. 
() ني (خ): (من). 


1 
1 7 ل 
كاملل 8 727ل ل << <(ث ت7لسُسْاللُْ977757+إو < ”7ر77 72777 لاا ف 
0 ضار 5 مس111 
1 1 


:)١149(‏ مسألة [فيما إذا 

)0 أحرّمٌ بصلاة 

الاح موالة اقم حر الوفك فل السرع مها اصخار الخيع و 
فَرضْه الظهرء ؛فالمُستَحَبٌ أن ثم ركعتين نافلة ثم يحرم بالظهرِء ولو يفْرْعْ منها 
أن مُسافِرًا أحرّمٌ بالصلاة: بييَّة" القَصرّ ثم أقامء؛ لَزْمّه الإتمامٌ ولم حتى خرّج 


و 


قتها] 
يَحَتّحْ إلى أنّه يَبتَدنَها بِنِنّةِ جديدة. 5 
والفرقٌ بينهما: هو أن نية الصلاة وفي حقٌ المُسَافرٍ والمُقيمٍ واحدة؛ 
لأنَ كل واحدٍ [منهما]" ينوي ظهرا وإنّما المُسَافرٌ [يَنويها قصرًا]9, 
[وإذا كان كذلك]”؛ لهذا قلمَا: إنه إذا أقامَ نتن علدن صلاتِه. ولبحدن 
كذلك في مسألةٍ الجمُعقٍ فإِنَ نية الجُمعةٍ غيرٌ جه الطيسة فلهذا 
اتنا أنتحرة بالطير كرك ان القرق ينهم 
2 
:)5١٠١(‏ مُسأنة 
7 [في صلاة 
إذا أحاط العَدُوٌ ببلد يوم الجُمّعَةَء وأرادُوا أن يُصَلُوا الجمُعة [وخافوا الجُمْعةٍ حال 
نعي الخوف] 


لويس اياي وري ارتل اي 


(0) ب (خ): (جاز). (0) في (خ): (فنوى). 


(*) ساقط من (خ). (4) في (ب): (ينوي بها القصر). 
(5) في (ب): (إذا كان ذلك). 2 (1) في (خ): (خافوا). 0) في (خ): (فيصلي). 


(8) في (خ): (وجه). 


تجاه الشىء: ما يواجهه. وأصله وجاه» لكن قلبت الواو تاء جوازاء ويجور استعماك الأصلء» 
فيقال وجاه. لكنه قليل» وقعدوا تجاهه ووجاهه؛ أي تق مستقبلين له. «المصباح المنير»: / 48. 


3 


هسح وِكن ففروق سال 
صَلَّتِ الطائفة الأولى ركعة؛ نَبَتَ(" قائِمًا حتى نَم لنفيها(” ونَمضِي 
إلى وُجاو”” العَدُرٌ وتأتي الطّائفةٌ الأخرّى؛ فتحرة”» بالصلاة ان 
ويِصَنّي ببا الركعة الأخرّى. 

واختلف أصحابنا في ذلك على طريقتين0©: 

فمنهم من أجاب” في هذه المسألةٍ على أحدٍ قوليه'" إذا انقَضُوا 
عنه بَعدَّمَا صَلَّى بهم ركعة: إن جُمعَتَهه” تَصِحٌ فأمًا على القولٍ 


دبم/ب]2 ومن أصحابنا من قال: تَصِحٌ الجَمُعةٌ هامُنا قولًا واحدًا. 
٠‏ 7 ع ان 1 2 و سس اس 

[ويفارق مسالة الانفضاض: هو أن هاهنا مَوضعٌ ضرورةء فلهذا 
جنار قو لا واحيز)]1 لبن كذلتلك :خالل الانمفساضر. 


22 ع ح 
301١١‏ : مسألة 
اي المسافر 
ينوي الإقامة] إذا دخل المُسافِرٌ بلداء فإن نوّى إقامة أربعة أيام تسو قو الدخيول 


والخْرُوج' ل لَزِمَه الإتمام فإن لم ينو الإقامة لكن بَقِيِ على اجتماع 
القافلة؛ فله أن يَقَمُ بتقص رما لم يجاوز سبعة عشرٌ”"" أ وكاب عشدتيرى 


)١(‏ في (خ): (يثب)» وصوابه ما في (ب)» وهو موافق لما في «المهذب»: 2.١114 /١‏ وابحر 
المذهب»: 7/ 575» و«البيان»: 7/7 »07١‏ وقال في صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع: 


(ثم ثبت قائما)» ويأتي تخريجه. 
(؟) في (خ): (لأنفسها). (") في (خ): (وجه). 
(4) في (ب): (تحرم). (0) في (ب): (طريقين). 
() في (خ): (قال: أجاز). (0) في (خ): (قوله). 
(8) في (خ): (جمعته). () ساقط من (ب). 


على ظاهر المَّذْمّب"''»؛ هذا إذا كان مقيمًا على غير الححربس”) 

فأمًا إذا كان مُقَِيمَا على الحرب”"؛ نظرث فإن تَوَى إقامة أربعة 
أيام؛ ففيها قولان: 

أحدهما: يَلرَّمُه الإتمام كالتاجر. 

[القولٌ الثاني ]"": 0 له القصرٌ. 

ويُفَارِقٌ التاجر؛ الأنَ المْقِيمَ على الحَربٍ إذا نوّى الإقامة؛ فهو غير 
ل متحقق لذلك» وس ا 
رئيس كذلك التاجر؛ لاه سيق © [ذلك]”)؛ لأنّه إليه لا إلى غيره" 


فدلّ على الفرق بينهما. 
3 
:)5١1(‏ مسألة [في توجيه 
ألرّمَها المُخالِمُون على مذهب الا كانه وَادْعوا اله ناقصَ 2 0 00 
خل 
ذلك» وهي من [المسائل]"" الحتاذ؛ قَالُوا من مَذْهُبِه يده الأخذ 0 0 


بأقلٌ ما قِيلّء ولِهّذا قالني مسح الرَّأسٍ ي: إن الواجبٌّ منه ما [يَقَعْ 
عليه ١]‏ سم المّسح؛ لأنه فل ماقرافةه 

[كذئك قالّفي دِيَة البتودى والتٌصرانت]0©: ا ا 
لأنّه أقل [ما]" قي ''" ثم جاءً إلى صلاة الجَمّعةٍ؛ فقال": لا تنعقد 


() انظر: «المهذب» .١9460 /١‏ (0) في (ب): (الخوف). 


(9) في (خ): (والثاني). (5) في (خ): (مكنه). 
(5) في (خ): (متحقق). (1) ساقط من (ب) . 
0 انظر: «الحاوي الكبير»: 7”/ 717/5 717/6. (6) في (خ): (وقع على). 


ا 
(١)انظر:‏ «الأم» : /1/ 7694. وام مختصر المزني» ”3 () ف (ب): (قال). 


[صلاة الإمام 


بالناس صلاةً 


الخوفٍ حال 


الأمن] 


[بأقل من أربعين]”" رجاه" ولم يأخذ ان زعا قيل]!''؛ وهو 
اثتان» فما الفرقٌ بينهما؟ 

0 'عنذلك:[هو ل لم يُناقض في ذلك». بل 

جرى يي أصله؛ وهو أَنَّه رَاعى الإجماعَ والاحتياط؛ فقال: أقلّ 
المسح وأقلّ الَّاتِتُجمَعٌ عليه؛ وما زاة على ذلك متف فيه؛ 
فلهذا [أحدت بأقل ماقيل قبنه؛ [لأنةنانيت ]0 بالإجماع. 

وكذنك [خدى ]على هنذا الأضا ميحد © أمر القع ة لان 
الذي" كليها معي على انبا الت الا رين بات 
واخَتَلَمُوا فيما دُون ذلك» هل تَنعَقِدٌ به الجُمُعةٌ أم لا؟ 

فقال يَدلَه: لا تَنَعَقِدُ بأقل من الأربعين”"؛ لأنْ الإجماعً حاص ل 27 
1 5 0 24 و 
في الأربعِينَ» ولم يحصل فيما دون ذلك؛ فسَّقط بهذا قول[هذا]' 


ده 2 7 اس د في لس 
القائل» وصَحٌ مذهبه يَيْنْهُ أنه”؟" لا تناقضً فيه. 
27 
١3:59‏ 5): مسألة 
إذا صلّى الإمامٌ بالناس في الأمن صلاةً الحَوفٍ على صِفَْةٍ صلاة 
)١(‏ في (خ): (إلا بأربعين). (1) انظر: «الأم»: 7/ 4/ا”اء و«مختصر المزني» :8/ .١17١‏ 
(9) في (ب): (منها). () ساقط من (خ). 
(0) في (ب): (والجواب). (5) في (خ): (قوله). 
0) في (ب): (ثبت بالإجماع لأنه). (8) في (خ): (جرت). 
(9) في (ب): (الأئمة). ١(‏ )في (ب): (أجمعت). 
)1١(‏ في (خ): (انعقدت). (19) في (خ): (أربعين). 


)2 في (ب): (جاهل)» تصحيف نية: :60 2 (ب): (لآنه). 


كناب الصلام سبيت( 9 )ا 
النبيّ د بذات الرقاع'"؛ فصلاة امام 0001 وومةه الطّائفة 


ع 


ع 


القانية »فأ الطائفة الود قناطلة على أحد التو 0 

والفرقٌ بينهما””. وبين الطّائفة الثَانيةٍ: هو أن الطاتفة الأولّى 
خرّجّت نفسَّها من صلاة الإمام من غير عُذْرِء فَلِهّذا بَطَلَت صلاتها 
على أحدٍ القوّين, والطائفة الثانيةٌ لم تخرخ نَفْسَّها من صلاتّه 
فلهَذا صخت قولا واحدًا©. 


| 


262 
(200): مسألة 
إذا أجمعَ أهلّ بلدٍ على ترك صلاة العيدٍ خرجُوا” وأَيْمُواء ووّجَبَ 


2 
و 


قتالهم على أحدٍ الوجهّين” 


(١)م-‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: في كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم: 84» ومسلم: 2 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف رقم: 857. لفظه: عن صالح بن خوات» عمن 
صلى مع رسول الله يك يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صمت معه وطائفة وجاه العدوٌ 
فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى مهم الركعة التي بقيتء ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم». 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 51/5. (9*) كذا في النسختين. 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 7”/ .6١9‏ 
قلت: ولعل صوابها: (حرجوا). 
وحرج الرّجل من باب تعب : أثم. انظر: «المصباح المنير»: .١1717 /١‏ 
وقد استخدم هذا اللّفظ من قبل الشافعي يَدَأنهُ فقال في صلاة الجمعة: (ولا يتبيّن عندي أن يحرج بترك 
الجمعة إلا من سمع النداء» ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة) «الأم»: .171١ /١‏ 
وقال في المختصر في بعض فروض الكفاية (8/ //7”7): (وكذلك ردّ السلام ودفن الموتى والقيام 
بالعلم ونحو ذلك. فإذا قام بذلك من فيه الكفاية؛ لم يحرج الباقون» وإلا حرجوا أجمعون). 

() ني (ب): (القولين»» وهذا الوجه محكي عن أبي سعيد الإصطخري يََْنْةُء انظر: «الحاوي الكبير»: 


87/7 و«المهذب» ١/؟١١75.‏ 


لخ /راب] 


[في اجتماع أهل 
بلِدٍ على ترك 
صلاة العيد] 
[ب 8/ أ] 


[في وقتٍ 

الاغتسال 
لصلاة العيد 
والجِمَعَة] 


[في سنية 
الخروج إلى 

الصلاة ف 
صلاة العيد] 


مل + يبون ففوة اال 
ارق [هذا]”'' صلاة الوتر ور كعّي المَّجِرء عيك اننا انلو 

إذا تركوها هو أنّه قد ب تمق على ترك صلاة العِيدِ ولا يك يتَمَقّ على ترك 

الوتر وركعتّي المّجر؛ لأنّها قد يَفعَلّها الإنسانٌ في بيتِه مُنقَرِدً0". 

(006): مسألة 

لقَج © ولا را اللمة بم ره القجره. 
اساي ا يا لي 

امسن رتفايها قلا تاها الناش. من الأماكن البَعِيدةِ فلو قُلنا: 

لا يجورٌ المُسلُ لها قبل طُنُوعِ القَجرِ؛ ؛ لأدّى إلى فواتها على كثير من 


الناسٍ”". فلهذا فََّقَ بينهما. 
2 2/6 
(55): مسأنة 
الست أن يَخْرجَ بهم الإمام في صلاة العيد للك نيو يَصّليها هناك. 


ويُفارقٌ صلاةٌ ايشوف حيث قلنا: 3 السَّنة أن تفعَلٌ ف السجلاة. 
هو أن صلاة العِيدٍ القَصدٌّ منها إظهارٌ المَسَرّةِ وإعلاءٌ كلِمة الإسلام؛ 


)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (خ): (يأثموا). 

(6) في (ب): (وتره منفردا)» انظر: «بحر المذهب» ”/ 506. 

(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ ”5/7» ونهاية المطلب في دراية المذهب: 7؟/ 2517 51. 
(6) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .٠١7”‏ () في (ب): (لا تفعل إلا). 

(0) انظر: «نهاية المطلب» 7/ 20517 517. (8) انظر: «الأم»: 7/ 071. 


١‏ :إن لشن أنيخرعَ بهم إلى ظَاهِر البدي ويس كذلك في 
فكان”" المسجة بذلك ا ظاهر البلد. 
2 21 


:)35١5/(‏ مُسأنة 


السّنة: أن يَأكُلَ في الفطر قبل الخُروج إلى المُصَلّى! الوق لصحي 
اياك الى تفيد الكنلفة !8 


والفرق بينهما: هو أن الأكل في يوم الفطر؛ كان م مَحَرَّما مَحَظورًا29 
2 ايت والمجادرة" إلى فِعلٍ المُباح م تكنو ولس كلتق 
الأصيكي: فَإِنَ الأكلّ كان مَباحًا؛ فلهّذا فرَّقَ بينهما. 

وقد قيل: إِنَّ الس في الفطر إخراحٌ زكاةٍ الفطر قبل الصلاة؛ فلِهّذا 
استحبّبنا” الأكلّ في الوقتٍ الذي يَصِلٌ إلى المُقَراءِ حُقَوقهم فيه» وليس 
كتلنله ان الأمكي يفن الشدذة ن الأعسحية أن كرون سنو المئلاةة قليذا 
قلنا: لا يأكلٌ إِلّاف الوّقتِ الذي يأكل الفقراءٌ فيه" 


)١(‏ في (خ): (وكان). 

(0) ورد في ذلك حديث, أخرجه البخاري : في أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» 
رقم (4017).» والترمذي : في أبواب العيدين» باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج»ء رقم (57 6), 
وابن ماجه: في كتاب الصيام » باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج, رقم .)١765(‏ 
ولفظه: عن أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله يلي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». 

(9) انظر: «الأم): 9/١‏ ؛. و«مختصر المزني»: 8/ .١706‏ 

(5) في (خ): (محصورا). (6) في (خ): (والمباكرة). 

() ف (ب): (استحب). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ /58. 


لخ1/14] 


[ب59/ ب] 


[خ 55/ ب] 


ل اا 1 ففرُوق| سارل 
ولأجلٍ هذا المعتى قلنا: إن الشّنةَ في صلاة ة الفطر التَأَخِيرٌ”. وفي 

الأضح 0 التَعجِيلٌ © ؛ لأن حقو قَّ الفقراءِ في الأضحًّى لاتصِل إليهم ! إلا 

بعد الصلاق وف الفطر تَصِلٌ إليهم قبل الصّكدة90 فدل على ما كلكا 


26 
(00): مسألة 

5 . زله‎ ٠ )6 ب .0 4 2 009 و‎ ٠ 

إدا حجاء والإمام يَخْطْتٌ يوم العيل؛ كرد لاد قي الصحراءء؛ 
إنّهِ يُصَلَّي ركعتّي العيدء ويَجِلِسٌ يَسمع” الخُطبة» وإن شاءً استمع 
الخطة فإن فرَّحْ َ"؛ صلّى العيدَ0, وإن كان تتغطيت ق الكيسسدة 
فإنّه إنجاءً والإمامٌ في صلاة العيد؛ فإنّه يُصَلّي ركعتّين حَفيفتّين نحي 
المَسجيء ويَدحلٌ مع الإمام في الصلاة على أحدٍ الوجهّين 

ويُفارقٌ هذا إذا جاء والإمامٌ في صلاة الفريضة"' حيث قُلنا: يدحل 
معه فيهاء ولا يَشْتَخِلٌ! '" بِتَحِيَّةِ المَسجد: هو أن فُعلّ الفريضة [ني 


الجماعة]" أفضل من صلاة النافلة”"؛ فلِهَذا فرّق بينهما. 
2 


)١(‏ في (ب): (التعجيل). () في (خ): (الأضحية). 


(*) في (ب): (التأخير)» وما في نسخة (خ) هو الصّوابء لآن الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم 
قبل صلاتهم؛ فوسّع لهم في زمانها لاشتغالهم» وأمروا في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم. 
فقدم فعلها لإعجالهم. انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 58/8. 


(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز: 0/ 57. (5) ساقط من (خ). 

(1) في (ب): (ويسمع). (0) ني (خ): (فرح)» تصحيف. 
() انظر: «مختصر المزني»: 8/ 2.١175‏ و«الحاوي الكبير»: 491//7. 

(9) في (خ): (الفرض). )١(‏ (خ): (يستقل). 


.59/:591//7 ني (خ): (للجماعة). (6١)انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 


كله سس مح وم 
(009): مَسأنَة 

إذا فاتته بعض التكبيراتٍ مع الإمام في صلاة العيل؛ بسي 

ويُارِقُ هذا إذا فانّه بعضُ تكبيراتِ صلاة الختازة جيف فلناة تفي بقصيه يه 
إذا 0 الإمام: هو أن [التكبيراتٍ في" صلاة الجنازة وو اجات واركان 
تَجرِي مَجرَى ركعاتٍ الصلاق وقد تَبَتَ أنّهِ لو فاته بعضٌ ركعاتٍ 
الصلاة؛ فإنَّهِتقضِيه. وليسّ كذلك تكبيرَات”" صلاة العيد؛ فإِنّه هَيكَة 
ِلِهَذا فرّق بينهما. 

2 


١ 0)‏ مسألة 


ويجورٌ فِعلّ صلاةٍ الْخْمُوفٍ في الوّقتٍ المَنهِيَ عن الصلاة [فيه]"". 

ويْفَارِقُ صلاةٌ الاستِسقَاء؛ لأنّ صلاةً الاستِسقَاء شا 2 شي لهنا 
التَعَدَّل 290 واحس كذلك اح سو [فإنها]" صلاة ونا 
بد لباك له فلهذا جار فِعلّهافي الوقتِ المَنهيٌَ عنه؛'". 


2 


:)51١(‏ مسألة 


0 5 و 5 ًَ 07 : 
ويْسِرٌ بالقِرَاءةٍ في [صلاة]”*» كسوني”" الشمسء ويَجهَّرٌ بها في صلاة 


العدةة ا 

)١(‏ في (خ): (التكبير من). () في (خ): (تكبير). 

(*) ساقط من (خ)» انظر: في «الأم»: ؟/ 2.597 (4) في (ب): (التبديل). 

(5) ساقط من (خ). (1) في (خ): (لم). 

(0) في (ب): (البدل). () انظر: «بحر المذهب» ”/ 5/86. 


(9) في (ب): (خحسوف). )٠١(‏ انظر: «الأم»: 7/ 071. 


[في الإسرار 
بالقراءة 
في صلاة 
الكسوف» 
والجهرٍ في 
صلاة العيد] 


هلح خَدإ ففروق الئل 
والرقٌ بينهما: هو أن صلاةً الحْسِوفٍ صلاةٌمارٍ لفن افيه 
ليلاء فلهذا يَسَرٌ رّ [فيها]"" بالقراء اسهد بسي يبي نيبي 
نهار لايْمَعَلُ من جنيها لَيلَا؛ فلِهّذا + جهرَ فيها بالقراءق» كصلاة الجمعة. 
2010 مسألة 
إذا شرع في صلاة الخْسُوفٍ ثم انجَلّى؛ فإنَّهيَمضِي على صلاته9). 
ويُمَارِقٌ الجُمعَةَ حيث قُلنَا: إذا حرج وقتها قبل الفراغ منها؛ فإنّه 
م0 و أن هلا الوق هيز ناذه عب تجدصور: 
موقت انلهذا فلنان لا تبط ولس كذلك القع ون باافريفنا ترق 
فلِهّذا قلنَا: لا يَستَدِيمُ فِعلّها بعد خروجه. فبانَ الفرقٌ بينهما. 
د 
01): مسألة 
والسَّنْةَ فى صلاة الاستسقاء: أن يَخْرّجَ بالناس إلى المصِلّى. 
ويفار 0 الْحْسُوفٌ؛ لأنّ صلاةً الانشيمقاء طن 
وإظهارٌ التَصَرُع والَدّلِ؛ فلِهّذا قلمَا: اهنا تفعتل بن التضلنى» و انحجن 


)١(‏ ني (خ): (ويفعل). () ساقط من (ب). 

(*) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 60/8. (؟)انظر: «الأم): . 

(6) انظر: عم ا د ١‏ »ءو«دالمهذزب» .١١8/١‏ 

() انظر: «الأم): "/ 7 0 و«مختصر المزني»: 8/ .١١17‏ 

(0) (ب): (ويفترق). 

( في النسختين: (التبدل)» بدال مهملة» وما أثبتناه موافق لما أخرجه الحاكم في «المستدرك»: ف 
كتاب الاستسقاءء رقم »)١1١7(‏ ولفظه: عن ابن عباس وها : «خرج رسول الله يَكِْةِ متواضعاء 
متبذلاء متخشعاء متضرعاء مترسلاء فصلى ركعتين كما يصلي في العيد». 


ببسي ب 080 


كذلكَ صلاةٌ التتهرف؟ فإنها تفل لأجل الحُوفٍ والتبتقظ" من 
الغفلةَ؛ فكان المسعد مها 0 من الجكاحى 
:)5١5(‏ مُسأنة 

وتارك الصلاة من غير عُذْرٍ المُعمَقِدُ" لوجوبها يُسِتَتَابُ؛ فإن تاب 
وإلا قيل. 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبين تارك الزكاة”" والصيام والححٌ. 

ما الز كاةٌ [فإنها]' عبادةٌ مَالِيِةٌ؛؟ فإن كان الممتَيِع منها في قَبِصَةَ 
الإمام أَحَدّها منه كَرمَاء وإن كان خارجًا عن قَبِضَيِه قائلّه حتى يَوَّديَهاء 
والصّومُ اَمَك تصويمّه]” بأن , يَحبسَه ايام ف بيت» وتملعة ود 
والشرات؟؛ فلهذا ح يقت 0 وكذلك الحج ع عبادة معنن الثيابة من 
صَرط وُجوبها الجا لودو لعي عاد 1 ب ]1ل يمخلهيا 
التيابة» فقَيِلَ تاركها كالإيمان. 


ًا 


[في تارك 
الصلاة] 


٠ 8‏ اله 1-6 ص م ١‏ 1 5 0 2 
فإن قيل: فماالفرق بين هذا وبين الصلاة المَنذورَة حيث قلتم: لا [ب ٠5/أ]‏ 


نقيَا. تار كها؟ 
يقتل تاركها : 

[قُلنَا: هو أن صلاةً انر وَجَبَت بفعلِه؛ فلِهّذا لم يُقَعَلْ بتَركِها]”". 
وليس كذلك الفريضة؛ فإنّها وَجَبّت بإيجاب الله تعالى لا بفعله7؛ 


واصض ا ه٠‏ 2 
فلهذا فرق بينهما. 
2 


(9) في (خ): (الصلاة)» تصحيف بين. (5) ساقط من(خ). 
(5) في (خ): (تصويم). (1) في (خ): (يقبل)» تصحيف. 
(0) ساقط من (ب). (6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ١7/7‏ . 


إذا مات هل 
يُطيّبان] 


[خ 16/ ب] 


[في الأقلفي 


يموث] 


:)35١16(‏ مَسأنَة 

إذامات المُحَرِمٌ لم يَقرّبْ طِيباء ولميُحَمَّرْ رأشه؛ فإذا ماتت 
المُعَدَةُ فهل”" تَقَرَبُ الطَّيبء أم لا؟ فيه وجهان: 

أحذهما: لا تقَرَبثُ كالمحرم”". 

والثان : 0 4 7 

وتُمَارِقٌ المُحرِم اكبو أن التعتدة اماه مَنِعّت من الطيب في حالٍ الحَياةِ؛ٍ 

لِتَلُاتَطمح" إليها الأبصَانٌ ولا نوعو “انفتيها إلى الأزواج؛ وهذا المعنى 

يتلم بالسرت وليس كذلك المحرم ؛ فإنَّه م اين ذلك أجل العبادة؛ 


وخرمّة العبادة باقية بعد الموث”"؛ فلهّذا 050 
2 


(515): مَسأنَة 
إذا ماتَ وهو أَقِلّفٌ”؛ لم يُختكّن 


1 


ا ما ب ا . 2 
ويُفارق حَلىٌ الشارب وقصٌ الأظفار" وتّتف الإابط» حيث قلمًا: 


)١(‏ ني (ب): (هل). (؟) هذا الوجه محكي عن أبي إسحاق المروزي يانه 


(؟) هذا الوجه محكي عن سائر الأصحاب. 

(:) طمح ببصره نحو الشيء يطمح - بفتحتين - طموحا واستشرف له وأصله قولهم: جبل طامح؛ 
أي عال مشرف. «المصباح المنير»: 7/ 1/8. 

(45) في (ب): (تدعوها)» والمثبت موافق لما في «بحر المذهب». 

(5) في (ب): (يمنع). 

(0) انظر: «المهذب» /١‏ 50 5» و«نهاية المطلب» ”7/7 »١5‏ «بحر المذهب» ”/ 7 67. 

(8) الأقلف: هو الذي لم يختن, والقلفة: الجلدة التي تقطع في الختان وجمعها: قلف. انظر: «النظم 
المستعذب» ”/ 579, و«المصباح المنير»: ”/ .0١5‏ 

(9) في (خ): (الأظافير). 


قل" بالعيو هلي امه التوكي #ا تهجو ان الجماة يطرةفيها اقطعْ 

عُضوء فسَقَّطً بالموته كالسَارِقٍ إذا مات قبل أن تقطّع دان يال 
تَقطَعٌ؛ وليس كذلك قصٌّ الأظفار”” وغيرُها”؛ لأنَّ ذلك فطرةٌ ليس 
فيها قَطعٌ عضو فَلِهّذا فُرّق بينهما. 


:)31١9(‏ مَسأنَة 


[في المرأة 
| | فأ إن تَعْسْلْ زوجها 
يجورٌ للرّوجِةٍ أن سن روعي وللروج ن يُعْسّلَ زوجتّه. ا 
والرح 
بو و امراته] 
والفرقٌ بينهما: فيو أن هذه الرقَة [لمَا]" قَطمت قَطَعَت التَّوَارْتَ 
رفك 0 عيدن تو جزرواهها عزن ساخي! الووليسن كذلك الدرقة 
الحاصِلةٌ بالمَّوتٍ؛ فإِنّها فرقَةٌ لا تَدقَعٌ التَّوارُتَ؛ فلِهّذا أباحت العسلّ؛ 
فافترقا لهذا المعنى. 
:)5١1/(‏ مسالة [في الميتِ 
يُدفْن في 
إذا دن لمث في أرضن مغصوبة؛ فإنهيُْبَسُ ويُدهَنُ في خيرهاء فاق 5 
إذا عْصَبَ ثو وك" الي 5 المغصوبة. 
وفي الثوب 
المغصوب] 


)ني (ب): (لا يفعل). (5)انظر: «مختصر المزني»: 8/ »17١‏ و«المهذب» .١5١ 7/١‏ 
(*) في (خ): (الأظافير). (5) في (خ): (وغيره). 

(45) في (ب): (وليس). (1)انظر: «الأم): 1/ 15١03576‏ و«مختصر المزني»: .١59/8‏ 
(0) ساقط من (ب). (0) (ب): (حرمة). 

(9) في (ب): (الآخر). (١٠)في(خ):‏ (ودفن). 


[خ 1/157أ] 


[فيما إذا وجد 
بعض الميتِ] 


3 .- ل لل طح وَصَبَ م فيفروق اسابل 
٠. 0. ٠‏ لس 

والفرق بينه وبين الارض من وَحَهين: 

أحذهما: أن وروا مدن الأرض؛ د ا ل [من الأرضي 
المغصوبة]"'", وليبس كذلك فْ الثوب إن صاحبه د يرجع م إلى القيمة""؛ 
فلهذا لم يُنبَشُ 

والوجة الثاني: هو أنّه لا حاجة [به]*” إلى الدّفن في أرض مغصوبةٍ؛ 
ذِ العادةٌ جارِيةٌ أنّ البلادَ لا تخلّو من أرض مُسَبَّلَةٍ لفن فيها؛ فلِهّذا 
قلنا' الست هن الاركن ي المغصوبة» وليس”" كذلك في الشُوب هذا كلامُ 
أضعها نا . 

وقال الشَّيِحْ أبو حامدٍ يذّنة: [يَحِتَمِلُ عندي]*: أنه [لا فرقٌ]” بينهما 
وهو: أنّهِ إذا كُمَنَ في الوب المَغصوب؛ فإنَّه يش مالم يُعَلّمْ أن الثوبّ 
قدبليء فإِنعَلِم أنّه قدبَلي؛ لم يُسَشْ؛ لأنّه لا فائدةً فيه”2. 


:)5١199‏ مُسانة 


إذا وُجَدَ بعض الميتٍ عسل وكُمّنَ وصّلَّيَ عليه؛ [صغيرًا كان أو 
كبيرٌ ]27 وإن وُجِدَت [يدٌ السارق مقطوعة؛ لم تَعَسَّلْء ولم يُصَلٌ عليها. 


() ني (خ): (ضرورة)» تصحيف. (0) ساقط من (خ). 


(9) في (ب): (قيمته). (5) في (خ): (والفرق). 

(4) ساقط من (ب). (1) في (خ): (و). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 2717 7/8. () في (خ): (وعندي). 

(9) في (خ): (أفرق)» تصحيف. ()انظر: «الحاوي الكبير» 7/ 707. 


(0) في (خ): (قلنا أكان أو أكثر) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 37 7. 


2 3 2 15.0 : 
أ 2 ملت و 
وُجَدّت فيه الجُملَّة؛ لم يُشْرّعْ عَسلْها ولا" الصلاةٌ عليهاء وليس 


م . 7 و 2 2 .4 7 2 
كذلك إذا وَحَدَ بعض الميت؛ فإنه وجذفى وق تت لووجدة”" الجملة 


فيه شُرعَت الصلاةٌ والغسل لها »؛ فافترقا لهذا المعنى. 
20 
(770): مسالة 

الوليُ النَاسِبُ أحق”" بالصلاةٍ على الميتٍِ من السّلطَانِ ” 

ويُفارِقٌ غيرها من الصلواتٍ حيث قلنًا: إِنَّه أولى بالصلاة إذا 
حَضَرَّ: هو أن القَصدّ من الصلاة على المي الدعاءٌ والاستغفارٌ له 
والوليٌ النايسبٌ” بذلك أحقٌ من السّلطان» وليس كذلك غيرّها من 
الصلوات؛ لأنَّ الحقٌّ في ذلك يَتَعَلّقَ" بالولابة العامة فلهّذا قلمًا: إن 
الأبَ أحَقَ بالصلاةٍ على الميتٍ من الابن”"؛ لأنَ دعاءً الأب أرججى من 
دعاء الابن؛ فلِهّذا فرّق بينهما. 


37): مسألة 


5 انز اس و 1 71 0 3 ع 
إذا اجتمّعت جنائز [رجال ونساءٍ وصبيانٍ وخناثى] " "© وأرادوا 


)١(‏ ساقط من (ب). (0) في (خ): (و). 


(©) في (خ): (وجده). (5) انظر: «الحاوي الكبير»: /١‏ 77. 


0 (0) ني (ب): (أولى). 
(0) انظر: «الأم»: 1/ 176,» و«مختصر المزني» : 8/ 177. 

(8) ني (ب): (المناسب). (9) في (خ): (متعلق). 
)ف (ب): (الرجال والنساء والصبيان والخناثى). 


]بر/:٠ب[‎ 


[في اجتماع 
جنائز رجال 
ونساء وصبيانٍ 
وخنائى] 


[خ55/رب] 


[فيما إذا دفن 
المِيَث من 
غير صلاة) 
أو غسَّلء أو 
كُمْن] 


7 2222 هه ا رح 1 ررس 


أن [يُصَلَىَ عليهم ايام ]7 دَفْحَةَ واحدةٌ؛ فإنَّه يُجعَل الرجل م ممَّايَلِي 
الإمام : ثم الصّبِيُ» ثم الحننّى. نُمّ المرأكُ ولايُجِعَلُون صًَا عَرضَاء 
وكذلك يكوثون صُفُوفًا حَلفَ الإمام؛ عت لجال المبيان 3 


ر ‏ ل#ر 


الستاتيعف الحباواة: 
فإن قيل: لِمَ لا يَجِعَلو اولاونة 
0 ا اك سا لك كر 


يكونَ الإمامٌ يُصَلّي على البعضي دُونَ البعض. 


ويُمَارقٌ هذا الدَّفِنَ حي حيث قُلمَا: يكون ارال إلى القِبلّق ثم 
الكيياذ: تم العانى: لم النّسَاءُ؛ لأنّهِ ليس هناك إمام يُعتبَرٌ قُربه. 
عير قُربُهم من القبلقة» فقَدّم الرجال إليهاء وني الصلاة إمامٌ فاعتبرٌ 


(5) بي 


قَربُهم وبُعدهم منه؛ فلهذا فُرَّقَ بينهم. 


2 


0 مسألة 


إاافون الحست مين بر صبلاز' صُلَّي على القبر ولم يُنبَشْء فإن 
دن من غير عسل يَشُ ا ؛فإذادُفِنَ من غير كَمَّنْء فهل 


. ١77/8 : ني (خ): (يصلوا عليهم). () انظر: «الأم): 35 2» وامختصر المزني»‎ )١( 
في (ب): (تجعلوه). (5) ني (ب): (جعلوه).‎ )9( 

(6) في (خ): (أدى). () في (ب): (قربهم من القبلة). 

(0) في (ب): (فينبش). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 57. 


فإذاقلنَا: لد ل ينبَشُ؛ فالفرقٌ بينه وبين ن الغسلي: هوأنَ القَصدَ من 
الكَمَّن سَ سَتَُ المت وهذا”" المَعتّى قد حَصَلَ بتُوار 00 التّراب 38 
وليس كذلك العُسل؛ فإنّهِ لا يَقَومُ شيءٌ مَقَامَه. 

وأا" الفرقٌ بين العُسلٍ والصلاة: : فهو" أنّ الصلاةً يُمكِنُ الإتيالَ 
جنا عق دلق لاني ذا له و عنقا فليذا تناه لأ نكن لتواي 6 
ومين كدلنك الخين] : 

2 
(370): مسألة 

إذا اَم" شيئًا له قيمةٌ ثم ماتّ» فهل يُشَّقٌ جَوفُه [وبخرّج] أم 
لا؟ يُنظَرٌ فيه. فإن كان ذلك الشيءٌ لأجنبية * ل كرمو عن بعها 
واحداء وإن كان له هل مش بحوفه وخر أم لا؟ على وجهّين: 


أحوهما: يُمَنَ ويُسْرَحٌ؛ لأنّه بالمّوتِ قد صارَمِلكًا للْوَارث؛ فهو 


كا لاجنبيٌ. 

والوّجِهِ الثاني : لا يُسَقه ولا يخرخ". 

والمَّرقٌ”' بينهما: هو أنه في حال ما استَهلكّه” كان ملكا له. وليس 
كلك ال اللأحسة) فلهاذا ف فيسنهما . 


)١(‏ ني (خ): (ولهذا). (0) ني (خ): (لمواراة»). 

(©) في (ب): (فما). (:) في (خ): (هو). 

(6) في (خ): (لأصلها) تصحيف. () في (ب»: (ابتلع الميت). 

(0) ساقط من (خ). (8) انظر: «حلية العلماء» 7'/ .7٠١‏ 


(9) في (ب): (فما الفرق). ٠١(‏ في (ب): (استهلك). 


[فيما إذا ابتلّع 
ما له قيمة ثم 
مات] 


[خ 537/ أ] 


و فعد؟ 6" . هو | أ 
»للح ياو ففةالطلل 


من كداب (575): -- 

الطهارة 
للنّجاسة [لا]”" للتَّشْدء وكان عسل الأعضاء في الطّهارة د كك وما 
الفرق بينهما؟ 

فالحَوَات أن قال" 3 عسل الإناء من الؤلُوغ ل و 60 ضع 
الإصابة. ولم ا اليد كان عسل نجا كا ولسهن 0 
0 الأعضاء؛ نه لا يتَعَلّقٌ بموضع الإصابة بل ا 


لاترّى أنه لو لَمَسَ امرأةًبمَوضِع من بَدَنِها سكليه يا 


ص 


اباو ابو وج الله أعلم. 


[آخر ما ذْكِرَ من كتاب الصلاة] ©. 


]1/5١ب[‎ 


)١(‏ ساقط من (خ). 

(0) في (ب): (معلق). 

() انظر: «الحاوي الكبير»: ٠١6 /١‏ 7. 
(5) ساقط من (خ). 

(6) في (ب): (يده). 

(1) ساقط من (خ). 


كتابْ الزكاة 


كتابْ الزكاة 
(516): مسألة 


0 ل 1 أ 2 ا د 24 
إذاوَجَب'ّت عليه بنت مَخاضٍ"'' وليسَت عنده؛ فإنْه يَدفع مكاتها 


عو مو 


ابن لَبَونٍ ذَكُرا "إن وجيت عليه بدث لبوا" وليتدت عدته؛ ورا 


أن د يخرجَ مكاتها قا لميجزه" 
والفرقٌ بينهما: هو أن _ لبون" قد ساوّت الحِقٌّ" [ف أنَّها]0) 
59 الجاكو ال التكر وزادت عليه بِقَضل" الدَّ والتّسلِ! "©؛ فلِهّدًا 
يَجِرْ إخراجه''"' مكاتهاء وليسّ كذلكٌ 0 و فإِنَ بنت مَخَاضٍ 
ون ]0 زادت عليه بفضل الأنوفة9"؛ فإنَّه09) قد [زاة عليوه |00 


هس ع .رس مه اس 1 
بزيادة السن, فلهذا فرق بينهما. 


2 


)١(‏ بنت مخاض؛ سميت بذلك؛ لأن أمها قد آن لها أن تكون قد حملت بولد ثان. والماخض 
والمخاض: الحامل؛ وسميت ماخضا من المخضء وهو الحركة؛ ومنه: مخض اللبن لإخراج 
الزبده وهو تحريكه. «النظم المستعذب» .١57 /١‏ 

. ١17/8 انظر: «الأم»:‎ )١( 

() سمّيت بنت اللبون؛ لأن أمّها لبون» قدنتجت غيرهاء وصارت ذات لبن. «النظم المستعذب» ١١‏ . 

(5) إذا أتت عليه ثلاث كوامل» فهو حنّ», والأنثى: حقة. «حلية الفقهاء»: /١‏ 48» وسميت الحقة 
حقة» والذكر حقا؛ لاستحقاقه أن يحمل عليه ويركب. «النظم المستعذب» .١57 /١‏ 

(0) في (ب): (يخرج). (5) في (ب): (لبون). 

(0) في (خ): (الحقة). ما أثبتناه موافق لما في «المهذب». (4) في (ب): (وأنها). 

() في (ب): (بفضلة). ١(‏ )انظر: «المهذب» .77١7/١‏ 

(10) ساقط من (ب). 

(15) في (ب): (ولأنه). 


: أن ابن اللبون زاد على بنت مخاض بزيادة الْسَنُ. 


)١١(‏ في (خ): (وإخراجه). 
)1١(‏ في (خ): (الأنوثية). 
(15)في(ب):(زادت عليه)» ومافي (خ) الصواب. أي 


[إذا كان 
ديبع من 
الزبلء فهل 
تجب ب الشاة 
علي أم 
2 الحمفن] 


اخ /1”/ ب] 


آفي الخيارٍ في 
زكاةٍ الماتتين 
من الإبل؛ أو 
العشرين 
درهما أم 
الشاتين» هل 
إلى الساعي 
أم المُزكي؟] 


© مسألة 

إذا كان عنده يسع من الإبل؛ فالواجبٌ فيها شاةٌ» وهل تجبٌ في 
الحّمس»ء وما زادً عَفْوٌ أم هي واجبةٌ في التّسع؟ فيه قولان: 

أخذهما: أنّها واجبة في التسع. 

والثاني: أنّها واجبة في الخّمسء وما زادَ عفد" فعلّى هذا يُقال: ما 
اي ل يم إن القَطعَ 

قلنا(: فرق ينهم هو ًالقع في اشرق لعا لم توه بويا 
الزيادة. وليس كذلك في البّكاق, إن الح فهايزِيدُ بزيادة المالل؛ 
لِهّذا قلنا: [إنّه]”" يَتعَلّقُ بالنّصاب دون الزيادة""» فبانَ الفرقٌ بينهما. 


2 
7700 ): مسألة 
إذا كان عنذه مائتان ي من اويل فالواجتٌ فيها أربع حِمَاقٍ أو تمس : ينات 
ون فإذا كانت الفريضتان موجودتّين0) فيهاء وَقَلنَا 32 الفرض تعلق" 


بواحل” ''" منها لا بعينه. [فإذًا لد |(" يكون الخيار؛ فالمَذْم م : أن 
)١(‏ في (خ): (عنه)» تصحيف. انظر: «المهذب» .719/1١‏ (5) ساقط من (خ). 

(9) في (خ): (قيل). () (ب): (ما). 

(65) في (ب): (مهذا). (0) ساقط من (ب). 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 89 4٠‏ 
(0) ساقط من (خ). 
)١١(‏ ني (خ): (فإلى من). 


39© في النسختين: (موجودة). 
)١(‏ ف (ب): (بواحدة). 
(0) ف (ب): (المذهب). 


الخيارٌ إلى السَّاعِي؛ فعليه”" أن يَخْتارَ مافيه الأ زا0 للم 0 
وأكناانهياز ف الشاتوء او ف العشدرية دوه" إلى المُعطِي0 

والقتر و توما هو أن اللشباكق اللا تر كر 11 بالذّمَةِ؛ فلهذا 
كان المَرجِعٌ فبها إلى المُعطِي؛ وليسّ كذلك هامّماء إن الح فيها 
تعلق بالعَين؛ فلهذا كان الخيارٌ إلى الوالي/؛ وهو السَّاعِي”"؛ فدل 
على المُرق بينهما. 

2 
0 مسألة 

إذا كانت المَسألةٌ بحالهاء فأراد أن يُخْرِجٌ حِقَبّيِن وثلات بَناتٍ لَبُون؛ 
لم يَجُزْء وإن كانَ عنده أربِعْمَائةٍ من الإبل؛ فالواجبٌ فيها ثَّمَانِي حِقاقٍ 
أو عشرٌ بناتٍ لَبُونء [فإن أرادَ أن يُخْرِجَ حَمس بَناتٍ لَبُّونِ]”'' وأربع 
حِقَاقٍ؛ جارٌ ذلك. 

ويُْفارِقٌ المائتين .؛ لأنّ المائه تن نَِصابٌ واحذء ل4”" يَجَر لهأن 
يبَعضَ" الواجبٌ فيها كالكمارة الواحدة» وليس كذلك الأربعمائة: 
فإنّها نصابان؛ فلهذا كان مُخيرًا فيها بين نَّلاثِ خياراتٍ كالكارتين. 


2 
)١(‏ في (خ): (عليه). (1) في (خ): (الحظ). 
() انظر: «الأم»: 21/7 و«مختصر المزني» : 157/4. 
(5) في (خ): (درهما درهما). (6) في (خ): (إلى). 
(1) انظر: «الأم»: 219/7 27١‏ و«مختصر المزني» : 7/4 15. 
(0) في (ب): (هو حق). (8) في (خ): (الموالي).أي الذي يقع منه المولاة للشيء. 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ 45. )١(‏ من(خ). 
() ي(خ): (ولم).  )0(‏ (خ): (ينقص). 


اف إخراحة 
حِقتين أو 
ثلاث بناتٍ 
لبونٍ عن 
مائتين من 


الإبل] 


[خ 18/ 1أ] 


[فيما إذا 
كانت إِبلّه 
مراضًا] 


]ب/5١ب[‎ 


[في دفع 
الحامل في 
الزكاةً] 


[في دفع الناقة 

التي يطرقها 
الفُحل 5 
الزكاة] 


لل كنول فو السَنائل 
(7379): مُسألة 

إذا كان عتله يبت ثلا ون فسن" الا يل فرامجاء فأراد أن عر 
ويج بنتَ مَخَاضٍ ومعها الجُبَْا؛ كان له ذلك» فإن أراة أن يصع 
ويخرجٌ جّ الحقة وخر الجِبرَان؛ لم يكن ل" 

والقرق مدهيا: مو أنه إذا نزلّ ودقّع الجُرانَ فقد تَحَقَقَ أن قد 
أخرج المَرضَء وليس كذلك إذا د صَعَد إلى الحِمَةٍ؛ لأنّهِ وُبّما يكون قد 
و ع 

26 


359209): مسألة 


إذا كانت عنده حايل؛ لم يّجِبٌ عليه دَفعُها في الركاق فإن تطُوّع 
بذلك؛ قبل منه “» وقد فَعَل الأفضل؛ لأن الحَمْلَ زيادة في الحيوانٍ 
لما 0 معه من الذَّ5 [وغير ذلك]0". 
ويْفارِقٌ الك ف الآدميّات؛ وه تقص فيهن ف العادة ل 00 
معه من التقصان لوي وغير ذلك"؛ فلهذا فَّقَ بينهما. 
2 


(7351): مسألة 
إذا طَرَّقٌ المَحلٌ ناقةً وأرادَ دَفعَها في الزكاة؛ لم يُجبَرْ على ذلك. 


.777/١ ني (ب): (وفي). (0) انظر: «المهذب»‎ )١( 


(9) في (خ): (فيها). (5) انظر: «مختصر المزني»: 7/8 175. 
(65) في (ب): (وغيره). (1) في (ب): (بما). 


(0) في (ب) : (والتسوية). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ .٠٠١‏ 


و1 لح سويع 

ولو وجبّت عليه غرَّةُ أمةٍ في الجنين فأراد دَفَهاء وكانت تحت 
ازيج]” ؛ جاز ذلك. 

والقوق ينهمنا؛ هو أن العادةٌ في الحيوان د الأَنتَى تعلو" من دقف 
واحدة في الغَالِبِ؛ فَلِهّدًا قلنا: لم يَحِبْ عليه دَفعُها؛ مَحَاقَة أن تكونً 
قدعَلِقَت وليس كذلك في الآدِمَِاتِ؛ فلهذا قُلنَا: : يَجورٌ دَفعُهافي 
الكمار ةوق كاتك ند يناعن ندل بعلن القن ف ابعيها: 

د د 
2,0 مسألة 

إذا كانت الإبل ة فريضَتها العَنَم؛ فالشَّاةٌ© الو اجبة فيها تعتبّرٌ بعَتَم 
البلدٍ الذي هو فيه ؛ قال الشّافعي رحمةٌ اللوعليه: نكاس الم 
و ا ب و وين 
الواجبة في الأربعين من”" العّدم؛ فإّها تعتبرٌ بالغدم التي وَجبّت فيها فيها 

والفرقٌ بينهما: هو أن الشَّاهً الواجبة في الإبل تََعَلَقٌ بالذَّمقِه فلهذا اعثيرٌ 
فيها الغالِبٌُ» وليس كذلك في الأربعين» فإنٌ لغاةبوائهيالتين. 

وصار هذا كما قُلنَا فيه: إِنّ زكاةً الفطر تع: َعتبرٌ بغالب قوت البلد 
ولووّجَبت [عليه] عر ترما اعتبربعَنٍ ذلك الزرع؛ وكان الفرق 
بينهما: ارا ركوج لي امور الزون اخلل بالتير قدا 


2 
0010 ساقط من (خ) . 
(0) علقت المرأة بالولد وكل أنثى تعلق: حبلت» والمصدر: العلوق. «المصباح المنير»: 7”/ 570 . 
(*) انظر: «الحاوي الكبير»: / .٠١١‏ () في (ب): (والشاة). 


(6) انظر: «مختصر المزني»: 7/8 177.» و«(الحاوي الكبير»: 7/ .٠١ 73١١‏ 
(0) في (ب) : (فمن). (0) ساقط من (ب). 


[في الشاة 
المعتترة 2 
زكاة الوبل] 


لخ 38/ ب] 


[فيما إذا 
كانت إِبِلّه 
كلها كرامًا] 


زب 17/] 


ا و طلا ١1‏ ع .ور ميو ||امسسدا إن 
69 ٠دسس‏ لطب ا فىذرُوق| سارل 
(730): مسألة 


[تااكافيك إبله قراكا مو حيت العني با نكوة انه 1 قي 
ا رحبيّة ” ' ومَهرِيّة”” أو مُجَيدِيَة9») و ا ججبت'*' الرّكاة فيها من جنيها. 
وهكذا [إذاكانت كِرامًا من حيث الصفة بأن تكون يسمان؛ وَجَبَتٍ 
الزكاةٌ فيها من جنيسهاء وأمّا]”" إذا كات كِرَامًا من حيث السَنَ؛ 
إن الزكاة د ل ر القيمةٍ يشل أن يكنون عننده حفس 


لوو 0 
واحدةٌ من جنسها أَدَى إلى أن يَأْحَذٌ من القليل ما يأخذٌ”" من الكثير: 
وهذالا يجوز وليس كذلك إذا كانت كَِرَامَا من حيث الجنس 
والضدة؛ فإنّهِ لا يُوَدّي إلى هذا المعد 3 


0 


ءّ 


قال أهل اللغة: الواحد منهما بختيّ» وجمعه البخت -بضم الباء وإسكان الخاء-. ويجمع أيضا 
على البخاقي؛ بتشديد الياء وبتخفيفها لغتان مشهورتان. «تهذيب الأسماء واللغات» "/ .7١ 07٠١‏ 
البخت: وهى جمال طوال الأعناق. «لسان العرب»: .75١9 /١‏ 

(؟) أرحب حي أو موضع, تنسب النجائب إليه. «حلية الفقهاء»» ابن فارس: .٠١ ١/١‏ 

(*) الإبل المهريّة» منسوبة إلى مهرة» وهم قوم كانوا يسكنون وبار» ويقال: إن إبلهم لا يسبقها 
شىء. «حلية الفقهاء»» ابن فارس.» ص: .٠١ ١‏ 

(5) الإبل المجيديّة على لفظ التصغير والنسبة هكذا هي مضبوطة في الكتبء قال ابن الصّلاح: صحٌ 
عندي هكذا ضبطها من وجوه؛ قال الأزهري: وهي من إبل اليمن. «المصباح المنير»: ؟/ 14. 

0) انظر: «الأم»: ”ا ١”؟»,‏ و«الحاوي الكبير»: ”/ 7 .٠١‏ (7) ساقط من (خ). 


ارقا هزه سات جنم مايه ل خسن رسيي اديه 
وإلحاقٌ”" صَرَرِ بأربابٍ الأموالء فلهذا المعنّى ا 
ذلك وليس كذلك إذا كانت كرامًا من حيتٌ الجنسٌ والصّفةٌ [فَإنَّه 
لاد يَؤدّي إلى هذا المعنى. 
وأبيضًا](": نان [الجنس والصَففة]9© 2 إيجاب جَذعة" واحدة على 
صفتها ليس فيه ! إلحاقٌ7 2 صَرَّرِ بأرباب الأموال؛ فلهذا فر قَ بينهما. 
ين 
(785): مسألة 
إذا مَلَكَ نِصابًا وحالٌ عليه الْحَولُ» وتَمَكَنَ من أداء الرَّكاق فلم 
تق صن نت الجال» 2 رطا وغيد مان سوالاطات 
الإمام أو لم يطالبه9'. 
فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبينه إذا كان في يده وديعة فتَلمّت [قبلّ 
أدائها]'“ إلى صاحبها من غير تفريط منه؟ فإنَّه لاضّمان عليه 29؟ 
قُلنا: الفرقٌ بينهما: أنَّ الحلّ في الوَدِيعةٍ حصّلت في ييه باختيارٍ 
صاحبهاء ؛فلِهَدًا لم يَضْمَن بِالتَلَفِه وليس كذلك حك الرّكاق؛ فَإنّها 
حَصَّلّت في يليه بغير اختيارصاحبها 'فلِهَدًَا ضَمِنَ بالامتناع”" من الذفع. 
فإن قيل: ماد تقول فيه إذا أطارّت الرّيحُ نوا فألقته في داره؟ 
قلنا' الحكم فيه: آنه إن 3 صاحبه فلم يَدفْعه إليه؛ صا ) 
قافتا وإن لم يَعرِفَه؛ لم يَضْمَنْ 600 
(1) في (ب): (والإجحاف). (1) ساقط من (خ). 
(9) في (ب): (إجحاف). (:) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 51. 
(0) في (خ): (فإن أداها). (5) انظر: «الأم»: 6/ 795. 
0) في (خ): (بالاتباع). 2 (6) في (خ):(يرفعه). 
(9) في (ب): (كان). (0)انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ 7576» و«المهذب» 7/ .7١١‏ 


زخ 64] 


[في تفريطه 
في أداء الزكاة 
حتى تليف 
المال] 


آي الجبرانٍ 
في الوبل] 


[في اكتمال 
النصاب 
بانضمام 

السَخالٍ إلى 
أمهاتها] 


زخ 4)] 


699 ٠7بسسس‏ سس لسلس 2 فذرُوق| مايل 

[ويُفارقٌ الزكاة؛ لأنّ النوب حَصَّلٌ في يده بغير اختياره» ولاصّنمَ له 
فيه. فلِهّدًا]”" لم يَضمّنه. وليس كذلك في الزكاة؛ لأنّها حَصَلَّت في يده 
باختياره؛ فلِهّدًا ضَمِنّ بِالتَعَدَّي. 

2 
مسألة‎ :)376١ 

يسوي بي يعاد بدو 
هوأنّهلم عل في زكاقالإل من غير جنيهاء وهي إذاكانت دوق تحص 
7 0 ين [فلهّذا]" دَخَلّها الجير ان وليس كذلك البق والعْنّم؛ فإنّه لم 
لم يكن لغير جنسها فيخل "لق زكانها؛ لم يَدخلْها الجيران©. 


2 26 
73 ): مسألة 
إذا كانت عنده عِشْرٌّونَ شاةً حامالاء ثم توّلْدَت عشرون سَخْرَة9 
فقد كَمُلَ التصابُ. ويُعتبَّرٌ ابتداءً الحَولٍ حيتطٍ. 
وال ١‏ أ 7 ع 
ويُفارِقٌ الرّبحَ في مال التجارة حيث قلنًا: يضم إلى الأصلء [وإن 
لم يَنْضّى]”©:هو أن العَتّمَ مال تَجَبُ الركاة في عَييِه» واللتجارةٌ مال 


4 و 0 
تجت الزكاة فى قيمته» فلهذا فرق بينهما 
دجب هل فيمته2 فل فرق ب : 


3 
)١(‏ ساقط من (ب). (') ساقط من (خ). (9) في (خ): (ني البقر). 
(5) في (خ): (ما دخل). (6) انظر: «بحر المذهب» ”7/ 1١‏ 7. 


(5) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضَأن والمعز ذكرا كان أو أنثى: سخلة؛ وجمعها 
سخال. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى»: .1//١‏ 


33319 ): مسألة 
إذا كان عنذده نصاتٌ من العْنّمء فاستفماد تخالا فَإِن 50 السَّخال 
14 و معتمر | ب 200 
1 11111111 
0 بأ لنصاب؟ 
قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن التُصاب إنَّما امبر في المالٍ لِيبلّعَ حدًا 


تحتو الكو كنا وهذا الح ود بام لبد مي ل يكال 
النوحاك والسى كذالتاك الكيول» [3 ]1 لماعتن لتكاقد © السميناءة 


والتياء هَاهنا لم يتكامّل؛ فلهذا اعتيرنًا حولها بأنفسها». 

ويُفَارِق أيضًا الرّبحُ في مال التَجارةٍ؛ لأنَّ ذلك مُتَوَلُدٌ من المالٍ؛ 
فلهذا ضُمٌ إليه» وليس كذلك في السّخْالِ؛ اذا يااضية نتر نين ]اليا 
عنلة» فلهذا لم يضم م المنوا”اء 5207 


2 2 
(70): مُسألة 
إدا 2 ف يله نصاتثٌ من العْتم» فجاء الخاءي | اليه وطاليه بالزكاق 


تاليرت المالٍ: لم يحل غتى [هانى ]""الكولهوفال الخاعي يل 
تديخال؛ كان القول فول رت المال بلاييه © 


)١(‏ انظر: «مختصر المزني»: 8// 1737 . (0) في (خ): (اعتبروه). 


("') ساقط من (ب). (5) في (خ): (ليتكامل). 
(6) في (خ): (بنفسها). () في (خ): (فإنه غير متولد). 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: / .١١7‏ (0) في (ب): (بلى). 


(9) قوله: (بلا يمين) يقابله في (ب): (بيمين)» انظر: «الأم»: ١/7‏ 5» و«مختصر المزني»: 178/4 . 


[ب5:757/ب] 


[ في اختلافي 
0 
والساعي 

في حلول 
الحول] 


[فيما إذا حال 

الحول عنده 
نصابٌ من 
السَّحالٍ] 


ولو كاقت الكسانة يعالياء نقان 595 المال هنذا 0 6 
بيلكي؛ وإنما هو وَدِيعة في يَدِي؛ : تاذركاه عدي وكال الساعي: لا 
بل هو مِلككٌَ وعليك الزكاةٌ؛ كان القولٌ قولٌ ربٌ المال مع يمينه. 
[واليمينٌ واجبة على أحد القولّين]”". 

وتفبارق :هك الكيالة فيليا لأن قله هانق تعانفت اللاهدة | 
الظاهرٌ [أن]”" من كان في يده مال أنَّهِ مِلكّه؛ فلِهّدًَا استَحلَفنَافُ وفي9 
القععالة لها[ قوله واف الطاهة» قن تر أن كرون الكو ليا 
غان تعد على هاله# نليكذا فلذاء لا يحل ]05 

26 
(755): مسألة 

إذاتخبال الول وعدده نات هق الشكال» وعته فيا الرعاة: 
فيو سحل منها زو لحيل |10 

فإن قيل: ما أنكرتَ على من قال: إِنَّهِ لا زكاةً فيها؛ لأن نُقصانٌ 
الي ]1 تاقدة بإستقاط الركاة كتتيان 1" القد؟ 

قيل : الفرقٌ [بينهما]: أن العدد لما رَادَت الزكاةٌ بزيادته؛ لهذا" 


تقصت* بتُقصانه: وليس كذلك في السر» فَإنٌ الزكاة لا تَرِدٌ بزيادتها: 


)١(‏ في (خ): (على أحد الوجهين)» انظر: «الأم»: ”/ ١‏ 5» و«مختصر المزني»: 178/8» و«الحاوي 


الكبير): ١77/7”‏ . 
(1) ساقط من (خ). (9) في (ب): (في). (:) ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (فهذا). (6) في (ب): (انتقصت). 


فإن قيل: لِمَ لَمْ َ كو الأمبية بالشكالريم يجاب الإكلؤليها 

قلمَا: هذا اعتبارٌ فاسد؛ والرن متتهمناء تر أر الأضيفة القصد منها 
3 , ا 5 2 َ- ًِ 
اللُحمُء وثقصان السو يُنّرُ في ذلكء ألاترّى أنَّه لا كور الأضيحية 
بالمعيبة ولا بالمهزولة ولا العَجفةَ2"0, وليس كذلك الزكاةٌ؛ ذها 0 
على طريق 9 المُواساقء بدليل أنّها تَحِبُ في المهازيل والمَعِيبة؛ فلهذا 
جار ان تكن لفان كما جيك ف الكقار.. 

2 


73300): مُسألة 
إذا كان له أربعون شاءً من العْنّم عِشْرٌون [مها]”" ببَغدادَ» وعشرون 
بالتصرةء فأخرجَ شاةً [منها]" بأحد البلدّين؛ فهل يُجِزئه النصفٌ 
الل اخرجوعن العشرين الى بالبلددالاخين أملا؟ 
من أصحاين]”' من قالّ: إن قلما: إن تقل الصٌّدقة عن بلل المال لا 
ش 00 2 
يَجُوزٌ؛ لم يُجزه ذلك. وإن قلنًا: إن تقلّها يَجورْ؛ [جَارَ]”" ذلك مَاهنا. 
زوفن أ مها نا ميخ قال: تجر نه ذللك هاهها قو له واتجذاءوغلية نفل 
الشافعيئٌ ده الله عليه . 
ويُفَارِقٌ تقل الصَّدقة: هو أنَّهِ جور إخراحٌ الشاّله هامُّنا لأجل 
الضَّرورةٍ ورفقٍ المساكين؛ لأنّا لو قلنًا: يُخْرِحٌ لكل [بليِ]”" شاةً؛ [شاركَ 


.7١١ /١ العجف: الهزال. «مختار الصحاح»:‎ )١( 

(0) ساقط من (خ). 

(7) ساقط من (ب). 

(5) هذا القول محكي عن أبي حفص ابن الوكيل كَدََنهُ. 

(6) انظر: «مختصر المزني»: 178/4» و«الحاوي الكبير»: ”*/ 2176 و«المهذب»2 .7"١8/١‏ 


[فيما إذا كان 
عنده يَصابٌ 
جزء منها في 
بلي وجزء في 


5-2 
. اص 


اخر] 


[خ /٠١‏ ب] 


[[في زكاة المال 
المغصوب 
سواءٌ كان 
عيثاء أو 
ماشية] 
[ب”57/أ] 


69 بط 2 ففِرُوق المسَيَائل 
فيها غيرّه» وكان في]'' ذلك ضر لكا راون لوه 7 المتار ك1 ولي 
كذلك في تقل الصَّدَقَة نه" لا ضرورةً هناك به إليه. 
2 
30 ): مسالة 

إذا عُصِبَ مالّه ثم وجّده؛ فلا خلاف أنَّه لازكاةً عليه حال عَيِيَتِه 
عنه» فإذا رجم إليه» فهل يُرّكيه لِمَا مَضَى” أم لا؟ على قولّين؛ 
أصحّهما: أنه ير كيه0©. 

وبْمَارِقٌ مال المُكاتب حيث قلنا: لا زكاة فيه : هو أن يلكَ 
المُكاتبٍ ناقِصٌ بدليل أنّه لو مَلَكَ مَنيَعِتِقٌ على الحُرّ؛ يَعتَقَ عليه 
نمَصَانٍ يلكه: فلهذا لم تَجِبْ عليه الزكاب وليس كذلك هامنا؛ فإن 
مِلكّه تام على المَخصوب. وإِنَّما حِيلٌ بينه وبينه» فلهذا وجَبّت فيه 
الزكاةٌ كالرَهن هذا الكلامٌ [فيه]”" إذا كان المالٌ دنانيرٌ أو دراهم. فأمًا 
إذا كان ماشية؛ ففيه أربعة مسائل: 

أحدها: أن يَعلمّها غاصبّها [وربّها]»: وهذه إذا رجعّت إليه؛ [/0]) 
زكاةً فيها قولًا واحدًا. 


(1) في (خ): (يشارك فيه غيره كان). (0) في (خ): (شرٌّ). 


(9) في (خ): (فلهذا). () في (خ): (قضى). 


(6) انظر: «الأم» :7 1378» و«مختصر المزني»: 2١15/8/48‏ و«المهذب» /١‏ 777. 
() (ب): (عليه). 

0320/2( ساقط من (خ). 

(6) ساقط من (ب). 

(9) ساقط من (خ).» انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ ١7١‏ . 


والثانيةٌ: أن يُسِيمّها”" ربّها وغاصّبها؛ فهذه إذا رَجِعَت [إليه] ” يُنظرٌ 
00 وإن 
1 جعت إليه مع نمائهاء فمن أصحابنا”” من قال : هي على القولين أيضًا. 

5 أبو العَبّاس: تَجِبْ الرّكاةٌ مَاهُنا قولًا واحدًا». 

وداشيا قبلّها على [أحي]” القولّين: هو [أنا]* إِنّما 
أسقطنًا الزكاةً هنالك لأجل عَدَّم اللماء» واللمناء غاهدا موجوة؛ فلهنذا 
وَجَبَت الزكاةٌ هاهنا. 


2 
:)59294١‏ مسألة 
[المسألة]” الثَالفةٌ: أن يُسِيمّها" الغاصبٌ ويَعلفُها [ربُها]". فهل 


تَجبٌ فيها الزكاق أم لا؟ 


من أصحاينا من قال هي على تراين قال أن السّومَ قد وٌجِدَ 
َإنَّمافْقَدَ القَصدٌ إلى ذلك. وفَقَدٌ القصد لا يو ثرَ[في]"إيجاب الزكاق 


افر ى أنه لو تَقَلَ جنطة من مٌوضع إلى موضع قدت منه حبوبٌ في 
أرض وتَتَ» فجاءً منه خمسة أوسْقٍ؛ وَجََبَ فيه الرّكاة» وإن كان لم 


يتقصد إلى زرعه. 


)١(‏ في (ب): (يسمنها)» سامت الماشية سوما - من باب قال : رعت بنفسها ويتعدذى بالهمزة؛ 
فيقال: أسامها راعيها. «المصباح المنير»: .791//1١‏ 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(©) قال الروياني في «بحر المذهب» 58/7: ( وإن رجعت بتمامها من الذر والنسل قال ابن سريج: 
يلزمه زكاة ما مضي قولَا واحّداء لأنبا سقطت في أحد القولين لعدم النماء وهاهنا حصل له النماء 
وترفه بسقوط مؤنها عنه مدة وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان أيضأ وهو الصحيح). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ .١711172١‏ 

(6) ساقط من (خ). (1) ني (ب): (يسمنها)ء هو تصحيف. 


[فيما إذا 
كان يُسميها 


الغاصتٌ 


ويغلفها ربّها] 


[خ١/0/‏ أ 


ومن أصحابنا من قال: لا زكاةً فيها قولًا واحدًاء قال: لأنّ القَصد 
0 [ألاترّى]”" أنها لو سامت بأنفيها؛ لم تجبٌ فيها 
الزكامٌ 5 كن لهذ] المعتئ. 

الرَابعة بعة: أن مها(" ربّها ويُعلمّها غاصبها”, فمن أصحابنا من قال: 


حا نينا اله كا لأنَ فِعلّ الغاصِب فعل مَحظُورٌ؛ فلم يوثّرْ في إسقاط 


9 3 


كا كما لو فيك هنا وا نه كا هلا تلط عقه اد اذ 
ومن أصحابنا من قال: لا زكاةً فيها. 
ويُمارِقٌ الخُلِيٌ الذي صاعّه الغاصبٌ؛ لأنا إنّما أسقطنًا الزكاةً عن 
الكرين» كوه ستول بعية انك وني وج ذكلق عاقيا اازيان 
الفيرق تركيما هذا إذا معت فال 
وأكا رذ عه ودر دا ليان ابر و الجن دانسولوين د 
عليه الزكاةٌ في حالٍ الأسرء أم لا؟ من أصحابنا من قال فيه قولان :كما 
لوغْصِبَ المال» ومنهم من قال: تجبٌ عليه الزكاة قولًا واحدًا". 
ويُفَارِقٌ المال؛ لأنّ هناك إِنُمالم تحب عليه الزكاةٌ على أحدٍ 


القولين؛ لأنّه لا يُمكنه التَصَرَّفَ في المال المهَغصوبء وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّه يُمكِنْه التصرّفٌ فيه بأن يكثّب إلى وكيله؛ ومن ينوب عنه؛ 


ليتتصفّ له فيهء وإذال"» كان كذلك؛ بان" المَرقٌ بينهماء والل أعلم. 


3 
)١(‏ ساقط من (ب). (0)ف (ب): (يسمنها). 
(9 في (خ): (على صاحبها). () انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ ١7١‏ . 
(6) انظر: «المهذب» .7777/١‏ (0) في (ب): (إذا). 


(0) في (ب): (فبان). 


11 سي يس سي س6 
(310): مساألة 
ولازكاةً في الخيل والبِعَالٍ والحَمِير”". 
ويفارق المال المَعْصوتٌحيت قلنا: تَحَتٌالزكاةٌ فبه على أحد 
القولّينء وإن كان [كل]”" واحدٍ منهما لا تَمَاءَ له وذلك أن الخيلّ 
والبغال لهال ليس بنامِي]'" ولا مسن جنس الأموالٍ التَامِيَةء فلهذا 8 
تَحِبْ فيه الزكاةٌ وليس كذلك المالٌ المخغصوبُ؛ فإنّه وإن لم يكن 
ناميا في الحال؛ فهو من جنس الأموال النَامِيقَ فلهذا وَجَبّت فيه الزكاة. 
2 
210 مسألة 
المْيَوَلَّدُ من الطبناة الم لازكاةً فيه [بحال]*» والمُتَوَلْدٌ من 
القامة والمعاوقة تعب تيهنا ال كاذ 
والفرثٌ بينهما: هوأنٌ الود من الطب والكَم موده“ من أصلين؛ 
أحذهما لا تجبٌ فيه [الزكاة]” بحالء وليس كذلك [المُتَوَلّد من]" 
بين السَائَمةَ اعفار فإنَّه 0 [ميرة ]7ن بين أصلين تَحِبٌ الزكاة في 
احدهيا" ا افليةا د ينها 
ثم نقولُ: الأصلٌ في ذلك: أن اليجاب والإسقاط إذا اجتمعًا في باب 
الزْكاةِعُلَبَ الإسقَاطً على الإيجاب. ولِهّدًا قلنَا: إذا أسامَ ماشية بعضَ 


.١51١ /4 : انظر: «الأم»: 7 57» لا و«مختصر المزني»‎ )١( 


(؟) ساقط من (خ). (9) غير مقروء في (ب). 
(5) ساقط من (ب).» انظر: «الأم»: *'/ /41» و«مختصر المزني» : 118/48. 
(0) في (خ): (تولد). () ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (في المتولد). (6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”7/ ١57‏ . 


[ف زكاة 
الخيل والبغال 
والحمير» 
اتفال 
المغصوب] 
[ب *4/ب] 


لخ //١‏ بأ 


[في زكاة 

المُتولّد 
من الظباءء 
والغنم» أو 
من السائمة 


والمعلوفة] 


اخ /ا] 


ا 
فإن قيل: فما تقول فيه إذا كان له رَّرِعٌ فسَقَاهُ بماءٍ السّماءِ بعضَ 
المّدَة وسَقَاهُ بِالسَّواقِي والدَّوَالِي بعضّها؛ أسَقَطَ عنه العْشُرٌ أم لا؟ 
قَلث: ل ولا يُشبة مسألتّنا؛ أن ف فين لكنا اجتمّع إيجاتٌ 
راتافا ا المسألة حي 8 0 000 / توعان إلا أن 
فإن قيل: :لَك يلب الإسقاطً في باب الجزا في حقٌ الحم 


1 قلقم" إذا قل المُتَوَلَدَ من بين الوَحشِيٌ والأهلِيّء أو من بين 
[ما]" مُؤْكَلٌ اج نه وما يا مُؤكَلٌ د 


لشم" إن الجداء [يجب ا عليه ولم تجعّل الإسقاط حُكماء 
فما الفرقٌ بينه وبين الرَّكاة؟ 


قلنا: الفرقٌ بينهما: أنَّ الأصلّ في الصَّيِدٍ [الحَظي] *؛ فلهذا غََّنا 
الإيجاب فيه على الإسقاطء وليس كذلك الزكاة. 


[قَلنَا: الفرق بينهما: هو أن]" الأصلّ فيها الإباحةٌ فلهذا غُلَّبَ 


و 
الإسقاط. 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 176 . (0 انظر: «مختصر المزني»: 8/ 5 .١5‏ 
(9) في (خ): (شيئان). () يي (خ): (قلت). 
(5) في (خ): (أقبل). (1) ساقط من (ب). 
(0) ساقط من (خ). () في (خ): (قلت). 


(9) في (خ): (الحط). )٠١(‏ في (ب): (فإن). 


والذي يوضع صحةذلك: أن المُحرِمَ لو شارَكَ كافرًا أو مُحِلا في قل 
اليد وخدّعلية الجؤاء 07و لقنا رك [المُسلِم]" مي ف نِصاب من 
لبالتم توب مل الركالاك رملاق, ل عش وازالية. 
2 2 


0 :2 مسألة 


إذاكاة يات "مين الضال خلطة عن وساين تسلمية سه 
وحالّ الحولٌ رَكيَا زكاةً الرجل الواحي”؛ ورحيت ت" عليهما الركاة. 
ولواشتَرَكَ بجماعةٌ في سَرِقَةٍ نصاب؛ لم يَجَبْ عليهم الم ار 

والشرق بينهما: [هسو أنه]" لما جار في باب الزكاة أنيْضَعَ يلك 
الواحدٍ بعضّه إلى بعض؛ جارٌ أنيْضَعٌ يلكه إلى ِلك الغير؛ فتَحِبُ 


1 


عليهم الزكاة» وليس كذلك في السَّرة ف فإنّه لمَالَم يَجُزْ أنتُضَعٌ صَرقة 


الواحدٍ بعضّها [إلى بعضص]"' لِيَجِبَ عليه القَطعٌ كذلك؛ لم يَجَرْ 


َم سَرِقَةِ بعض إلى بعض' ''"؛ فافترقا لهذا المَعنى. 
+2 2 


)١(‏ كتب الشافعية تنص على نصف الجزاء فالظاهر أنه أثبت جنس الجزاء دون قيمته وعلى سبيل 
المثال انظر قال الشيرازي : (وإذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد؛ وجب على المحرم نصف 
الجزاءء ولم يجب على الحلال شيء). «المهذب» 791/١‏ 
وانظر «بحر المذهب» 58/5.» وانظر «البيان» للعمراني 5//ا4 7. 


(0) من (خ). (9) انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 7/ /7. 
(5) في (ب): (المال نصابا). (6) انظر: «الأم»:”/ 8ل/اء و«الحاوي الكبير»: / 711. 
(0) في (خ): (وجبت). (0) انظر: «الأم»: 211/5 «مختصر المزني»: 8/ .11/١‏ 
() في (ب): (لأنه). (9) ساقط من (خ). 


(١9)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: ”*/ 178. 


[ب 1/55] 


[في الزكاةٍ تَجبٌ 
في مال الصَبىٌ 
والمّجنون] 


[خ"// با 


لس- كبا ففروق الصائل 
(510): مسألة 
إذا قلناء .إن الوكاة استحفاق روسو العبين: كان لبرت الال أن 


يُسقِط حقٌّ المَسَاكين من هذا المالٍ بأن يَدقَمَ إليهم من غيره. ولا 
: كر رضًاهم ف ذلك20. 


واف من نر نا ل لس ل لقره 
فو قال اكه لم يكن له ذلك إلا برضاء. 

والفرقٌ بينهما: هو أن الحَقٌّ في الشركة وَجَبَ لمعتّى”"؛ فلهذا 
عبر ضَاهء والحنٌ في الرّكاةوَجَبَ لقوم غير مُعَبيِين لا يُمكنٌ اعتبار 
رِضَاهم؛ فلهذا” فرق بينهما. 


د |2 2/6 
(555): مسالة 
تحب الزكاة ف مال الصَّبيٌ و 7 لمَج: ' 2 وعلى وَل |إخراجها©؟) 


0006 
والفرق بين هذا وبين الصلاةٍ والصيام والحَجٌّ حيث قلنَا: لايَجِبَ 
على الصَّبِيٌ و هوأن الصلاةً والصيام عبادات ا 
وكذلك الح عبادةٌ بدنيةٌ للمالٍ فيها مَدحَلُ» والصبيٌ ليس من أهلٍ 
عبادات الأبدانٍ. وليس كذلك الزكاة؛ نإنهاٍ عبادة ماليّة والصبيٌ 
من أهل وجوب الحقوق المالية؛ كالّمّقات تِ وأرُوش الجنايات؛؟؛ لأنّها 
حقوقٌ ماليةٌ» وهو كالبالغ في ذلكء والقصاصٌ لما كان عقوبة بَدَِْة؛ 

لم يَحِبْ على الصبيّ» كذلك في باب الصلاةٍ والزكاة. 


)١(‏ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”/ /7117. (0) في (خ): (لمعين). 


() في (ب): (فهذا). (4) في (ب): (إخراجه). 
(0) انظر: «الأم»: */ 59 «مختصر المزني»: 8/ 179 . 


51 سا6 

فإن قيل: أيَجبٌ عليه كفارة اليّمِينِ إذا حَنَتْ؟ 

لولاتيب 

والقرق بيقة وند الزكاة: هو أن كفارةً اليمِينٍ سبّها قول له حكم. 
[وهواليمي]”" والصبيٌ لا كم لقولهء وليسّ كذلك الرّكاة. 

فإن قيل: أنَحِبُ على الصّبِيانِ والمَجَانينٍ الجزية؟ 

قيل: لا تجبٌ 0 

فإن قيل: َم وَجبت عليهم الرّكاك [والزكاة]”" في باب المُسلوِين 
كالجزيةٍ في باب الكفارٍ؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما من وجهين: 

احوهياة د انركذ ويد السسلوين تعد هاي رين ال زا 
والصبيٌ كالبالغ في باب الطّهرَةا": أل ترّى أنه نَجِبُ عليه زكاةً لطر 
لا ا الح 0 

ها تَحِبُ على وجهٍ الصَّعْارٍ والذّلَةِه والصبيٌ والمجنون ليسا من 

آمل ذذاك» فلهذا فرق ينما 

والفرق الثاني: موا الجزياتيث عقي اندم والصبيٌ مَحقَون 
الدم؛ الهالالي عب عليه الببرية 74101 ى أن المرأة لائَحِبُ عليها 
الجرية؛ لآن مهنا الود لأنّها ليسّت من أهل القِتَالٍ والنصرَّقٍ 
ولس كذلنك اتوكاة فيا حي على طريق الغيادة. الاقرى أن الميراة 
أ عابهها الزكاة كما تبث على الرجل: للهنذا لق بيني" 


4 


0 


د 
)١(‏ ساقط من (خ). (؟) انظر: «الأم»: 4/ 186. 
() في (ب): (الطهارة). (5) في (ب): (فهذا). 


(6) ني (ب): (بحقن). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ .١615‏ 


[في زكاة 
المال 
المرهون. 
ومالٍ الكتابة] 


[في تعجيل 
الزكاة قبل 
وقتها] 


[ب5:5/رتب] 


(7565): مُسألة 
الزكاة تجبٌ في المالٍ المَرهُونٍ”"» ولا تَجِبٌ في مال الكتابة”". 
5 و ع2 ضر و ىد 
والفرق بينهما: هو أن الراهنّ ملكه تام على المَرَهُونْ؛ فلهذا وَجَبّت 
فيه الزكاةٌ ومِلك”" المُكاتب ناقِصٌء فلهذا لم تَجِبْ فيه الزكاةٌ. 
د 
(355): مسألة 
كل إمائجث فيه" الزكا بيصاب حول رتسيل زكايه بعد 
وُجود النّصابٍ وقبل الحَولِء وذلك مثل الدنانيرٍ والدراهم والمّواشِي 
انا إذا كا الما تَحِبُ فبه الزكاةً بسببٍ واحايء كالزوع والقّسار؛ 
فهل يجورٌ تعجيل زكاتّه. أم لا؟ فيه وَجهان: 
أحذهما: يجورٌ؛ فعلى هذا لا فرقٌ بينهما. 
َه 7 
والثاني: لا يجور. 
والفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا كان تحب فيه بسبب واحيٍء فهو” در 
متكامل الثماء حتى [يو جد سببه]"' و[هو]”" غيرٌ مُحتَمِلٍ المُواساة؛ 
ِهَدَالَم يَجُرا“ تعجيلُ زكاته» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنَّهِ قد بَكعَ 
1 ا كارا 


. 1737 / انظر: «الأم»:‎ )١( 
.59١ /* انظر: «بحر المذهب» ”/ 1777» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )1( 


(9) في (ب): (ومال). () ب (خ): (مال تجب). 
(0) في (خ): (وهو). (5) في (ب): (يجب بسببه). 


() انظر : «الحاوي الكبير» : ”*/ .١77 0151١‏ 


200 0 - 7 2 ىت 9 5 روه> و هه 

فإنقيل: [لِمَ جار]”"' تعجيل الزكاة قبل وقتهاء ولم يَجَرْ تعجيل الصّلاة؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما: أن الصلاءً عبادةٌبَدَينّة؛ فلهذا لم يَجْرْ تَعجِيلُها 
قبل وقتِهاء وليس كذلك الزكاةٌ؛ فإنَّها عِبِادَةٌ مالي فلِهّدًا جار تعجيلها 
قبل وقتها"". 

<4 - ٠ و‎ ٠ 

فإن قيل: فلم'” جارٌ تعجيل الزكاة [قبل وقتِها]*» ولميجز 

و 8 
قل هذ سوال قافدة: لأن الأضيعة فيد اسيك بزاع 
فإن قيل: إذا كانت مَنَذُورَةَ؟ 


قلنا”©: الفرقٌ بينهما: هو أن المَنذُورةَ وَجَبَت بإيجابه؛ فلهذا لم 


ا لد 
وَجَبّت [لا]) من جهته. 
ونهذا المعدى وهن.: أنّالأضحية تعلق بوقج مُعيّن؛ لأ القصد منهاإراقة . 
الدَّم ف زَمَنٍ ممخصوص. فلهذا لم يَجُْ تقديمُها عليه والرَّكاةٌ بخلافه. 
2 26 
50 5): مُسألة [في استسلافي 


2 الوالي 
إذا استَسلّفَ الوالي الصّدّقة قبل أن يَحُلٌ [وقنّها]” من غير مُسألةٍ ل 


أرباب الأموالٍ» ومن غير مَسألةٍ المساكين فتَلِمُت في يده أو لم تتلّف؛ من أرباب 


ادي الأموال] 
فهو ضامن. 6 
)١(‏ ني (ب): (أجاز). () انظر: «نبهاية المطلب» /١‏ 776. 

(9) في (ب): (لم). (5) ساقط من (ب). 


(5) في (ب): (فبينا). (7) ساقط من (خ). 


51 عدرل ه. ور مى |إرسسد 
سح وبا ففروق السَئائل 


ويفارقٌ هذا إذا قبَضّها بعد الوأجوب" فإنّها تكونٌ غير مَضمُونةٍ 
لاا قَرّط: هو أنَ المَسَاكينَ أهل رُشْدٍ لا يُولَى عليهم, وإنّما 
نُصِب السَّاعِي لقَضٍ حقوقهم الواجبة؛ فهو كالوكيل [مع الموكل] 
فإذا أتلمّها قبل الوّجُوب؛ كان مُعَرّطَا بقبضه ما لم يُؤدَن له فيها"؛ 
فلِهّدًا فرّق بينهما. 
2 


(/5؟): فعالة 


إذا عجَّلَ صدقته» ثم جاءًَ وقث الوح ود دن [وفد تغكدت]00 
عله الدافع أو المدفوع | إليه؛ [فإن]” لم : تقَع ال كام مو تكهناء ل 
فيه؛ فإن [كان]” دَفعها مُطْلّمّاءِ لم يَكَنْ له الرجوعٌ فيهاء وإن دَفّعها 
بشَرط أنّها مُعَجَلَة؛ٍ كان لهالرّج 06 

والمّر قُ بينهما: : هو أنّه إذا كان [فيها]” الدَّفِعٌ مُطَلََّا؛ٍ فالظاهِرٌ: أنه 
دَق" '"" حقا واجبًا عليه؛ فإذا اذَّعَى بعد ذلك يساك 
3 بلَ؛ لأنّه غلافٌ الظاهرِء وليس كذلك إذا دَفَع مُه مُقِيِّدَاء فافتّرقا لهذا 
لكر هذا إذا تولّى هو الدّفمَ بنفيه. 

فأمًا إذ إذا حَمَلَها إلى الإمام وفرّقها الإمامٌ ثم جاءً وقت الوججوب. 
وقوه سان المدفوع” | إليه؛ فقد وقحَت الصَّدَّقَةٌ مَوقعهاء فلم 


(0) ف (خ): (الدخول). () ساقط من (ب). 


(9) انظر: «مختصر المزني»: 8/ 2١5٠‏ و«الحاوي الكبير»: ”*/ .١77‏ 

(5) في (خ): (صدقة). (0) في (ب): (اعتبر). 
(0) في (خ) : (من حال). (0) ساقط من (خ). 

() من (خ). (9) انظر: «الأم»: / /1ه. 


)١(‏ ني (ب): (وقع). ()ن (ب): (الدفع). 


يكن [له]”" الرجوع على الإمام» وكان للإمام الرجوع على المّدفوع 
لبه شَبواء فَيَّدَ أو أطلة 20 

والفرقٌ مهما : د الإمام لهولاية على المَسَاكِين؛ فِلِهَذًَا[جارٌ]9 
[له]”" أن يستَسلِفَ لهم الزكاةً بغير أمرهم؛ فَلِهّدًا كان القولُ قولّهء وليس 
كذلك [ربٌ المال؛ فإنّه]"» لاولاية له عليهم: فلِهَذًا لم يُقبَل قوله. 

وفرقاخرف: هو أن دفعٌ الإمام إلى المساكين لايَحتَولُ غير الواجب؛ 
لأنه لا يدفع | الإكان ]7 اتا وليس كذلك:وث السال إذااقولي 
اذَه بنفِه؛ لأنّه" يَحتَمِلُ أن يكونَ دَفمَا واجبًّا وغيرٌ واجب؛ فلهذا 
حَملنَااما افكهرث المال على الصدقة ا يت 
قله لإا إلى رايب فقيل كرك في الاق لزيا لاق ينيم 

فإذائمَتٌ هذا؛ فكلء مَوضِع قلنا: [إنَّه]" له الرجوع فيَنظرٌ [فيما عجّله]", 
فإن كان دراهم أو دنانيرٌ؛ َه إلى ماعنده ولم يَنقَطِعٍ الحول وأخرج 
الزكاةً عند رأ س الحَولِء وإن كان ماشية؛ انقطع الحَولٍ ويستأنف. 


ا بيعي حب لبي اح يا 


.7/5 /7” ساقط من (خ). () انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 


(0) ساقط من (ب). (5) ني (ب): (ني المال). 
(6) في (ب): (ما). () في (ب): (لا). وسياق العبارة للتعليل» لا للنفي. 


(0) في (ب): (فيها علة)» هو تصحيف. 


زخ // أ] 


[ب ه55/أ] 


لخ /١/‏ ب] 


[في النية في 
الزكاة] 


-لللللللل ل ل ل ل م وكوك ففروق السَئائل 


فلِهَدًا قلمَا: إذا أصدّقها أربعين شاةً في ذمته؛ ذ فلا زكاة عليه" ولو 


أصدّقها عضري دينارًا في ذمتِه؛ وَجبّت عليها الزكاةٌ”» فكان الفرقٌ 


بينهما: أنَّ الزكاةً ” تجبٌ في الماشيةٍ بِالسّومء ولا ينه اضرو السو ياي 
النمة وال كاوق الدر اهم والدنانيرٍ تحت بالينك” الوك يثك على 
مافي الذَّمةِ فِِهَدًا فر يينهماء وصارٌَ[هذا]”"' كما نقولٌ فيه إذا أقرَض 
رجلا نصابًا من الوّرق أو الدّنانير؛ فإِنَ الزكاءً ت تجبٌ على المُقرض. 

ولو أقرضّه أربعين شاةً؛ لم حب عليه" الزكاة وكان الفرقٌ 
بينهما ما ذكرتاه من السّوم واليلكِ”» فدلٌ على ما قُلناه» واللة أعلم. 

2 
(5149): مُسألة 

الزكاة ت: تَفتقِرٌ إلى النيةٍ وكذلك سائرٌ العبادات: فأمًا العِدّة؛ فلا تَتَقِرٌ تقر 
إلى نيء وإن كانت عبادة؛ والفرقٌ بينهما: هو أن الزكاة وغيرها من 
العبادات 3 فرضًا ونفلا؛ فلهَدًا اش شترطّت”" فيها امه رو لمق 
كذاناك ياتنه لا رعولا يكوة توا" تقر بو نما تكو وابحة 
أبذدَّاء فلا معتى لاشتراط النيةٍ فيها. 

وأما إزالة التحاسة قاذ : تفتقءُ إلى النية؛ لأنّ طريقّها التَّركُء فلا نوع 
ويكون منها قَرضًا وتّفا فلِهَدَا لم تَدخلها النيةٌ وليس كذلكٌ الزكاة 
وغيرُها من العباداتٍ؛ فإنّها يكون منها فرض وتفل. 


.109 انظر: «الأم»: “ا/‎ )0( .7017 075١/7” انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(*) ساقط من (ب). (8) في (ب): (في الملك). 

(6) في (خ): (عليها). (1)انظر:«الحاويالكبير»:”/ ١177‏ . 
(0 في (ب): (قد وقع). (8) في (ب): (اشترط). 


() في (خ): (فيها). 


يْوَكَدٌ ذلك: أن العِدَة ابس هي إلا]”' مُرُورَ زمانٍ فحَسبُْء ألاترى 


هالو لم تَعلّم بموتٍ الزّوجٍ حتى مرّ زمانَ اعد انقَضَت عدتها 


ولم يَحِبْ عليها أن تأي بهامن حيث عَلِمتَ فدلٌ على ما قُلنا. 
!2 26 


(569): مسألة 

لايجورٌ إخراجٌ القيمةٍ في الرَكاةٍ مثل أن يُخْرِجَ ذَهَبا مكانٌ وَرِقٍ", 
ع م 5 َّ ع و مو -ه أ 
أو غنمًا مكان بُقرء ويّجوز أخذ ابن لبَونٍ مكان بنت مَخاض”) 

ثم ع2 6 2-5 ب هه ىو 2 

والفرق بينهما: هو أن ابن لَبَون بَدَلَ مَنصوصٌ عليه؛ فلهّذا جاز 
كر افسيكن دافن يزاين كناك عاقيا ةقان القيما قدل ضيه 
مَنصوص عليه؛ فَلِهَّذًا لم يَجَرْ إخراجها ني الزكاة. 

وتفار ف هال الها يح حيث قلنًا: يجورٌ إخراجٌ القء لقيمة فيه*؛ لأنَّ زكاةً 
التجارة نَجِبُ في القيمة”؛ فلهّدًا جار إخر اها ني الرّكاق وليس كذلكٌ 
مَاهُناء فإِنَ الزكاةً تَتَعلّقُ بالعين؛ فلِهَدًا لم يَجْرْ العدولٌ عنها إلى القيمة. 

ويُفارقٌ الجزيةٌ حيث [قَلتَا]9©: يجودٌ إخرا القيمة فيها: هوأنٌ 
الجزية تَحِبٌ لأجل المُسَاكَنةِ فهي كالأجرة؛ فلهذا جار إخر الغيم 
[فيها] وليبس كذلك الزكاة؛ فإنّها وَجَبِتَ على سَبيل الطهرّة. 

وأيضًا: فإِنّ المنافع يجوز إخراجها ني الجزية ويَقومُ مقامّها؛ كبناء 
القتاطر والجُسُور وحفر الحَّنَادق والأنمار» وليس كذلك الزكاةٌ؛ فإن 


0/8/7 في (ب): (ليس هي إلا). (؟) انظر: «الأم»:‎ )١( 
(؟) انظر: «الأم): "ا/ 16. (5) في (ب): (فيه قولان).‎ 


(6) انظر: «مختصر المزني»: .١57/48‏ (1) ساقط من (ب). 


[في إخراج 
القيمةِ في 


هه 


الزكاة] 


[به:/ب] 


[خ ه// أ] 


[في قوله : 
هده زكاة 
مالي الغائب 
إذكان " 

سالمًا] 


لل ل طح يبرن فرق السَيائل 
المَتافع”" لا يجورٌ إخراجها فيها؛ فكدّلك لا يجورٌ إخراح القيمةٍ فيهاء 
واد كان كلك وول هنا فلا 
2 2 
:)3651١(‏ مسألة 

إذا كانَ له ماما دِرهَم غائبة؛ وماتنًا درهم حاضرة فأخرج خمسة 
دراهمَ» وقال: هذه زكاةٌ مالي الغائب إن كان سالِمّاء وإن لم يَكَنْ 
[سالِمًا]”"'؛ فهي زكاة مالي الحاضر؛ أجزأة”". 

ويُفارِقٌ هذا إذا كائّت [عليه]”" صَلاة قَضَاها على هذا الوجه؛ حيث 
قلنا: لا يُجزئه: هو أن الصلاةً تفتقر إلى تعن النية؛ فلهدًا لم تُجزه؛ 
رئيس كذلك الركالووانها لا تفتقة تفتقِرٌ إلى تعيبن النيةٍ؛ فلهذا أجزأه9. 

سُوَالٌ في هذه المَسأَلةَ: 

يقال من مذهب الشافعيئ يكخّثة: إنَّ تقل الصَّدَقَةٍ عن بلدٍ المال لا 


يجوز فكيف جَوَّرْتَم [ذلك]* مَاهُنا؟ وعنه جوابان: 


أحدذهما: أله رحدو أناتكون هذه الال مفروفي :على أجيد 
القولّين في تقل الصَّدَّقَةٍ 

والجواتث الشاني: [ال]" تحجر أنوكيرة اللد قرس فيه الال 
الغاقت لنمن افيه أجد شن اهل التهماة :ذا كان كذلك جنار سل 
الصّدقةٍ إلى غير بلدٍ المالي”. 


2 


)١(‏ في (خ): (المنافع فيها). (1) ساقط من (خ). 


(9 انظر : «المهذب» "١7/١‏ و«روضة الطالبين» 7؟/ /ا١5.‏ 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ 187. (4) ساقط من (ب). 


030 في (ب): (منصوصة). © © انظر: «بحر المذهب» / "الى 85. 


هه هه 
ك- 0 

0 6 8 ب آذ ل ال ام ل يي 222222 2 س2 622222225222222 

022 5 : 0 

ج-38 4 ؟ 0 


(5059): مسألة [في مبادلةٍ 
نصاب من 
5 -ه 5 0 أ و _ 1 0 
إدا بادل نصانا [من الماشية]”) بمثله؛ انقطع حول كل واحل منهماء الماشية بغيره 


حر و 


٠ 1 7 - 8 2‏ 06 سر هه 7 ل 
ويستَأنِف الحَول”". وأمّا إذا [كان]”" بادل [عَرَضًا للتجارة بِعَرَضٍ , ” 3 
5 و 7 مجاره 
للتجارة ]9 )؛ لم ينقطع الحول. 
و 2 7 7 
والفرقٌ بينهما: هو أن الماشيةً مال تجبٌ الزكاة فى عينه؛ فلهذا 
5 دن 0 : ٠‏ . 3 
انقطع [الحَول فيه]' بالمُبادلة» وليس كذلك هاهنا؛ فإن زكاةً 
التجارة تَجبٌ في القيمة. 
تكد ذلك أن اريت ف أموال التجارة :وطلت الما ليا تعمد 
2 ىن فى 5 7 و ََ أ 
بالتَقَلّب والتَصَرّفٍء [والمُبادلة ضَربٌ] من ذلكء فلو قلنا: إن الحَولٌ 
ينقطعٌ بذلك أدّى إلى فَوَاتِ المَقصود بالتجارة؛ فلهذا فرَّقّ بينهما”. 
وأمّا إِذا بادلٌ نصايًا من الوّرق بمثله أو دنانيرٌ بدنانيرَ أو بوّرق؛ فلا 
لان عه ا ا طون و 6 ا 2 
يخلواما أن يكون مِمُن يتجر ني ذلك كالصيّارفي» اولجس فته 
٠ <‏ + أله 6 داش 7 8 َ 0 4 
عادته ذلك؛ [فإن لم يكن مِمُن عادته ذلك ]*”"'؟ فإنه ستانت الحول. 
7 و 
وإن كان مِمّن" عادته ذلك؛ ففي انقطاع الحَولٍ وَجهان: 


قال أبو إسحاقٌ: إِنَّهِ ينقطع» كما إذا بادلٌ الماشية [بوثلها]”". 


.١5١/8 : ساقط من (ب). (0) انظر: «الأم): */ 37.» و«مختصر المزني»‎ )١( 
من (خ). (:) في (خ): (عوض التجارة بعرض التجارة).‎ )9( 
في (ب): (فيها). (5) في (ب): (فأما بالمبادلة فيها ضرر).‎ )5( 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: '”/ .١96‏ (8) في (ب): (من). 
(9) من (خ). )٠١(‏ ساقط من (خ). 


[فيما إذا بادل 
نصابًا من الشاق. 

فا علنها 
الجول:فوجنها 


#7 
معيبة ] 


[ب5:/أ] 


[خ 7/ أ] 


مت 


وقال غيده(3©: إن الحَولٌ لا ينقطة ”7 لذن الدراهمَ في خن الميَارك 
بمنزلة العروض"" ف 0 ق [مال]) التجارة؛ فل على ما ذكرناه. 
2 


766 ): مسألة 

إذاعادل | دعن قن مكايا ناذه صععيد: »وهال الكر لو ادبن 
عيبا فإن كان قبل وُجوبٍ الزكاة؛ كان له الرّدْ وإن كان بَعدَ وُجوبٍ 
الزكاقٍه وقبل الإخراج؛ ذم يك الدائرة اداوس الجماقو يي 

فإن كان يَعدالاإخر اج تظطرث تء فإن [كان]”" أخرّجَ الز 015 
منهماء ثم أراد الرّدٌ بالعيب. فهل له ذلكء أم لا؟ ينبي" على القولّين 

وي 00 

إن قلمَا: إن الزكاة ب دان الدمةووالعي ترهونة سا كان لهال 
لآنّه قدكَكٌ هد " 

وان فنعا التر ها اللستعينا د روفي لقنن تت كان الماك 
بلكو تراسو هده الا معي تلخادنه ارك من قيره انعا با كا 


)١(‏ قال البغوي في «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» "/ :"١‏ ( وعند ابن سريج: لا ينعقد الحول 


على العشرة؛ حتى يتم حول الأصل؛ فيخرج التبيع؛ ثم يستأنف الحول على الكل» وعلى هذا 


لو ملك أربعين شاة أربعة أشهر. 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 7 7957. (3) في (خ): (المعروض). 
(5) ساقط من (خ). (6) انظر: «الأم»: "1/ 57, و«مختصر المزني»: .١5١/8‏ 
(7) من (خ). (0) في (ب): (واحدة). 


(8) في (خ): (شيء). وهو تصحيف. (4)انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ .١91/‏ 


مَلَكَّه المَسَاكِينٌ [إليه]”"» فهل [يكون]” له الرذٌ أم لا؟ فيه وَجهان؛ بناءً 
غلبده إذ ا اشترىع شكا فيا [وناضه ]0 ولم يَعلم [بالر 5" ثم عا إليه 
بولك جديدٍ» فهل له الرثٌ أم لا؟ على وّجهينء إلا أنَ أصعٌ الوجهين في 
0 أن ليس له الردٌه وفي مسألةٍ الزكاةٍ الأصحٌ: أن له الردً. 

والغرقٌ بينهما: : هوأنّه(" في مسألةٍ البيع قد استدرَكَ الظلامة مَةإ) بأن 
رسا سر 
ا 5 7 00 

(265): مسألة 

إذا باع مالا قد وَجبّت”" فيه الزكا فلا يحل إِمًا أنيَِيِعَ جميعه أو 
بعضّهه. فإن باع جميعه. فهل يم لا ل تعره رصني 
الترلين 43 د الركاة ها هى اسحوتا ل سروه ادن أو تجبٌ في 
الدمنة و العتر مرهوفة ]001 

: ٍِ 0 

فإن قلمنًا: إِنها استحقاقٌ جزءٍ من العين» فهل يجوز البيع» أم لا؟ 

أحدهما: د يعر أن الْمَسَاكين قل صازوا شركاءه. والمال 

و 5 سَ - 

الكقبة لك لا تملنكت ادن الويكن سه ةعس إذن تسرركة. 
(1) ساقط من (خ). )١(‏ من (خ). (") في (خ): (أن). 
(5) قولهم: لأنه لم يستدرك الغظّلامة» الظّلامة بضم الظاء والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم» 

وهو اسم ما أخذ منك. «تهذيب الأسماء واللغات» ”/ 2197 والصحاح: 5/ 191/7 . 
(6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”*/ 717. 
(8) من (خ). انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .7٠١‏ 


[فيمن باع 
فالا قد 
وجبت فيه 


الزكاةٌ] 


[خ1// ب] 


ص 


والقولٍ الثاني: يجوز. 
. ويَُارق غ110" الشركق لأن نعلت بحل المشاكين بالمال قي 
مُستَقرٌ بدليلٍ أن لربٌ المالٍ إسقاطً حقّهم من غير هذا المالِء من غير 


رضَاهُمء وليس كذلك المال المُشتّرك؛ لأن حل اه الشر كين كد 
في هذا المالء ألا ترّى أن شريكّه لايَملك إسقاطً حقٌّ شريكه من هذا 
المالٍ [إلا برضاه]”"2. 
وإذا قلمَا: [إنْها تجبٌ]”" في الذمة» فهل يَصِح البيع» أم لا؟ فيه وَجهان: 
أحدُهما: لايَصِحٌ [البيغ]”"» كما لا يَصِح بيعٌ المَرهُونِ. 
5 2 و 
والثاني: يَجَور 
8 م 1 2 ّ 0 2 َ 
ويفارق [بيع]'"' المرهون؛ لاد حق المرتهنٍ 0 بالرهن باختيار 
صاحبه؛ فلِهَدَامُنِعَ البيع» وليس كذلك الزكاةٌ؛ فإنّها تَعلَّت بالملك) 
بغير اختياره» فَلِهّذا فرّق بينهماء هذا إذا با6*» جميعه 
وأمّا إذا باعَ البعضّ؛ ففيه وجهان؛ أحدّهما: أنَّهِ ص « 
٠.‏ وو 2 ع ا م 1 2 َ هه 
ويفارق بيع الكل على أحدٍ القولين: هو أنه إذا باعَ [الكل فلم يبق 
مايَوَّدَّي منه الزكاة؛ فِلِهَدًا لم حروراحس كلك إذا يام ]7 اليممن 
لأنّه قد يقي ما د يودي منه الزكاة؛ فلهذا د يتنا 


د !د 
)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (ب): (إنه يجب). 
() في (خ): (تعلّق). (5) في (ب): (بالمال). (5) في (ب): (باعه). 


(5) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ 27١ ١‏ وابحر المذهب» ”/ 95. (0) ساقط من (ب). 


(355): مُسألة 
الزكةإذا حال الحول سوا شه اود تيف" ايهف 
ارق نال ا 0 ”0 
تجب عليه الزكاة7؛ فْلِهّذًا فرق بينهما. 
2 22 


(ك ه ؟): مسألة 
والتصابٌ مُعتبْرٌ في الثمارٍ والحَبُوبء ولا ب ل الكو نبي 


والفرقٌ بينهما: هو أن الَحَولَ إنّما يُرادُ لتكَامُلٍ النَماك [وتّماءً 


غك ] !© الأنصاء تحصن ذلعة والحدة: فلهذا لم يُعتير) ولبسي كلذف 
اللصنات؟ فاه إنمنا تراعون يبلْعَ العاليحةا عقيل الكواينا اهيدا 
وَجَبَ اعتبارٌه في هذه الأشياء”. 

فإن قيل: فلِمَ لم يُعَبَرِ النصابٌ في المأخوذ من القَىءِ والغنيمة 29؟ 


قل الفسرقٌ ببنهما: أن الح في الزكايَجِبُ صَرقُه إلى أقواء 

معن وهم أهل الشّهمَان؛ فلهذا اتير النصابٌ فيه؛ وليس كذلك 
عل اانيء والعَِيمةِ فإن ذلك مَصِرُوفٌ إلى غير أهل الشّهمان؛ 
فلهذا لم يعتبر تجَرُ فيه النصابٌُ. 


00 


1 


()انظر: «الأم): 7 37. (0 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 7/ .591١‏ 
(9) انظر: «نهاية المطلب» ”/ .٠٠١‏ (5)في(ب):(وهذه). 

(6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”7/ ١67‏ . 

(1) في (خ): (والغنائم). 


ف الزكاة 
مال الصداق] 


[في اعتبار 
الحول 

في نصاب 
الزروع] 


1ت انت] 


[في اعتبار 
النصاب 
في الفيء 
والغنيمة] 


زخ /// أ ] 


اف الخرص ] 


[في زكاة 
الزيتون] 


6ع لط وَك وَل يوق الئل 


وأيضًا: فإِنّ الفيء والغنيمة مال يُوْحََدٌ على طريقٍ الصَّعْارِ؛ فلِهَدًا 
تكد فو الصا اوري واد كا أو قرا أعدى جيه المييرة 
والموَاساة؛ فلهذا اعتبرٌ فيه التصابٌ. 
ا 
760): مُسألة 
و يَ يعي ِ انر ً 
ويُحْرَص النخل والكرمٌ إذا أَرِيدَ إخراج الزكاة منه” 
2 2 1 مو ٠‏ وو 
ويفارق الزرع؛ لان الحت ف الزرع مستور ف كمَامِه0)؛ [فاك ]0 
لخر مولا خرف ] "بوريس كذلك نهر الكرم والتخل؛ فا لفاظاف تدك 
الوقوفٌ عليه؛ فلهذا فرّقٌ بينهما. 
[وفرقٌ آخرٌ: وهو أنّه إذا بَدَا صَلاحُ الرَّرع؛ يَصلّحُ للقوتِء وليس 
كذلك اللخل والء اه مايصلّحٌ للقوت الأيعا الكناك] 
نك 


76 : مسألة 
لاعف ف الريتون على] 7 لصحيح من المَذْهَب'" 
م - 32 ع 1 أ و 0-2 12 
ويُمَارِقُ الكرمُ والنّخْلُ؛ لأنَّ الزيتونَ ليس بِقُوتٍء وإنّما هو أدمٌ 0؛ 


.١547 /8 : و«مختصر المزني»‎ »8١/7 في (ب): (فإنه مال يؤخذ). (١)انظر: «الأم»:‎ )١( 
الكمٌ بالكسر: وهو غلاف الثمر والحبّ قبل أن يظهرء والكمام والكمامة بكسرهما مثله. انظر:‎ )"( 
.04١ /7 و«المصباح المنيرا:‎ 3٠٠١ /5 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:‎ 

(5) في (ب): (فلم يمكن). (0) في (خ): (حرثه ولا خروجه).» وهو تصحيف. 
(7) ساقط من (خ). 0) انظر: «الأم»: ل لالىء و«مختصر المزني»: 8/ .١57‏ 
(8) الإدام: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا وجمعه أدم مثل كتاب وكتب» ويسكن للتّخفيف فيعامل 


معاملة المفرد. ويجمع على آدام مثل قفل وأقفال. «المصباح المنير»: 24/١‏ وانظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه: /١‏ 778. 


1 سسب سس سس سس 
فهو كاليّيْنِء وليس كذلك ماعَدَاهُ من الحُبُوبٍ والكّرم والتخل؛ لذن 
ذلك مما يُقَتَات؛ فلهَذَا و انيه العف 0 

2 


(559): مسألة 

ويجوزٌاجتماعٌ العُشْرِ والخَراج في أرض واحدةٍ وهي سَوادُالعِرَاقعِنْدَنًا. 

و د و ل 
حيث [قلمَا]9: , يَجَبٌ إحداهماء [ولا تجبّان] معّا: هو أن الرّكاتين 
جا بسبب واحله ويُصرّفان” إلى جهة واحدق فلهذا لم يموع 

وليس كذلك العُشرٌ [والخَراح ]2 فإنّهما يجبا مان بسببّين مختلفين 
فأحذهما: وهو العشرٌ ب يجب لأجل الزّْرِع» والخَراج يَجِبّ لأجل مِلكِ 
الأرض» ويُصرفان”" إلى جهتين مختلفين؛ لامذاجا عاديا 
كالجَزاءٍ والقيمةٍ ني الصَّيدٍ المَملُوكُ. 

فلِهّدًا المَعتّى قُلنَا: إذا [كان عنده] © عبد للتّجارة وأْمَلٌ شَوَّال؛ فإنَّه 
اما ا اي ا الما 


لأنَ مَحَلَ الزّكاتّين ] مُخْتَلِفٌ؛ فإحدَاهُما تَحِبُّ لأجل البَدَلِ وهي زكاة 
الفطرء والأخرّى تَحِبُ لأجل المالٍ. 
2 
)١(‏ ني (ب): (أوجب). )١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: "/ 5 77 770 . 
(9) في (خ): (بينهما). () من (خ). 
(5) في (ب): (والإيجاب). (5) في (خ): (الزكاة). 


(0) في (خ): (ويفرقان). (8) ساقط من (خ). 


[في اجتماع 
العُْشْر " 
والخراج في 


أرض واحدة 


واجتم 

زكاة السّوم 
والتجارة ف 
مال واحد] 


[في إخراج من 

له نصاتٌ من 

الورق مختلطًا 
ذهب أو 


ث# 


شونا 


زخ 46 ب] 


ف إخراجه 
دراهمَ بهرجة 
في الزكاة] 


[خ 437/أ] 


6 لح وباك ففروق السَيائل 
(750): مسألة 


لاا وا د ا و ال يوي 
يخرجٌ الزكاة. فإن قال: أنا أت عَُ و عي 8لمازبي]#انيناية 


ع قبل الإمامٌ ذلك منه وأخرّجَ الرّكاة وإن قفال: لا أعلم 
ذلك. ولكني أخرجها على غالب الظْر؛ لم يَقبَل [الإمام]"" منه ذلك 


سَ 


عن بق بدي 
والفرقٌ بينهما: هو أنَّهِ في هذا الموضع يرجِعٌ إلى اجتهاده» وقد 
يجورٌ أن يُحطِمٌ فيه؛ فلهذا احتاج أن يَضْهَّ إليه* غيرّه؛ وليس كذلكٌ 
في المسألةٍ قبلها؛ لأنّه" هناك يُخْرِحٌ الزكاةً على اليقين. 
2 
0 مسألة 


إذا كان عنده ننصاتٌ من الورق» فأحرجٌ ده هر جة"ب لم 
يجزه ذلك. و عليه أن يخرجٌ وا وهل له الرّجوعٌ فيما دَفُع؟ 


1 


فيه وَجهانٍ: 

)١(‏ في (ب): (بذهب أو ورق). (؟) في (خ): (فأحيط). 

(7) ساقط من (ب). () انظر: «الحاوي الكبير»: ”*7/ 03751 7577. 
(0) في (ب): (إلى). (5) في (خ): (لأن). 


(0) في (خ): (يبرجية). 
البهرج مثل: جعفر: الرّديء من الشيء» ودرهم بهرج رديء الفضة. «المصباح المنير»: /١‏ 515. 
قلت: وليس المقصود به درهم فضته مغشوشة. قال الرافعي: (وليس المراد من الجيد والرّديء: 
الخالص والمغشوشء وإِنَّما الكلام في محض النقرة» وجودته ترجع إلى النعومة والصبر على 
الضربء ونحوهماء والرداءة إلى الخشونة» والتفتت عند الضرب). العزيز شرح الوجيز: 7/ 4٠‏ 

(6) انظر: «نباية المطلب» ”/ 77/6. 


أحدّهما: ليس له الرّجِوعٌ كما لو أعتقٌّ عبدًا في كفارة» وكان مَعِيبا؛ 
فالهة يعن ولا لجيه ولا ون له الرّجوعٌ [فيه]0"'. 
والوجهة الثاني: له الرّجوءٌ29 ويُفَارقٌ العبد؛ لذن العبدَ قد صار فْ 
حكم التَالِفِ؛ٍ فلهذا لم يَرجَع [فيه]”": وليس كذلكٌ هاهنا؛ فإِنّهِ ليس 
بتالِفِ؛ فلهذا كان له الرّجوع. 
20 


(5"55): [مسألة(1) [فى الأوقاص 


وتُعتبَّرٌ الأوقاصٌ”" في زكاة المَواشِي والإبل والبَقَرِء ولا تُعتبّرٌ في في الزكاة] 
لَب والفِضَةٍ والحبوبء بل تَحِبُ في الزيادة على النَصابِء قل 
[ذلك]” أو كثر. 


والفرقٌ” بينهما :هو أنًا لو أُوجَبنَاهَ في الأوقاص في المواشي ؛ لكان 

فيه ضَرَرٌ على المساكين لِمَايَلحَفَهه” في لكي روا 
فلهذا لم يُتَعَلَقْ بها شيءٌ» وليس كذلكَ هاما فإنّه لا تعلق به صَرَرٌ؛ 
1 7 كِنٌ قسميّه”؛ فلِهّذا فد فوستهتها: 


2 


() من (خ). (0) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ”/ 7/89. 
20 الأوقاص: الواحد: وقفص» بسكون القاف» ومنهم من يفتحهاء واحتجح بأن جمعه أوقاص. فإدا 
كان جمعه على أفعال» كان واحده: فعل» مثل جمل وأجمال. 
قال أبو عبيد: هو مأ د بين الفريضتين» وهو: ما زاد على الخمس إلى التسع. وهو الصحيح. 
واشتقاقه من الوقصء وهو الكسرء كأنه كسر فلم يبلغ النصاب. «النظم المستعذب» .١44 /١‏ 
(4) في (خ): (ويفارق). (4) في (ب): (يتحكم). 
() ساقط من (خ). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ 7556. 


ني ضم 
الدراهم إلى 
الدنانير» 
والصحاح إلى 
الزكاة] 
اخ 7 أ] 


0 1 : .ور مى |امسسا إن 


50 :: مسالة 


لا يجوزٌ ضَمٌ الدَرَاهم إلى الدَّنانيرٍ في الزكاوا " ويَجُورٌ ضَمْ الضّحَاحٍ 
إلى المُكْسَّرِ؛ٍ لأن الصّحاحَ والمُكْسَّرَ جنسٌ واحد؛ فلِهَدَا ضمَ أحدهما 
إلعن الآخر 6[ والدة اهم والدنانيرٌ جنسّان مُخْتَلِفان؛ فلم يُضَمّ أحذهما 
إلى الآخر ]”" كالتمر والزبيب. 

وأمًا أموال التجارة فيُضَحٌ بعضُها إلى بعض؛ لأنَّ الزكاةً فيها تَجِبُ 
في القيمةٍ» فلهدًا لَضْمّ البعض إلى البعضء والدراهمٌ والدنانيرٌ تَجِبٌ 
في أعيانها فلهّذا]"؛ لحي يجب ضِمٌ] أحزهينا إلى الأخر. 

ولأجلٍ هذه لا 2 إن المالّ [القى ]1 تجبٌ الزكاة 2 عينه 
يُعتبَر”“ وُجودٍ التّصاب فيه من أولٍ الحَولٍ إلى آخره؛ ومالٌ التجارة 
مر يَعتبَّرَ نصابه على ظاهر المَذْمَبِ وقفت تَ الوجوب؛ فكان”" الفرقٌ 
ا أن أحدّهما تَجبٌ الزكاةٌ في عَينِهء والآخ رفي قيمتِه. 

ا . 000 
وفي ذلك مَكَقّةُ فلهذا تلن يموقت الوُجوب “وال أعلة. 


(3): مسألة 
ولا تَحِبٌ الزكاة في الخُلِيَ المُباح على أحدٍ القولّين ©. 
(0)انظر: «الأم» :8 ”2377 وامختصر المزني»: 8/ .١56‏ 
() ساقط من (ب). () ساقط من (خ). 
() في (خ): (لا يضم). () في (خ): (بغير)» تصحيف. 
(5) ني (ب): (فبان). (0) انظر: «الجمع والفرق»: ”"/ .١75‏ 


(6) انظر: «الأم) : 8/7 .٠١‏ و«مختصر المزني»: 8/ .١56‏ 


فإن قيل: فلم لم يُعتبّر حكمٌ الرّبا فيه إذا كان ياه وما الفرق بينهما؟ 

قُلنا: الفرقٌ بينهما: [أنَ الرّبا]*" يَتعَلّقٌ بأعيان”" الذَّمَب والفِضَّة؛ 
فلِهَدًا لم يُعتبّر حكمٌّه بالصّنعَة"» وليس كذلك في الزكاة؛ فإنّها تَتَعَلّق 
بالتعني: ألاترّى أله لو كان عنده دون التصاب لا زكاةً عليه فيه. 
وحُكمٌ الرّبا ثابتٌ فيه؛ فدلٌ على الفرقٍ بينهما. 


(3556): مسألة 


ال اي ري 
ألفين فإن الزكاةة تجت فيد 

ثمإن تاد إن 5 ا باك عانك 
المساكين خدزء! مكناعا قفا ولا يجوز أن يكيم منة قطعة بقدز 
الزكاة» وإن شاءَ أخرجٌ الزكاةً منه بالقيمة» وجاز إخراحٌ القيمةٍ هاهّنا 
لا 5 رَورة9 [ولهذا فارَق]9") عجره 6 المواضع 

وإن قلنا: إن اتخادّه لايَجُورُ فإنَّهِ يُخْرِحٌ الزكاةً على ماذكرناة 
ويكون”” له هاهّنا أن يكسِرَ منه قِطعَة؛ لأنّ الصّنعة*» على هذا القول 
مُحَرَّمةٌ لا قيمة لها"'"؛ فلهذا [فرّق بينهما]9". 


)١(‏ في (خ): (هو أنه حكم). (0) في (ب): (بعين). 

() في (ب): (بالصفة). (5) في (ب): (بصيغته). 

(5) انظر: «الأم»: "7/ .٠١9‏ (5) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 1/7”. /ا/71. 
(0) في (خ): (وبهذا يفارق). () في (ب): (يكون). 

(9) في (ب): (الصيغة). )٠١(‏ في (خ): (لهذا). 


)1١(‏ في (خ): (افترقا». 


[في إناء فضة 


ع 5 و 
اوذهب وزنه 


لف وليك 
الصنعة ألمًا] 
[خ8// ب] 


[ب5:7/رب] 


[في الماشية 
يشتري بها 
عضا قبل 
أن يتعول 


الحولٍ] 


وعع حل للح ونون فيفزوق الئل 
75 : مسألة 
إذا انَحَدَّ يا مُبَاحَا من خُلِيَ النَّساءِء فكان يُكريه» فهل تَحجِبُّ عليه 
الزكاة [فيه]”" أم لا؟ من أصحابنا من قال: هو [على]'" قولّين”. 
[ومنهم من قال: تَجِبٌّ الزكاةً هاهنا قولًا واحدًا. 
ويُفارِقٌ الخُلِىَ على أحد القوكّين]”"؛ لأنّا [إنَّما]" أسقّطتًا الزكاةً 
عن الحلت؛ لكونه خارجًا عن جِهَّةٍ النَّمَاىِ وليس كذلك إذا كان يُكريه؛ 
فَإن النَّمَاء يحض دوهن الأجر فيد اد افيه الوا 8 
١‏ 2 26 
/57): مسألة 


ره 
٠‏ 


إذا كان في يده أربعون شاةً أو خمسٌ من الإبلء فأقامّت في يده بع 
الحول؛ ثم اشترى بها عَرْضًا للتجارة؛ فإنّهِ يَستَانِفٌ الحَولٌ من يوم 
الشَّرَى على الصّحيح من المَذْمّب. 

فأمّا إِذا كان في يده عشرون دينارًاء أو مانا درهم. فأقامّت في يده 
بعضّ الول ثم اشترى بها عَرْضًا للتجارة فإنَّهيَِي على الحولي!”. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ الدراهم والدنانيرٌ أصلٌ”" المالٍ التجارة؛ فلهذا 
بن على الحولء ألاترّى أَنَّه يُمَوَّمُ مهاء وليس كذلك في المسألةٍ قبلها؛ 


)١(‏ ساقط من (ب). (') ساقط من (خ). 
(6) في (خ): (القولين). (5) في (ب): (أوجبت). 
(6) انظر: «بحر المذهب» 7/ .١5٠‏ () انظر: «الأم»: "/ .٠١1/‏ 


(0 في (ب): (مثل). 


هه هه 
03 2 اثلا 03 
نك 
متاصاابز ممق 
عر ب 0 26 


قاد الماشحية بخلافي27) [مال]”" السنارة : باب صاب وَإنَّ اذ فكاة [خ 79/أ] 
ل لج ا ياك ل على اشر الم 
فدلّ على الفرق بينهما. 
770): مسألة ل 
إذا اشترى عَرْضَا للتجارة بتيصاب من الذهب أو الوّرق؛ فإنّه يُعَوْمُْه وسيب 
ما اشتَراةُ [به]”" ولايْعَوّمْه بغالب” تقد البلي» ولو أتلّف على بصابم 


إنسان توا ؛ ا ا بد ذلك بغالب تقد البلد؛ لا بما النقدِ] 
فار بن النورت: 


والفرقٌ بينهما: أن الذي ا: شترى به العَرَضَ أصل له" في التّقويمء 
وعوائيت اليدسن االيادر لزيد تزيةا امبو لكريم بعليس 
سوس اي مترااية ليس ياميل له و البيع فديكود 
شمن الث وأقل وأكثر؛ فلِهَدًا قلا تعتبّرٌ القيمة بغالِبٍ تَقَدٍ البلدِ؛ 
فصار هذا كما قُلناهٌ في المرأة المُعتادة | اذا استخيضّت؛ فإنّها0 ير إلى 
عادتّها لا إلى غالب عادات النساء؛ لأن عاداتها هي أصلٌ 0 عليه 
كذلكٌ في مال الشّجارة [مِثلّه]". 


() ني (خ): (تخالف). (") ساقط من (خ). 

(©) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ .591١‏ (5) في (ب): (من غالب). 
(6) انظر: «نهاية المطلب» ”7/ .3"٠٠١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ؟/ .7١9‏ 
() في (خ): (يعتبر). (0) في (خ): (له له). 


() يي (ب): (فإنه). (1) ساقط من (ب). 


التجارة. 
أو شاةٍ بنية 


الأضحية] 


[فيما إذا كان 

عنده عرض 
للتجارة 
فنوى به 


و 


القنيةُ] 


زخ // بأ 


556909): مسألة 
إذا اشترى عَرّضًا بنِيّةٍ التجارة؛ صارٌ للتجارة فإن قيل: الحدن تو 
73 قو قدا 1 الأمصيةة ذا يالا صب بذك ضحي . 


والفرقٌ بينهما: هو أن الأضحية تَزِيلٌ اليلكَ؛ فلهذا قُلنا : يحتاج أن 
يَملِكَ أول”" ثم ينوي بها الأضحِية لعن [كذلك]”" في مسألتّنا؛ فإنّه 


إذانوَّى به حال الشّرّى للتجارة؛ لم يّنافٍ اليلك؛ فلهذا فرق بينهما”". 


30 مسألة 
إذا كان عنده عَرْضٌ للتّجارة» فنوّى به القنية»؛ صار للقنية©» وَبَطّلّ 
حُكمُ الرّكاقٍ ولو كان عنده عَرْضٌ للقنية9"» [ونوّى به التّجَارة]*؛ لم 


يَصر للت الملا 
والقر هما : هوأنَ التجارة إنُما تكون بالتَّقَلّبٍ وسيم 
النّماءِ والأرباجء وهذا لا يحل بِمُجَرٌِ الب حنى يَنضَمَ ليها”" البيعٌ 


والتصرّف عر كذلك إذانوّى به/") الْقَنيِة؛ لأن ذلك 0 التّماء]0) 
والتّصَدّفَء وهذا [لا]” بدا كمد دالدة: 


ومثل ذه 
)١(‏ في (ب): (أم لا)» تصحيف. (6) من (خ). 
(*) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*7/ /791. (5) في (خ): (القيمة)» تصحيف. 
(5) في (ب): (فنواه للتجارة). () انظر: «مختصر المزني»: .١51//8‏ 
(0) في (ب): (إليه). (6) في (ب): (مها). 


(9) في (خ): (قطع للنماء). )٠١(‏ ساقط من (خ). 


:)37١1١‏ مسألة 


لسرب في الأرضي؛ وشر كات مسا وى الإفامة: صا كفيك 


بمجَرَّد البواني فبان الفرقٌ بينهما. 
فإن قبل: أليسّ لو كان له خَُلِيٌ مباحٌ» فنوّى به”" الكري؛ وَجَبَت 
عليه الزكاة بمُجرّد النية؟ 


قلنا انل ويمَارِقٌ [هذا”" إذا كان عنده عَرْض للقنية: فر عن 
التجارةً حيث قلنَا: لا يَصير للتجارة: هو أن أصل الذَّمَبٍ تََحِبُ فيه 
الزكات وإنْما سَقَطَّت عنه إذا كان حُلِيّاء؛ لأنّه قد خَرّجَ عن أن يكولً 
يُطلّبُ منه”” انما فإذا نوَى به الكَري والقنية» فقد ردّه إلى أصله؛ 
فلهذا وجبّت فيه الزكاة بال وفي مسألينا الأصل أن الزكاة لا تَحِبُ 
إلا بالتّملْبٍ والتّصَرِّفٍ في التجارة» وهذا لا يحصّلٌ بمُجرٌَ رقالنة: 


بي 


أ 


فإن قيل: إذا ورت عَرْضَاء أ يمف أو وبَ]* له فنوى به العجارة؟ 
قلنا: لا يضر للتجارة 00 


شار هذا رن مكدب بيع أو صّلح أو إجارة؛ لأن ابيسمَ والضّلحَ 


وس ار في قصَدُ منها التماء وليس كذلك الإرثٌ 
والغئيمة؛ لأن ذلك ليس بق ار 005057 
2 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني»: .١١8/48‏ (0) في (ب): (بها). 
(9) من (خ). () ساقط من (خ). 
(60) في (ب): (فيه). (5) في (ب): (غنما أو غنيمة أو ذهب). 
(0) انظر: «نباية المطلب» ”/ 717. (6) في (خ): (بقصد). 


() انظر: «بحر المذهب» ”7/ .١61/‏ 


[في قصر الصلاة 
من نوى السفر 
أو الإقامة] 


[ب1/58] 


[فيمن عنئذه 
5 ع 
حليٌ مباح 
فنوى أن 


يكريّه ] 


[في زكاة مال 770): مُسألة 
المضاربة] / ِ / 
العامل في مال المُضَارَبة”" لا تجبٌ عليه زكاة تَصِيبه قبل القسمَة”". 
وبَْارِقُ مال الشّرِكة" لأنَِّيلكَ كل واحدٍ من الشريكّين على مال 
لخ 1/6] الشّركةِ مُستقرٌ؛ فلهذا وجبّت فيه الزكاةٌ ونَصِيبُ العامل ملكّه عليه 
غير مستفا ؛ ا اي و 


ويهذا قلنا: إن العاملٌ في المُساقاةٍتنَجِبُ عه 315 طسب لأ فلك 
على لضي البلا دار حاتي هالا وال 4 أعلم]©. 2 
2 
[في الدينٍ 77): مسألة 


في وجوب 


ا ولا يمت اينُ وجوب الرّكاة في أصَحٌ القوآين”. 

21209 ووتشار قالخ يديك تفار إن الذدن كتهو أ الع ام ١‏ 
في السّقُوطٍ من الرّكاةٍ بدليل أنّه لو كانَ له عِيالُ ومعه مال يَحمَاجُ إليه 
لممَقتِهم؛ لم يَجب عليه الحَجٌ؛ ووّجَبَت عليه الزكاة. 

وأيضًا: فإنَ الدّينَ والحَجٌ مَحَلْ وجويهما الذَّمهُ فتَرَاحَما؛ فكان 
الحم للدَِّنِ وليس كذلك”" في الزكاة؛ فإنَّها تَتَعَلَقُ بالعَينِء والدَّينُ 
اياتب هعر "١‏ جرعي ع بع اللسر اين درت 


2 


.178 7" المضاربة» هي القراضء ويأتي تعريفها في كتاب القراض. (1) انظر: «الأم»:‎ )١( 
في (ب): (التركة)» تصحيف. (5) في (ب): (أوجبت).‎ )*( 
ف (خ): (الفرق بينهما)» انظر: «الحاوي الكبير): ا‎ (0) 

() انظر: «الأم»: 7/ 171» و«مختصر المزني»: 1517/8» و«الحاوي الكبير»: 1١/7‏ . 

(0) في (ب): (إذا دخل). (0) في (غ):(في ذلك). 2 (4)في(ب):(فيحل). 


هه هه 
مخاصا !لا اك ل ا 22 2222 تت ا ا ا ال ا ل ط -- ر7رائ ا ا ا ل اتبتتت2222 ئ ‏ تماتتتتتتتتت ‏ ر ‏ 22م222222 2 2 2  2‏ ييي7525 ل لللل :ات 
ا 72 سر 


(31/5): مسألة 


إذا حُجِرَ عليه لِقَلّسِ؛ انقطّع تصرّفه في مالِهء فهل تََحِبُ عليه الزكاةٌ 


[فيه]”", أم لا؟ 

بُنظَرُ فيه» فإن كان قد فُرّقٌ على العُرماءِ؛ فلا زكاة وإن كان بَعدُ لم 
يُمَرّقَء فهل تَحِبٌ عليه فيه الزكاق أم لا؟ 

إن كان ذهبًا أو فِضَة”'؟ على قولين. كالمالٍ المغصوب؛ لأنّه ناقص 
التَصَرْفٍ فيه وإن كان ماشِية» فمن أصحاينا من ققال: على قولسة 
كا دعن والفِضّةء ومنهم من قالّ”": تحب فيه الزكاة قولا واحدًا. 

والفرقٌ بينهما: : هو [أنا]0 | لجنا معنا ا الرّكاة عن الذهب والفضة 
على أحد القولّين؛ لأجل أن النَّماءَ مَفقَود”"» وليس كذلك في الماشية؛ 
فإن النجآة قينا فور 1 نلياذا, عبت فيها ل كا:. 

نت 
(7076): مُسألة 

لا يجورٌ بيُ ثراب المَعاونٍ قبل الَصفِية؛ لأن المتطوة عه ار 

بقارن تهذا]”'إذا باع جنطة مَخلُوطة بشعير حيث ُلنا: يَجُودُ هو 

أن المَقصودَ هناك مُتميّرٌ؛ فلهذا فرّق بينهما". 


2 


)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (خ): (فضة فهل تجب فيه الزكاة» أم لا). 

(*) هذا القول محكيّ عن أبي علي الحسين بن القاسم الطبري صاحب «الإفصاح»» تنظر: ترجمته 
في «طبقات الفقهاء» الشافعية» لابن الصلاح: ,4 . 

(5) في (ب): (فيها). (6) انظر: «المهذب» .775/١‏ 

() ساقط من (ب). (0 بي (خ): (مقصود)» تصحيف. 

(8) انظر: «الآم»: "7/ ١١1ء‏ و«مختصر المزني»: 8/ .١59‏ 

(9) انظر: «الحاوي الكبير»: / 77"6. 


في وجوب 
الزكاة على 
المحجور] 


آفي بيع تر اب 
المعادن. 
والحنطة 

المخلوطة] 


[خ ١٠8/ب]‏ 


0 و 0 + ور هه ولط 5 
ال ا انرا فى ؤرُوق| يمال 


[في زكاةٍ (7175): مسألة 
المعادن. 


والرّكازِة 2 ولايَّجِبٌ حق المَعَادِنٍ فيما عدًا الذُهبَ والفِضَة”". 
اعابت [ويُمَارقٌ حق الرٌكَاذ؛ #خبيف فلناة؟ 7 يَجَتَ فيما عدا النمت بحيية 
على أحد القولين :هوأ مال التكازمالٌ 3 مُحَمّسٌ؛ فلهذاتَعلّقَ بلذّمَبٍ 
الفِضَة وغيرهكالقَيءوالمّْيسة: وليس كذلك المَعانٌ نه مال لم يَجرٍ 


عليه ِلك مالِكِء فالواجبٌ فيه رُبعُ العُشْرٍ على الصحيح من ن المذهب. 
2 


[في النصاب 379 ): مسالة 

فى المعادر 

بدا ال 0 0 0 في [الرّكَانِ]© 
والركاز] و ن» وغير معتبّر 


على لحك القو ليون لأن 1ل كار مال تا ال بالقليل والكثير 


)١(‏ انظر: «الأم»: "/ .1١١‏ (0) في (خ): (الزكاة»» تصحيف. 
قلت: فإن المصنف يَرَلَنْة إنما أتى بالمسألة ليفرق بين حقٌ المعادن وحق الرّكازء والمذهب 
يفرّق بينهما؛ فالمعدن - وهو الذي يستخرج من الأرض بمشقة» وهو ما يعرف اليوم بالمنجم- 
لا يجب فيها حقّ إلا الذهب والفضة. 
أما الرّكاز وهو المال المدفون في الجاهلية» فيجب فيه الخمس في الذهب والفضة وفي غيرهما 
على أحد القولين» كما بيّن المصنف يبلن انظر: «الآم»: 7/ »1١9‏ و«المهذب» /١‏ 2598 
8» وا«نباية المطلب» ”7/ .7””55١‏ و«حلية الفقهاء»: .٠١5 /١‏ 

(؟) تكرر في (ب). (5) في (خ): (في الذهب). (0) في (خ): (يوجد). 

(5) في (خ): (الزكاة»» تصحيف. فالقولان في اعتبار النصاب إنما هما في الركاز» قال [في «المهذب» 
0١‏ :© وهل يعتبر فيه النصاب؟ فيه قولان: قال في القديم: يخمّس قليله وكثيره؛ لأن ما 
خمّس كثيره خمّس قليله؛ كالغنيمة» وقال في الجديد: لا يخمّس ما دون النصاب؛ لأنه حق 
يتعلّق بالمستفاد من الأرض؛ فاعتبر فيه النصاب؛ كحقٌ المعدن. وانظر المسألة في: «الأم»: 
*'/ 9١١ء‏ و«نباية المطلب») ”7/ 27351 7737, 

(0) في (خ): (يتعلق). 


وليس كذلك المعادنٌ؛ فإِنَّها تَجِرِي مَجرّى مال الزكاة؛ فلهذا تَعلّقّ به 
النُصابٌء وأمّا الحَولُ فلا يُعتبَّرٌ فيها" على أحدٍ القولّين؛ لأنّه إنّما 
زاعنى الصوق لكام 9" اليا وهنا فد كام متاو وليس كذلك 
التُصاب؛ لأنَّه يرادا" ليبلغ الما جد حير القوايا دل على 
لفون ييا 

ولِهَّدًا قُلنَا: إِنَ الواجبّ في الرّكاز الخُمْسٌُ؛ لأنّه مال جاهِليٌ؛ 
فهو كمال العَنِِمَيِ وليس كذلك المَعدِنْ؛ فإنّه مال رَكاتّي. فلهذا 
أوجبنا”" فيه رَبعَ العشر. 

2 


7070 ): مُسألة 


: و 71 ا عر 
والفرق بينهما: هو أن في ل ا 


من ذلك في دار ال ل 0 
ابوس تان فهو كالاحتِطَابٍ والاصطياد ولا 002 “فيه على 
الغير. فلهذا استوى فيه الذميٌّ لز 


يُوَضّحُ صحة ذلك: أن إحياءً المواتٍ جعِلَ ذه 9 ل ْ ين» فلم 


(1) في (خ): (فيه). (5) في (ب): (لتكامل). 
(5) في (خ): (لا يراد). (5) في (ب): (ركاز). 

(5) في (خ): (وجب). (5) انظر: «الأم»: 6/ 017. 
0 في (ب): (إحياء). 00 ا اشروورة 


() انظر: «الحاوي الكبير»: 4/7 "ا/, )٠١(‏ في (ب): (فضيلته). 


[خ١8/‏ أ 


[في فطرة 
زوجة الحرء 
والمكاتب] 


69ل سح اا ففوق الئل 
يُشَاركُهم أهل الم في ذلك» ولهذا قال عَئِاة: ) مَوَانَ الأرض الى ولرسول”", 
ثم هي لَكُم ني 0" وهذا خطابٌ للمسلمين فدلٌ على ما قُلناة 
:)519/4١‏ مساألة 

ويَحِبُ على الزوج [الخُرٌ]" فِطرةٌ زوجيه المسلمةٍ الحرّةٍ بكلٌ 
حال فأمّا المُكاتت؛ فلا تب عليه فطرة زوجته”2. 

ارق يتهما: خي و أن الفكانت تافص :الولدك يدانل الدالا تيت 
عليه فِطرةٌ نفيه؛ فلم تَجب عليه َطرةٌ زوجيه وليس كذلك الزوحٌ 
الحرٌ؛ فإِن عَقَدَ [النكاح]"' سَ 2 [به]”" تفقة العْير كذلك 
ا" [زبه]' زكاة الفطر : 

فإن قيل: فلم و جَبَ على المكاتّب نفقة زوجتّه؛ ولم يجب عليه 
فطرتها؟ 

[قيل: وَجَبَ؛ كما عليه تَقّقَةُ نفيه؛ ولم تَجب عليه فطرثها]", 


)١1(‏ في (ب): (ورسوله). 

(5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبير»: رقم »)١7179(‏ بلفظ : عن ابن عباس قال قال رسول الله يك 
:«موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له). 
وأخرجه الشافعي : رقم »)١544(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: برقم »)١7١757(‏ بلفظ: عن 
ابن طاوس عن النبي يلك قال: « من أحيا ميتا من موتان الأرض؛ فله رقبتها وعادي الأرض لله 
ولرسوله؛ ثم لكم من بعدي ». وني رواية: (ثم هي لكم مني). 

(9) من (خ). 

(5) انظر: «الأم»: "/ 21554 و«مختصر المزني»: 8/ .16١‏ 

(0) انظر: «الأم»: "/ »17٠١‏ وامختصر المزني»: 8/ .١60١‏ 

45 وتان فون رت (0) في (خ): (تحمل). 


ولو استأجرٌ إنسان”" أجيرًا؛ لم تجب عليه فطرته. 
والفرقٌ بينه وبين الزوجة: هو أنَ عَقَدَ الإجارة لايَجِبٌ به”" التَمَقَة؛ 
فلم يجب به الفطرةٌ» وليس كذلك الرُوجِيّة؛ فإنّهِ سَبَبٌ تَحجَبُ به 


النَقَمَة فوّجحَبت”" به الفطرةٌ كالميلك. 
(780): مسألّة 


إذا شرت امرأنه وأهن شرال! لم جب عليه" فُطرّتها”» ولو أبقّ 
رده امن لاله حتت عليه فل 0 


والفسرقٌ بينهما: هو أن [زكاة الزوجة تَتبِع]" النفقة َه وبنشوزها قد 
يعت نفقئنا؛ فمة لت فطرتهاء وليس كذلك في الآبقء فإِنَّ الزكاةً [فيه]0) 
9 بالهلكِ» والملكٌ قائم [ولميَرُل بالإباق؛ فلهذا فرق بينهما 
2 


:)58١١‏ مسالة 


إذا كان له غائِبٌ] ”» ولم يَعلَّمُ حياته؛ وَجَبَتَ ت عليه زكاة فطرته على 


() (خ): (رجل). (")ني (ب): (به). 

(9) في (ب): (فلم [...1). () (ب): (عليها) تصحيف. 

(6) انظر: «الحاوى الكبير»: ”7/ 7506. 

(1) حكى المصنف يده طريقة واحدة في فطرة العبد الآبق؛ قال الشيرازي في «المهذب» 01/١‏ 
(وإن كان له عبد أبق ففيه طريقان: أحدهما: أنه تجب فطرته قولا واحدا؛ لأن فطرته تجب بحقٍّ 
الملك والملك لا يزول بالإباق» ومنهم من قال: فيه قولان؛ كالزكاة في المال المغصوب). 
وانظر أيضا: «حلية العلماء» ”/ 2٠١7‏ 7١٠»«روضة‏ الطالبين» 791//7. 

(0) في (ب): (نشوز الزوجة يمنع). (8) ساقط من (خ). 

() من (خ). 


[[في فطرة 
الناشزى 
والآبق] 


[ب1/54] 


[في فطرة 
الغائب] 


ل ا وم ه.هء|اممسم 


: 5 اه اس 6 ع 537 7 4 5 اي و 
[خ١8/‏ ب] ظاهر المَذهب » ولو أعتقه عن كفارة وجَبّت عليه؛ لم يجزه'" 


[في فطرة من 
بيئه وبين 


سيده مُهايأة] 


والفرقٌ بينهما: هو أن الأصلّ توت الكفّارة في ذمته؛ فلا تَسقْط عنه 
لا باليقينٍ» وهو غيرٌ مُتحَقَّقٍ لحياة العبدٍ الغائبء فلهذا لم يُجزِه' 39 
عن الكفارةء وليس كذلك في زكاة الِطر؛ لأنَ سبب وجويها اليلك؛ 
والأصل بقاءٌ اليلك؛ فلِهّدًا وَجَبّت عليه الفطرة. و عياط ويد 
عليه زكاةً [الِطر للغائب]”'» كما أن الاحتياطً [هو الذي]”* ممع من 
إجزاء عتقه عن الكفارة"' 


258): مسالة 


ومن نِصمُه حُرٌ إذا أهل ؟ كوالبوكان فنة وين سيقه تبان الشركة 
الفطر لا تدخل في المُهَايَأة. 
ويُفَارِقٌ النفقةٌ والكّسبٌ: هو أن زكاة الِطر حَقّ لايتكرَّرُ؛ فلهذ 
يدل الاك وليس كذلك فالغ ومرها ذه ركو 
وأيضًا: فإنَّ النفقة حقٌّ [لآدميع» والزكاة حقٌ] لله تعالى؛ فلهذا افترقا. 
22 


.16١ /8 ني (ب): (المذهب بالإباق)» انظر: «الأم»: ”/ 210177 و«مختصر المزني»:‎ )١( 

(0) في (ب): (يجز)» انظر: «الأم»: 7/ 2/٠8‏ و«امختصر المزني»: 8/ .7١9‏ 

9) في (ب): (يجز). انظر: «الأم»: 5/ 2/٠08‏ و«مختصر المزني»: 8/ .5١9‏ 

(5) في (خ): (فطرة الغائب). 

(5) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (الزكاة)» تصحيف. 

(0) صورة المهايأة: أن يتفقا على أن يكتسب العبد لسيده شهرّاء وعلى السيد نفقته فيه» ولنفسه 
شهرّاء وعلى العبد نفقة نفسهء أو يومًا ويومًا. انظر: «الحاوي الكبير»: / 776. 

() من (خ). 


(585): مَسألة 
0 يعبر في زكاة الفط أن يكور مالا لنِصاب بخلافٍ زكاة المال: هو 
1ه الفطرٍ حقٌّ لا يد بزيادة المالِ؛ فلِمَدَالم يبَر سر فيه النتصاتٌ» 
وزكاةٌ المال تَرِيدٌ بزيادة المال؛ فلهذا اعتبرٌ فيها التصابٌ. 
2 


(585): مسألة 


إقامر يفال : المُوسِرَة بحر مُعسِرِء وأَمَل شَوّال؛ : فلا زكاة فطر 
عليها”"» وقال في السيدٍ إذا رَّوْج أمنّه من مُعسِرٍ: إن غلية زكاة نر نيا" 
واختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من قال: المَسأَلَتانٍ على قولين. 


ومنهم من قال: جوابٌ المسألتين مُخَرَّج [في]”" أن زكاة فطرة 
عِِ 7 و ص 
الزوجة» هل تجبٌ على طريقٍ الجوالة أو الضمانء فإن قلنا: [إِنّها]9) 
بحري تمرى الضماق؛ وك علبي © امنا زكاة قطرتهناء»وإن قلنا: 
نا تَجِرِي مَجِرَّى الجوالة؛ لم تَحِبْ عليها هاهُنا زكاةٌ فطرتها. 
ومنهم من قال”: المسألّتان على ظاهرهما”. 
والفرقٌ بينهما: هوأن | سيد 5 تحب عليه نفقة أمتِه؛ لأنّها 8 / 00 


)١(‏ في (ب): (عليه)؛ والمثبت موافق لما في «الحاوي الكبير»: / 2300 وما في (خ) أصوب. 
والمسألة جاءت لبيان هل تجب الزكاة على المرأة الموسرة إذا تعسّر زوجها. 

(5) انظر: «الأم»: "/ انل 

(") ساقط من (خ). (5) من (خ). 

(6) في (ب): (عليه). (5) هذا القول محكي عن أبي إسحاق المروزي يََانْهُ. 

(0) في النسختين: (ظاهرها)» وما أثبتناه موافق لما في «البيان» للعمراني. 

(8) في (خ): (إنما سقط). 


لخ 1 


[في إخراج 
الدقيق في 
زكاةٍ الفطر] 


[ب5:9/ب] 


عنه بالتَخلِية التامّةٍ وهو أن سه 
كان عليه فطرتهاء وليس كذلك في الخُرّةٍ المُعِرةِ؛ لأنّها قد سَلّمَت 
نفسَها إلى الزوج؛ فلهذا فَرّقٌ بينهما”". 
2 2 
(2365): مسألة 
لا يجورٌ إخراحٌ الدّقِيق في زكاة الفِطر(". 
والفرق فشه.وين الكت هيو أن الدقيق لآ يمك اكحادة نلينذا 
لم يَجْرْ إخراجٌه في الفطرة» وليس كذلك الحَبٌّ نفسّه؛ فإنَّهِ يَصلُحٌ 
للادّخار؛ فلهذا تَعَلَىَّ حكمْ الإخراحٌ [به]". 


2 
5 : مسألّة 
إذا قَصَلّ عن قوتِه نصفٌ صَاع من بر لَرْمّه إخراججه على الصحيح 


من المَذْهَب. 
ولا يتجوز إخسراجح صَاعٍ مسن قوتيسن؛ ؛ يشل أن يُخْرِجَ نصفّه حنطة 
اك تعر" أن ؛ ذلك جم بين البَدَلِ والمَبِدَلٍ في [خحق ا 
07 [هذا]" إذا كان عاد نو زعابن حي نار 3 واحد 


7١772017 /١ انظر «البيان في مذهب الإمام اكاك 7355 0ك" و«المهذب»‎ )١( 
.١6١ /8 انظر: «الأم» : 9/ 0/7١ء و«مختصر المزني»:‎ )0( 

() ساقط من (خ). انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 7/5. 

(5) انظر: «الأم»: ”/ “17/7 و«مختصر المزني»: 8/ .10١‏ 

(0) ساقط من (خ). 


يخرح: نصف صاع من قوتّه على أحدٍ الوّجُوه: هو”" أن ذلك ني حقّ 
شخصّين وَجَبّت عليهما عن الملكِ المُشْترَكِ؛ لهذا جارٌ”". 
0 يكفيه لطهارته 1 حيث كلها" 


لق 
(7580): مسألة في موت من 
ر ' 0 ش استقر وجوت 
إذا استقرٌ وجوب الركاةفي حال الحياة؛ لم يَسقط بالموت. فأمًا*“: الزكاة 
: 2 2 ه أ و عو 8 
إذا مات المكاتب [فإِنْ المال” يَسقط]"' عنه. في ماله 
وفي موتٍ 


والعرت هما هر الك كاه حر يال ابت وعره يدام المكاتب] 
يَسقط بالموتء ومال الكتابةٍ لم ب يَستَقرّ وجوبه؛ فلهذًا سَقَطَ بالموت؛: [خ ؟8/ ب] 
فد غنى ها لم7 واللهُ أعلم. 

آخرٌ كتابٌ الزكاة يتلوه كتاب الصيام. 


()ن (ب): (وهو). 
)١(‏ هذا الوجه محكى عن ابن الحداد. وأبى إسحاق المروزي رحمهما الله انظر: «نهاية المطلب» 


.57١ 7‏ 
(") ساقط من (ب). (5) في (خ): (قلنا). 
(5) أي: مال الكتابة. () في (خ): (سقط). 


(0) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .6١‏ 


(358: امّسألة من الفروق20 

ا ا 

فإن قيل: قَمَا المّرق بين هذاء وبين الصلاةٍ حيث قَلثّم: يكفيه يحف 
و افده لجميع ركعات الصلاة؟ 

. 2 7 0 3 

قيل: الفرق بينهما: هو أن كل يوم من [شهر ]”" رمضانَ عبادة 
بنفيه؛ فلهذا احتاجَ إلى تجديد النيِّة» وليس كذلك الصلاة؛ فإنّها 
عبادة واحدة؛ فلهذا اكتفى فيها بنيةٍ واحدة”". 

2 
(5/898): مسألة 


ولايصِحٌ صومٌ رمضال إلا أن ينوي له من اللَيل؛ فزمانُ” اللَملٍ كله 
مَل [النيّة]1”"» وقد ذكرنًا الفرقٌ بين هذا وبين الصلاة حيث قُلنَ إن 
زفق ]شيو ط الصلاة مقارّنة نه النبةٍ في أوَلهاء ويَجُورٌ تَقدِيمٌ النيةٍ على 
الصوم بما أَغتى عن إعادتّه هامّنا”» فإذا تََتَ هذا فأيّ وَقتٍ نَوَى 

من اللَيلٍ أجزأة. 

ومن أصحاينا من قال: إن نوّى في النصفي الأول من اللَمِلِ؛ لم 
يُجزه"» وإن نوّى في النصفي الثاني؛ جار وشَبهَهُ بأذانٍ الصّبحء فإنّه 
يجورٌ أن يُوَدَنَ لها ني النصفي الثاني» ولا يجورٌ في النصفي الأول". 


00 


)١(‏ من (خ). (؟) ساقط من (خ). 


(99) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7377/7 5. (8) في (خ): (زمان). 
(5) راجع مسألة من شرط صحة الصلاة أن ينوي مع التكبير. (5) في (خ): (يجز). 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”"/ 5 .5٠‏ 


الصيام] 


[في جواز أن 

ينوي للتطوع 
بعد طلوع 

الفجر وقبلٌ 
الزوال] 


وهمععلس- ور[ ففرةالضطال 


والفرق بين هذا وبين الأذان: هو إنّما قبل صف الليل وقثٌ العشاء 
الآخرة فلو جَوّزنا الأذان للصبح فيه لالتبّسّ”' بعشاء الآخرق لجس 
كذلك بالنية”"» فإِن الليلّ كلّه رمن النيَّىَ فالنصفف الأول كاليُصب 
الثاني» كزل على ما ذكرناه. 
+2 2 


:)560١‏ مسألة 


وتَعيبِنٌ اليّةِ شط في صوم [شهر]”" رمضانَ”؟»» وليس بشَرطٍ في 
ادا 7 
والفرق ينهما. ع ل سا 0 
3 جود انعقاده بِيّة مُطلقَة) فلهذا ثانا إل نوسن اين 
2 


41 مسألة 
6 وو 5 2 
ويجورٌ أن ينوي للتطوع بعد طلوع الفجرء وقبل الزّوَالِ". 
فإن قيل: 14© ارد ومو بعد اربين عالاة لاله حي فلم :1د 
وقتٌ النية فيها كوقتها في صلاة المٌَرض» وهو عند أَوَّلِها؛ فهلا” قلنّم 


هَاهنا مثلّه؟ 

() ني (خ): (التبس). (0)ب (ب): (النية). 

(") ساقط من (خ). (؟) انظر : «المهذب» .777/١‏ 
(6) انظر : «الحاوي الكبير»: 7/ 97. () ساقط من (ب). 

(0) انظر: «المهذب» .777/١‏ (8) في (ب): (ما). 


(9) في (خ): (فلا). تصحيف. 


قُلنَا: الأصلٌ في ذلك: أنَّ انَل بابّه أوسمٌ من المّرض وكلٌ تمل عبادة 
لابدَ أن يُخَالِفتَ لفرضها”" في شرط من شرائطهاء فصلاةٌ النافلة وإن لم 
ُخالِفٍ الفرض في وقت التق فقد خالقّتها في ترط آخرء وهو: أنه يجو 
أن تَصَلَّيِ النافلة قاعدًا مع القدرَةٍ على القيام؛ وكذلك جار أن يُمَارِقَ 
صومٌ التطوع لصوم المَرض في بعض الشرائط» وليس هو إلا النية. 

وعنيي أنَّ الفسرقٌ بينهما غيرٌ هذا وهو: أن من صلاة النافلةٍ ما 
يساوي فرضّها في باب تعيبن انيد وهي [نيّة]"" ركعتّي المُجر والوتر 
وغيرهماا" بن الك 1ل واس فيا ابيتريا' فخ النسف» ولس 
كذلك صو" التطَوعء فإنّه كفي أن يقول: أُضصُومٌ تَطَوّعَاء ولا يَحتاحٌ 
إلى ضَرب من التَعبِينٍ» فلمًا“» خالّفَ فرص الضّوم في ذلك؛ جار أن 
يُخَالِفُه في وقت النبّة. 


فإن قيل: لِمَ جارٌ أن ينوي قِ التطوع قبل [الزّوال]0© ولم ينو بَعدّه. 
قيل: ما بَعدَ الزَّوالٍ يكون قد مَضَى أكثرٌ العبادةٍ عازبًا" عن النيّقَ 
وليسّ كذلك قبل الزوال؛ فلِهّدًا فرق بينهما". 
10 
(40): مسألة 
هذا الفضا يخشيل: على ثللاث فسان * 


() ني (خ): (لفرضهما). (0) من (خ). 


(0) في (خ): (وغيرها). (5) في (ب): (في صوم). 
(0) في (ب): (فلما). (7) ساقط من (خ). 


(0) في (خ): (عاريا). (6) انظر: «نهاية المطلب» 4/5. 


[ب1/55] 


[خ ”8/ ب] 


[فيمن نوى 


قَطع العبادة] 


[في رؤية 


الهلالِ] 


0 ام و ميى |اوس سا | 
ميري و و77 7 9 2 0 فى ؤروق الئل 


أحدها: الصلاة فمتى شَرَّعَ في صلاة المَرضء ثم نو ى(2 قطعها 
وت كياة طلم لات 0 


الثانية: الحَحٌ» متّى شَرَعَ فيه» ثُمَّ نَوَى قَطعّه؛ لم يَنقَطِع بذلكَ. 

الثالشة: الصومٌ» متّى شّرّعَ فيه ثم نَوَى قَطعَه وتّركَه فهل يَبِطُلُء أم 
لا؟ على وَجهين: 

فإذا قُلمَا: إنَّه يِل فالفرقٌ بينه وبين الحَجّ: هو أنَّ الْحَجَّ لما 
لم يَخْرّح ع منه بالمّساد؛ لهذا لم يَخرّجْ منه بققطع النية» وليس كذلك 
الصَوم؛ فإنَّه زلمَا خرَّجَ]”" منه بِالمَسَادِ؛ٍ يخار أن يَخْرج منه بئيّة قَطعه. 

وإذا قلمَا: إن الصوم لا لك فالفرقٌ0» بينه وبين الصلاة: هو 
الوقد اجدعاية المة الإتمام اسيلا انالك إذا نري تطكهناء 
ولس كذلكٌ الصومٌ؛ فإنّه لم يُوْحَذا' عليه ذلك؛ بدليل أنّهِ لو نَوَى 

من اللَيلء ثم طَلّعَ الفَجِرٌ عليه ونام نَهَارَه أجمع؛ ال يطل صوثه: 
وإن كان في هذه الحالة» لايَصِحٌ منه وُجود نيِّةِ؛ِ فدلٌ على ما ذكرناة. 

259 ): مسألة 


لاخلافَ على المَذمَب أنَّه لا يْبَلُ من رؤيةٍ الهلالٍ [ني] ” غيرٍ 
قير رناة نا مى شاعتيي قانا وال شهر يهان تقب دكرلان: 


.١76 /١ انظر: «الأم»: ”/ 5417» و«المهذب»‎ )١( في (خ): (ينوي).‎ )١( 
.77737/١ و«المهذب»‎ »5١5 /١ في (ب): (لا يخرج). () انظر: «الجمع والفرق»:‎ )©( 
في (ب)»: (ما الفرق). (5) ني (ب): (بالنية).‎ )5( 


(0) في (ب): (يوجد). تصحيف. (8) ساقط من (خ). 


أحدهها؟"! أله كبنائر العنيون :لذ" تقل أقل .هن شاهديه: تخ 1/84] 
والثاني: 0 شاهد وار [وهو الأصحٌ] 0 
والفرقٌ بينه وبين غيره من الشهور: هوأنَ الحكمٌ الثابتَ في سائر 
العرائيم باللهاناتة روي لسر ومفياة انم ولق بالغيرا'ردا 
يُساويه الشهو رفي ذلك؛ فلهذا ا شترطً فيها العددٌ» وليس كذلكٌ 
لوشيرويفات اويا ا بار من 
فأمًا هلال شَوّال؛ فَالمَذْمَبٌُ: أنه لا يُقيّلُ فيه أ 0 ا 
0 ع م عو 1 ع2 2 5 
والفرق بينه وبين اول الشهر: الاحتياط. وذلك”' أن هلال رمضان 
يُوحِبٌ الصوم؛ فقبلنا [فيه]”" قولٌ الواحدٍ لأجل الاحتِياطِ» وليسّ 
: سم َس ير أ“ - و 
كذلك آخره؛ لأثه خروجٌ من العبادة» وترك الصوم. فلهذا قلنا: لا 
و 3 أ هه و 
يخرجٌ منها إلا باليقين؛ فلهذا اشترطً فيه شاهدانٍ؛ فبانَ الفرق بينهما. 


)١(‏ في (ب): (أصحهما).» هذا القول في مختصر البويطي: 
وقول الشافعي في القديم والجديد: أنه يقبل من عدل واحد. وهو الصحيح. انظر «المهذب» 8/١‏ 
قال النووي في «روضة الطالبين» 7/ 7505: (فمن رأى الهلال بنفسه لزمه الصوم. ومن لم يره 
وشهد بالرؤية عدلان, لزمه. وكذا إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه). 

(0) في (ب): (ولا). 

(9) انظر: «الأم»: ٠“‏ / الال «مختصر المزني»: .٠607/8‏ و«الحاوي الكبير»: ”/ 25١7‏ 
و«المهذب»2 .3379/١‏ و«منهاج الطالبين» ص: 75ء و«اروضة الطالبين» 7/ 7145. 

(:) ساقط من (خ). (5) في (خ): (بالعين). 

() في (خ): (الشهود). (0) في (ب): (منه). 

(8) انظر: «الأم»: 7/ 2587 24417 و«مختصر المزني» : 8/ 5 .١16‏ 

(9) في (خ): (وكذلك). )1١(‏ ساقط من (ب). 


[فيمن أكل 
شاكا في طلوع 

الفجرء أو 

غرويها ] 


]بر/ه٠ب[‎ 


[خ 84/ ب] 


ديا 
ولو أكلٌ شاكًا في طّلوع الفجر؛ فلا قضاءً عليه. وإن أَكَلَ شاكًا في 
غروت الشمنى كان غلية القضناة 
20 2 كس ٠‏ 5. د ا عم . و 
ما ا ا ال كر 
الأكل حتى” يََقَنَ إباحتّه ولس كذلك في طُلوعٍ الفجر؛ فإنَّه م0 
على اضيا وهو إباحة الأكل؛ فلهذا 00 


سؤال: 
فإن قيل: على هذا أَنَصِحٌ صلاةٌ المَرض مع السك في دخولٍ 
الوقت”*؟ 


قبل لايَصِعحٌ ذلك. ولايد ا ل 0 لأنّ صلاةً الفترض 
متَلّقةٌبوقت لايجُورُ لها قبل دُخول الوقتء فإذا صلّى مع الاك 
[في ذلك؛ فقدد صَلَّى مع الشَّكُ]”” فيما [هو]”"' شَرطْ في صحةٍ الصلاق) 
فهو كما لو صلّى وهو شاك في الطّهارق ولو أكل وعنده أن الفجرّ لم 
يَطلع 5 نم بانَ أنّه كان قد طَلَّمْ؛ لَزْمَه القضاءً. 

ويُفَارِقٌ هذا إِذًا أَكّل في الصوم ناسيًا حيث قلنا: لاقضاء عليه زان 


لاسي غيرٌ مُمَرّطِ) فلِهَدَالم يَرَمْه القضاك وهذا 2 و80 القضاء. 


)١(‏ ني (ب): (ولم). (0) في (خ): (بنى). 


(") انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 5717 . () ب (خ): (الفرض). 
(0) في (خ): (لمسألتنا). (7) ساقط من (خ). 


(90') ساقط من (ب). (6) في (خ): (لزمه). 


م أ بيب ب ب ب يت 601 
(305): مسألة 
7 5 7 ا 7 [فيمن قال 
ولو قال ليلة الثلاثين من شََعبانَ: إن كان غدًا من رمضانَ» فهو ويه العلائيه 
يي دن فيان : 
- إن كا 2 
و" عن واحد منهما لمَعنيَين: 2 00 
من رمضان] 
أحدهما: [أنه ]7 ىغلي غير اضناا: 
والثاني: نه أشرّك" بين الفرضي والثفل. 
فأمًّا إِذا قال: إن كان غدًا[هذا]””" من رمضان؛ فهو عن رمضان. 
00 وكان من رمضان؛ لم يُجزِه” لمعثى 
حدٍء وهو أنه بَنَى على غيرٍ أصل. 
فأمَا إذا كانَ هذا في آخر الشَّهرِ فقال ليلةٌ الثلاثيين من رمضافً: إن 
كان غدًا من رمضانً؛ فهو عن رمضانً» وإن لم يَكَنْ؛ فهو عن فطر 
فكان من رمضان؛ أجرأة. 
والفرق بين هذا وبين أو السسهر: هو أنّه هاهُنا بَنَى على أصل؛ 
إِذِ الأصل بقاءٌ الشَّهِرِء والفِطرٌ لا يَحتَاحُ إلى نية؛ فلهذا أَجِرَأَه وليسّ 
كذلك في أوله؛ فبَانَ الفرقٌ بينهما. 
26 


1 


َك 


:)555١‏ مُسألة [في الوطءٍ في 


اه ده نهار رمضان 
إذا وَطِى امرأته في نهار رمضان عامداء؛ ذ ل[ صَومه وعلب |00 نهار ر ن] 
ايها 2 5 و 
القضاءًء وتجب الكفارة. 


)١(‏ في (خ): (أو). (5) ني (ب): (يجز). 
(©) ساقط من (خ). (5) ني (ب): (شرك). 
(6) في (خ): (يجز). (5) ني (ب): (صومها وعليها). 


[خ 66 أ] 


“١”‏ “١ل‏ ه- ب 10ت 

واختلّف قولّه في قدرها على قولين: 

أحيهما: أنّهِتَحِبُ عليهما كَمَارَانٍ كفارةٌ عليه وكفارةٌ عليهاء د 8 
ف «اختلافي العراقيّين)7". 

والقولٍ الثاني: تَجِبٌ كفارة واحدة”". 

واختلف أصحابنا فيها على وجهين" 

لمتوم من 000 من الزّوج] ا 

ومنهم من قال: [علب وعلبواضيية]" ويتعكل الزوج مايَجبٌ 
غلى :وروص [ مقي ]اذا تت هذ | هتقال تمن القتر ف سيره هد وتيهة 


و 
إيجاب القضاء حيث وجب عليهما جميعًا؟ 


قدل: القفماة عاد بدك وعيادة الأمنان لأ بحايا لكام 
وليس كذلك الكفارةٌ؛ فإنّه حَقٌ هو مال فاختّصٌ الرَّوجٌ به كالمَهر 


[وأمًَا]" إذا كانت المرأة من أهل وجوب الصّو 1 والزوج من من أهل 


)١(‏ العراقيّان هما: أبو حنيفة» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» والكتاب أحد كتب الشافعي 


ذكر فيه المسائل التي اختلف فيها: أبو حنيفة» وابن أبي ليلى» فتارة: يختار إحداهماء ويزيف 
الأخرى. وتارة: يزيفهماء ويختار ثالثا. انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» 7/ »7٠١‏ و«كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة ص: .1791١‏ 

(0)انظر: «مختصر المزني»: // 5 و«الحاوي الكبير»: ؟/ 06 . 

(9) في (خ): (قولين). () في (خ): (إنها وجبت). 

(5) ني (ب): (عليه). () بي (خ): (وجبت عليه وعليها). 

(0) ساقط من (خ). () ساقط من (ب). 


9 دع ىن . 

ادال الضلاءاً 52---------2-22 222222222222222 25 2222522 لالص ين 
0 م2 لض 
ير 0 0 


فإن قُلمَا: إن الكفارة وَجَبّت على الزوج وحده؛ أَطعَمٌَ عن نفيه 


شا ال لسر ءًَ 00 57 ِ - 
)غ2 56 ثُُ اس 


ويُفارِقٌ هذا إذا كانًا جميعًا من لعل امام أو هو]” من أهلٍ 
العنت وهي من أهال العتت حيث قُلنا: 1 عتِقُ ويَتَحمّلُ عنها التق 
والإطعام؛ لذن الصو عبادة يَدنية ؤي حلينا اكير وليسن كذلك 
الإطعامٌ والعتقٌ؛ [فَإِنّهما] " عبادةٌ مالية» فافتّرقا يذلك””. 
2 
7541): مسألة 
إذا طلم الفجرٌ عليه وهو مُجَامِعَ لأهله؛ تَظّرت فإن تَرّْعَ في الحال؛ 
صَحَّ صومّهء ولاشيء عليه وإن استّدام ذلك؛ تَظَرتَ» فإن كان جاهلا 
بطلوع الفُجر؛ فعليه القضاءٌ ولا كفارةً [عليه]”» وإن كان عالِمًا بطو 
الفجر؛ فعليه القضاءٌ والكفارة نصّ عليه هّاهنا). 


وقال وكات الزبلايا 7" إذا قال لزوجته: إن وَطْبِنَك؛ فأنت طالقّ 
ثلاماء * ان 7 يا : و - مَ الطلاق بتفس”" -11 


(1) ساقط من (خ). (0) في (ب): (فإنه). 
(") انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 717/6575 4. 

() انظر : «الأم» : "/ 7؛ و«مختصر المزني» : 8/ .١167‏ 

(5) في (ب): (الإملاء)» وهو في كتاب الإيلاء من «الأم». 


(5) في (خ): او 
(0) انظر: «الأم) :5/ هلال و«مختصر المزني»: 8/ ؟7١7.‏ 


]أ/ه١ب[‎ 


[فيمن طَلَع 

عليه الفجرٌ 

وو مجامع 
لأهله] 


زخ 6 ب] 


[في ترتيب 
كفارة الوطء 
ف وفقان] 


9 ل ب ص 0 ففْرُوق الْمسنَائل 
وأمًا المَهرٌ فهل يَجِبٌ [عليه]"؟ الصحيحٌ: أنه لايَجِبُ”" عليه”. 
ويُفَارِقٌ الكفارةً من ثلاث أ معو كرها أصجاننا: 
أحدها: أن المَهرّ قد وَجَبَ عايه بتَمس الإيلاج فلو قُلنَا: : يجب 

عليه مهرٌ آخرٌ بالاستَدَامة؛ أَدَى اذلك]”* إلى | إيجاب مَهَرّين بَوَطءِ 

واحدء وهذا لايَجُورٌ وسّذًَا يمَارِقٌ الكفارة. 


والفترق:العاق: [آن]!" المي لما تس ةباتك لك وخضيول السسهرةة 
وهذا المَعنّى معدوةٌ" هاهُّناء وليس كذلكٌ الكفارة. 

الوجه الثالث: أنه قد حَصَلَ في الصّوء م مانع من انعقاده لسبب"" لو 
وُجدَ منه في أثناء النْهارٍ لأَفسَدَهء وأوجب الكَمَارة وليس كذلك [في 
المهر ]”»؛ فبان الفرة ف مهما . 

ْ د د !د 

/394): مسألة 

وكفارة الوطء في شََهِر رمضانً تَحِبْ مُرَتَبةَ إن قدرٌ على العتت عمق 
وإن لم يقير صآم شهرّين مُتَابَينء وإن لم يقير أطعَمَ سين يسكينا”. 

ويُفارِقٌ كفارةٌ اليمِِنٍِ حيث قلنا إن مُحَيرٌ فيها #ويقنى أن كنار ومشتار 
[وجبّت لسَبب]" مَحظورٍ فعُلّظت بإيجاب التَّرتِبٍ فيهاء وليسّ كذلك 
كفارةٌ اليمين؛ فإنّها وَجَبَت عن سبب مُبَاح؛ فلِهّدًا دَحَلها التَخْييرٌ. 


لقن 
)١(‏ ساقط من (ب). () ني (خ): (مهر). 
(9) انظر: «نهاية المطلب» »5٠5 .»5٠”/١5‏ و«الحاوي الكبير»: /٠١‏ 605" و«البيان») 
للعمراني:١١/ .5"١5‏ 
(5) ساقط من (خ). (6) في (خ): (مقدور). (1) في (خ): (لسبب). 


(0) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 2١67”‏ و«الحاوي الكبير» : ”/ 4777 . 
() في (خ): (تجب بسبب). 


:)5984١‏ مسألة 
إذا جامع ناسيًا في نهار رمضان؛ فلا قضاءً [عليه]”'' ولا كفارة9"'. 
فإن قبل: ما الفرق بين هذا وبين الحجٌ إذا وَطِىَ فيه نايسيًا قُلشُّم: إن 
الك تكد وهلي الققماء :و الكنار :© 
نا ل" فق الحح قولان: 
أحذهما: لا قضاءَ [عليه](" ولا كفارة» فعلى هذا لا كلام. 
والثاني: يجب القضاءٌ والكفارة. 
والفرقٌ بينهما: هو أنَّ الوطء يَجِرِي مَجرّى الإتلافٍ بدليل أنَّ 
الفعفرد إذا ون على امرأق فوَطِئّها وَجَبَ المّهرٌ في ماليه» فإِذًا كان 
كذلك فالإتلافٌ ف احج يَستوي فيه العامد والسّاهي كقتل الصَيدء 
وليس كذلك في الصوء؛ فإنّه9) لا تأثيرٌ رَللإتلافٍ في الصَّومء والوطءٌ فيه 
مَنهِينٌ عنه فافتّرقا لهذا 566 
ين 
:)60١‏ مسألة 
إذا وَطِىَ في يوم [من]”' رمضان مرَّتَين؛ يي 0 
ولو وَطِىَ في الح دَفعتيين؛ وَجَبّت عليه كفارة أخرّى على أحد القولي» © 2. 


والفرقٌ بينهما :هوأنّه بالوّطء في الحج لايَخْر : رج [به]'" من الحج بدليل 
أنّهِيَجِبُ عليه المُضِئٌ فيه؛ فلهذا أوجبنا في الثاني كفارةً؛ لذن مواقي 


.157 /8 ساقط من (ب). (5) انظر: «الأم»: "/ “7601 و«مختصر المزني»:‎ )١( 


(9) في (خ): (إنما). (5) في (خ): (لأنه). 
(6) انظر: «بحر المذهب» ”/ 09؟7. 
(0) انظر: «الأم»: "/ ٠55ء‏ و«مختصر المزني»: »١557/8‏ و«الحاوي الكبير»: 255١/5‏ 


و«المهذب» .195/١‏ (0) ساقط من (خ). 


زخ 5خاأ] 


]بر/ه١ب[‎ 


[فيمن رأى 

هلال رمضان 
فردت 
شهادته] 


[في مَن وَطئ 
في يومين من 
شهر رمضات] 


[خ 85/ في 


609 ٠بسبسسسسس‏ سطس ا 1 ففرُوق| مايل 


وليس كذلك في الصّوم ؛ فإنّه”2 بالوطءٍ في الدَّفعةٍ [الأَوّنَةٍ قد انتَهكَ]0" 
نهو ع يه[ ]ا فصادف الثاني زمانا هو فيه غيرٌ صائي؛ وقد 
حَرّجَ منه بالفسادِء فلم يَجِبْ عليه به شي فدل على الفرقٍ بينهما. 
2 
:"01١(‏ مسألة 
إذارَأَى هلال [شَهِر]”' رمضانً وَحدّهء فردً الحاكِمٌ شهادته؛ لَزْمَه 
مراحيي ا لحري در 0 
ويُمَارِقُ هذا إذا وَطِىَ في صوم النَّذْرٍ أو قضاءِ رمضانَ حيث قلنا: 
لاتجبٌ به الكفارةٌ؛ لأنَّه في القضاء ء [والنّذي]"» لم يَعِيِكْ خُرمَتَه في 
الوطء؛ فلهذا لم تجب الكفارةٌ به عليه» وليس كذلك هَاهُنا فإنَّه قد 
مَكَكَ خُرمة الزّمانٍ بالوطء؛ فلهدًا وَجَمّت به الكفارة. 
2 26 
00": مُسألة 
قطي ل البيم الأرل اسن شير رناياة) وجيت اديه الكثبارة. 
وإن وَطِىَ في اليوم الثاني؛ وَجَبَت به كفارةٌ أخرّى سَواءٌ كفّر عن الأول 
أو لم يُكَفَرْ حتى أنّه لو وَطَِ في كلّ يوم من أيام [شَهرٍ]”' رمضانً؛ 
نه يَحِبُ عليه بإفسادٍ كلّ يوم كفارةٌ ولا يتَدَاخَلٌ! ال 6 اك 
زَنَى [ثم زنى] ”؛ وج جَبَ عليه حَدٌَ واحدٌء إن لم يَكَنْ حُدَّ عن الأولي”". 


(1) في (خ): (لأنه). )١(‏ ساقط من (ب). 


(20) انظر: «الأم): "/ 776 و(مختصر المزني»: 8/ 2١٠65 21١67”‏ و«الحاوي الكبير»: 59/7 5. 
() في (ب): (البدل). (6) من (خ). 


() انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 27177 . (0) انظر: «المهذب» 7/ ."01١‏ 


ا لكر 
0 
0 يا حبس 


والفرقٌ بينهما : هو أنَ الحَدّحقٌّ للوتعالى مَحضٌء ولِهدًا أجِرِي فيه 
لتدال؛ انها مَسقُطُ بالشبهة» ولس كذلك الكقاز ةف نهنا عدن ينا 
حق الآدمئ؛ فَلِهَدًَا لم يتداخل؛ بان الفرقٌ بينهما. 


36 
200).: مسألة 
إذا وَطِئَ في صوم التطوع؛ فلا كفارةً عليه”". ولو وَطِىَ في حَجٌّ 
التَطوّع وكتبفاية الكفا 3 
والفرق بينهما: هو أن حَجٌّ التطوع. يَلِرَمُ بالدخولٍ فيه ويَحِبٌ 
المْضِيٌ فيه كالفرضء فلِهَدًا وَجَبّت بالوطء فيه الكفارة» وليسٌ كذلك 
بوه مُ التطوّع. فإنَّه [ل1"” ينرم بالتجيول فيه. وله الخْرُوجُ منه متّى 
شاء» ِلِهَدَالم تجبْ بالوَّطءٍ فيه الكفارة. 
اد د 2 
,5 مسألة 
الحامل والمُرضِعٌ إذا أفطرنًا خيفَةَ على وَلَدَيهِما؛ ففيها أقوالٌ: 
أاعذها: أن ضلبيما لتقا فعنيت 
الثاني: أنَّ عليهما القضاءً والفديّة9». 
والثالث: 0 ه بعض أصحابنا: أن على المرضع م القضاءً والفدية 
ولا فدية على الحامل” . 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 5 47. 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 2559 .517١‏ 
(©) ساقط من (خ). 


() انظر: «مختصر المزني»:8/ .١07‏ 
(6) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 57765775 و«المهذب» .27177/١‏ 


. 


[فيمن وَطِىّ 
في صوم 
التطوعء أو 

ححّ التطوع] 


[في فطرٍ 
الخامز: 
والمرضع] 


[فيمن مات 

وعليه صوم 
من شهر 
وفنظنان] 
زخ /ام/ أ] 


[ب ؟”ه/رب] 


«٠‏ عحطلللططح وِكَب إن يوق السَدائل 

فإذا قلمَا: إن عليهما القضاء والفِديّة والفرقٌ بينهما وبين المسافر 
والمريض حيث قُلمّا: يَجَبٌ عليهما”" القضاء بلا فدية: فيو أن فل 
المُسَافرٍ والمريض عادت مَنفْتهِإليهم في أنفيهما؛ لا ا ايم 
القضاءً [فحسبَ فحَسبُ]"» وليس كذلكٌ الحال والمُرضِعٌ فإن فطرّهما اتقو 
به تَسخْصّان الم والوَلدُه فل فلبياة ختامة التفماء والندية". 

فلهذا قلنا: إن فتن اسستد جه التي ؛فلم يَتَمَكَنْ معه من الصوم 
فإنَ له أنيُفطِرَ ويكون عليه القضاكٌ ولا فِديَه 4195 لانةاقطه اوفننه 
امم راح 5لا د نيما 

ان 


:)3١ ©١‏ مسألة 


اد ا ان 
لوقه توك بصو عن و إلا شامق كز 5ط 


صَعَّ الحَبّرُ في أن الوَلِيّ”' يصو يَصوم عنه؛ لقلتُ” به 9" ولو مات وعليه 
حجَة واجبة فإنَّه يَحْحّ عنه. 


)١(‏ في (ب): (عليهم). (5) ساقط من (خ). 


(") انظر: «الحاوي الكبير»: '/ 57/8 . () انظر: «بحر المذهب» ”/ 7946. 
(0) في (خ): (الوطء)» تصحيف. ()ن (ب): (قلت). 


(0) أخرج البخاريّ: في كتاب الصوم, باب من مات وعليه صومء رقم ))١407(‏ ومسلم: في كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم )١١51(‏ عن عائشة ها أن رسول الله َليِق قال: 
امن مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه». 
قال الماوردي: وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعيّ في القديم. قال: لأنه قال: وقد 
روي في ذلك خبر» فإن صحٌ قلت به فخرّجه قولَا ثانيّاء وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعيّ 
مذهبًا). «الحاوي الكبير»: 7/ 4657» وانظر أيضا: «بحر المذهب» ”/ .78٠١‏ 


والفرقٌ بينهما: هو أن الصوء عِبادةٌ لا يدخلّها الَّابة"" في حال الحياق 
فلم يَدَحَْلّها النيابة بعد الوفاة كالصّلاة'"» وليسّ كذلك الحَجّ؛ فإنَّه لما 
دَحَلّنه النيابةٌ في حالٍ الحياقٍ وهو إِذًا كانَ لايَستطيعٌ ابوت على الرَّاجِلةِ؛ 
زِمَانةٍ أو لِكْبَرِ؛ دَحَلَته التَيابة بعد الوفاة؛ فبانَ المَرقٌ بينهما. 


: 2 

[فيما إذا 

(05): مُسألة تطهّرت 
الحائض فى 


إذا طَهُرَت الحائض في أثناء التهان, أو نيع بج التجارالسائل أثناء التهار, 
وكات قبطا تهت اهما إمساك : بَيَّةِ ذلك اليوم, ولا يَجِبُ أرئَدم 
عليهما”"» ولو أصبَّحَ وعنده أن هذا رسيي وليس هومن السافر] 
الم ا ص0 
وَجَبَ [عليه]" إمسالبَقِيةِ ذلك اليوم©. 

والفرق بينهما: هو أنَ المُسافِرَ والحائضّ أَببِحٌ لهما الأكل ني أولٍ 
نهار مع العلم بحالٍ الصّوم؛ فلِهّدًا لم يَجِبْ يَجِبْ عليهما إمسال ابَتِبَة 
لم1" وليس كذلك فيمنأكل يوم الاك لأنّه لم يبح له الأكل في 
أولٍ النّهارِ مع العلم بحالٍ الصّومٍ؛ لآنّهِ قد لَرِمّه [صَومّه]”" في الباطن؛ 
اي اك 


فا إِذَاتَوَى المسافرٌ الصَّومٌ في سَفْرِهء ثم قَدِمَ في [نهار]» ذلك 
اليوم. فهل لهأن يأكل. أم ]7م 


(1) في (ب): (نيابة). (1) في (خ): (كالصيام). 


(9) انظر: «الأم»: “2707/7 و«مختصر المزني»: 8/ 167 . 
(؟) ساقط من (ب). (6) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١607‏ 
() في (خ): (بقيته). (0) ساقط من (خ). 


(6) انظر: «الجمع والفرق»: ؟/ 2187 187. 


زخ /81/ ب] 


فى فزوق الصسينا: 
60 سلب حت م كائ راد فَفرُوق| مايل 


قال أبوإسحاقٌ: ليسّ له ذلكء كما لو أحرمء بالصَّلاةيَنويي0© 


إتمامهاء نّم قا في أثنائها؛ لم يكن له القَصد". 


ع 8 


[وقال أبو علي ابن أبي هريرة: للمُسافر أن يأكل””". 

وبُمَارِقٌ الصلاةً؛ لأنّه لو أَحرّمَ في السَّفَّرِ بصلاة الحَضَرء ثم أراد 
قصرّها؛ لم يَكُنْ له]”»؛ وكذلكَ إذا أقامَ في أثنايئها وليسّ كذلك في 
الصوم؛ فإنّه لو افتتّح الصوم في السَّمَر ثم أرادَ الفطرٌ كان له. فكذلكٌ 
إذا أقامَ في أثناءٍ الثهار. 

ولو طَهّرَتْ حائض ونمْساءً وجب عليهما قضاء الصّومٍء ولم يجب 
قضاء الصلاةء أن الصَّلاةَ تَلَحَقٌ [المَسَّفَةُ]” في قضائها؛ لأنها تتكُرَُ 
في كلّ يوم وليلةٍ خمسّ مَرّاتِء والغالِبٌ من النساء من يَحِضْنّ في كل 
شَهِرِء فلهذا قُلنا لايَحِبٌ قضاؤهاء وليس كذلك الصومٌ م فإنَّه0 لايَشْقَ 
قفن زعا أنه جنا عدت ل اليد لاعن والعدة اقلهل! رصت قصبا 01 


يو كد ذلك حديث عائشةً وله كا حكن ؛ فتقضي الصوء. ولا 


م الصلاة) ". 

2 
() ني (خ): (فنوى). (0)ي (ب): (ذلك). 
(9) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ /55. () ساقط من (ب). 
(5) ساقط من (خ). (5) في (خ): (لأنه). 


(0) لم أقف عليه بهذا اللّفظء والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: في كتاب الحيض» باب لا 
تقضي الحائض الصلاة رقم »)37١(‏ ومسلم: في كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائلض دون الصلاة. رقم (5120). 
ولفظه عند مسلم: (كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة). 


او را ى 

ا أ ا لكك سي تي ا 10 
بتامسا وس 72 لجسب ست )ا 
هه اسل 


:)53١50(‏ مسألة ا 

الماء أثناء 

إذا تمشمض واس متشق: ولم الع نبل مَقّ الماءً إلى جوفه. أو إلى وضوئه إلى 

دماغه؛ بذلك فى أصِحٌ ١‏ 600 جوفه ولم 
- لم يفطر , . صحٌ لقوابق يبالغ] 


فإن قيل: ار مانا وار إلى حبر ال عرو 
قجات؟ خب فاه ضهان لثييهة الما الثر وبين زيما ددر تون 
المَضمّضة والاستنشاق؟ 


قلنَا: القَرقٌ بينهما: هوأنَ السّراية في اجرح حَصَّلّت عن فعلٍ 
و 0 
اليبارق؛ 0 شعي كانت نإنه لاضَمانَ على الإمام؛ يدن لخهمرا 
الشّراية حصلت عن"" فِعلٍ مُباح 
فإن قيل: بيد الب ين ثم بان أنّه كان قد طَلّع؛ 
فعليه القضاء؟ 
ذلكاة الفمز ويزيفيها ! لكان كد طاء قليتذا تح عليه القضياة: 
وليسّ كذلك هَاهّنا فإنَّه غيرٌ مُفَرَطِء فلِهَدًا لم يَجِبْ عليه القضاءً. ل 
2 


(0): مسألة 

سوم ا 0 او عع (م) للصائم] 

الحِجَامَة لا تفَطَرٌ الصائم ©. ٍ 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ /50. 


(0) في (ب): (في). 
() انظر: «الأم»: “/ “57 اا و«امختصر المزني»: 8/ 5 16. 


[ف السواكٌ 
للصائم] 


م0 ع © يورو مي |أه ذا 


وتُمارِقٌ الحيض”""),؛ لذن دم 0 الحَيضٍ * رج من يه الدَاخل فيه 
يُطل الصوم ". 00 ا 0 م الحجامة. فَإِنْ ادال فبه(؟) لا 


2 
:)"04١‏ مسألة 
يكرّه للصَّائِم السّواكَ بعد الزَّوالِء وأمّا قبل الزَّوالٍ فعَيرٌ مكروه. 
0 70 5-8 س و 
والعرق بيجا جو ان احرف المرجوة قل الروار مُتوَلَدٌ من النوم 
والعركو الام كيد الراك ال لاله لقتل بابح الكريوة ولوس 
كذلك بعد الزّوالٍ فإن الخَلُوفَ والرائحة ولد من نفس العباد؛ لأنَ 
المَعِدَةَ قد خلّت فَكرة إزالة أثر العبادة وَكدَم الشهيد”*'. وشَّعَثِ الحاخ”. 
20 


:)"7١١‏ مسألة 


ص فيو 


إذا ع ف صوم التطوع أو[صلاة التتطوّع] 7 2 يَلزّمه [المضِيٌ فيها. 
بل يُستَحَبٌ له ذلك فإن هو قَطَعَها وحَرّج؛ لم يَلرّمه]" القضاء"". 

ويُفارِقٌ هذا حجٌ التطوّع حيث قُلنا: يَلرّمُ بالدخولٍ فيه» وليسّ له 
الخروحٌ منه قبل تَمامِه؛ لأن الحَجّ لا يَخْرّجٍ [منه]””" بالفساد؛ فلهذا 


)١(‏ في (خ): (الحائض). () في (خ): (الدم في). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*7/ .571١‏ (5) ني (ب): (منه). (5) في (خ): (الشهداء). 

(7) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 577/6577 .قال في «المصباح المنير» ج1/ 7١5‏ (والشّعث أيضًا 
الوسخ ورجل شعث وسخ الجسد شعث الرّأس أيضًا وهو أشعث أغبر). 

(0 في (ب): (صلاته). (4) ساقط من (بس). 

(9) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ /57. )١(‏ ساقط من (خ). 


لون شير 
0 م || / ١‏ ل 
٠‏ - , م 


َلزم”' بالدّخولٍ فيه؛ وليسّ كذلك [الصومٌ و]”" الصلاةٌ؛ فإنَّه يَحْر- 
منها بالفساد؛ فِهَدًا لم يَلرّمه بالدّخول فيها”". 

وقَرقٌ آكَرَ: هو أنَ الحَجّ لمّالَمَ مع الحُسبان” والظَنً؛ فلهذالَرِم 
بالا خمول فيه ويس كذلك الصوم والصلاة؛ فإنَّها0» لا تلزم 
بالحُسبان”" والظَّمٌ؛ فلهذا لم يلزمْ بالدخولٍ فيها. 

ونان هذا : لو شرع في صوم أوصئة ةبوعنده] أن الك راجت 


عليه تع وان | ندال يكن واعكاء د لوه التفيق فيه علوت الح 


د 
:)5١١١‏ مسألة() 

إن أَكَلَ أو شَرِبَ في تهارٍ رمضانً عامِدًا؛ كان عليه القضاءٌ ولا كفارة 

[عليه]”'",. ويُفَارِقٌ الجماع؛ كاد الجما اع يتَعَلَقٌ ححين ؛ فلهَدًا 

2 الكمارة وَلبس كذلك الأكل لفرت [فبان الفرقٌ تينييهيا |17 


2 
0" مسألة 
إذا قال: لله علي أن أُصُومٌ يوم الحَميسٍء فأرادً أن يَصُومَ مكانّه 
يوم ]”" الأربعاءَ الذي قبله؛لميَجُلٌِ ولو قال: لله علي أن أَتَصدَّقٌ 
دوع اللقميس يزرق كان له نودت بيرم الأريسار” 
فإن قال: ل عليّ أن أَصَلَّيَ ركعتّين يوم الخَمِيس؛ لم يكن لهأن 
يُصَلَّي يومَ الأربعاء وِثلَ الصّوم سَوَاً. 


: 0 


(0) (خ): (لزمه). (1) ساقط من (خ). 


(*) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*7/ 55/4 .17١-‏ (5) ني (ب): (الحساب). 
(6) في (ب): (فإنه). (1) ني (ب): (مع الحساب). 


0 انظر: «بحر المذهب» ”/ 4 


[8/ ب] 


[فيمن أكل 
أو شَرَب 
أو جامع 

عامدًا في نهار 
رمضات] 


[فيمن تَذّر 
صوم يوم 


يصوم غيره] 


[خ1/84] 


وهع» سح وكا ففوق الئل 
والفرقٌ بينهما: قال أبو العَباسٍ: : هوأنَ النّدرَ محمول على الشّرعٍء 
ومن حيث ,َبَتَ أن زكاةً المال, يَجُوزُ تَعحِيلُها قبل وقتٍ وجويهاء 
فكذلك المَنذُورة وليسّ كذلك الصّومٌ والصلاةٌ فإنَ الواجب من ذلك 
بالشّرِع”" احور تقريكية فك وقول فكذلك المند ور معلا[ نو ]11 
2 
(10"): مسألة 


إذا قال: لو عليّ” أن يَحتكِفَ [يومًا أو يصومٌ يومّاء أو يُصَلّي 
رَكعتّين]* إلا أنّه إدا عَرَضَ له عارض خرَّحَ عند وجودٍ ذلك 
العارض؛ اصح [ذلك]0ي وكان له الخروحٌ [زمن العبادات]7". 


[فأمَا إذا أحرء بالحج. وقال: دربت علنئ اه إِذَا عرص لي 
عارِض]”" من مَرََّضٍ وغيره خرعد” ففيها قولان: 
أحذهما: بع ولاق و يكو 4كلهإلتكال مه اذا وجد الشويل” ا 


)١(‏ في (ب): (في الشرع). (5) في (خ): (وقته وجوبها). () ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (عليه). (5) في (خ): (شهرا أو يصوم شهرا). (5) من (خ). 

(0) في (خ): (منه).انظر: «الأم»: 7/ 27377 و«مختصر المزني»: 101/8 . 

(0) في (ب): (فخرجت).- (4) في (خ):(ويجوز). 

(١٠)انظر:‏ «الأم): ع لا 4 ؟. 
قال الشافعئ: (ولو ثبت حديث عروة عن النبئ يك في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل 
عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله يَكِ). 
قال الماوردى: (علّق القول في الجديد على صحة حديث ضباعة؛ لأنه رواه مرسلا» ورواه 
سيدا وووق ككلةاموقر قا)9التحاويج الك ): 1 ,. 
والحديث متفق عليه» أخرجه البخاريٌ: في كتاب النكاح, باب الأكفاء في الذين» رقم (50/49), 
ومسلم: في كتاب الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 
ولفظه: عن هشامء عن أبيه عن عائشة» قالت: دخل رسول الله كَكِْهِ على ضباعة بنت الْرْبِير 
فقال لها: «لعلّك أردت الحجّ؟»؛ قالت: واللّه لا أجدني إلا وجعة, فقال لها: «حجّي واشترطي. 
وقولي: اللّهمّ محلي حيث حبستني». 


خم حر 
0 تكت2--222-2 2222222 
0 0 1 مم 


و[القول]”" الثاني: ب ل 0 لأنالحَجّ عِبادةٌتَلرّمُ بالدخولٍ 
فيهاء ولا يّخرح منها بالفساد. وليس كذلك غيرها من العبادات. 

فإن قيل: أليسّ المرض في الصوم ب يح الفطرّى فهّلا أباح لتَحَلُلَ 

من الحَج؟ 

قيلّ: الرقٌ بينهما: أنَ المَرَض لا يَمنَعُ إبدداء وُجُوبٍ الحَج؛ فلم 

يح الخروجٌ منه [وأمّا إذا أحرم بالحَجٌء وقال: أدرية علي أن 
إذا لالجل لى عار يضر أو غيره يكونٌ له الَحلّل منه]”" إذا 
وُجَدَ ني أثناِه» وليس كذلك الصَّومٌ فإنّ المرض يَمنَعُ ابعداء وجوب 
الصوم؛ فلهذا أباح الخروجٌ منه وجودٌه في أثنائِه. 

وَأنفيا فإ ةل يويد التَحَلّل العريض "اق الحم الخَللاصَ من 
شيءٍ من الأذَى الذي هو فيه؛ وليسٌ كذلك المرض في الصومء فبانَ 
الفرقٌ بينهما. 

ان 
:)"15١‏ مسألة 

إذا طُلقّت المُعتكفة؛ كان عليها الخروجٌ إلى منزلها وتَعد َعتَدٌ هناك» فإذا 
انقَضّت عِدَّتها رَجَحَتء وهل تَبِنِي أو تَستأنفٌ قال في مَوضِع: تَبِنِي. 

وقال في الشاهدين إذا تَعَِّنَ عليهما الأداء وهما معتكفان؛ كان 
عليهما أن يَخْرّجَا يودي التسهادة ويستاننا 


واختلف أصحابنا 2 ذلك؟ فمنهم من تَقَلَ” جوابه في كل 0 [إلى]© 


.775٠ 37”*59 /5 ساقط من (ب). (0) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
ساقط من (خ). (5) في (خ): (للمرض). (4) في (خ): (قال).‎ )"( 


[ب"ه/ أ] 


[فيما إذا سَكِر 
الكت 


1 


الأخرىء وخرّجها على قولّين» ومنهه”" من حَمَلَّها على ظاهرهما”". 
وقُرّقٌ بينهما نان القعكرة لاب ات ات مارم و 

فيه لذن الطلاقٌ ليس اليها؟ فلهَذًا قلنا: ا وليسّ كذلك الشاهدان؛ 

أن ذلك إليهما وباختيارهما”'؛ مهنا ” نه تحَمّلا الشهادة مع اختيارهماء 


وقدعلمَا 3 ذلك يُسَيِّثُ” الأداءَ؛ فلهّذًا قلمًا: [إنّهما]" يَسِتَأَنِقًا . 
د 22 
:)"١(‏ مسألة 
إذا سَكِرَ المُعتكف؛ كان على السَّلطانٍ أن يُخْرجَه من المسجدء 
فإذا أفاقٌ؛ لِرَمَه الاستئنافٌ إن كان اعبّكّافه واجبّا, ومن أصحابنا 


5 . >. (و) 
تن 


)١(‏ قال الرافعي في «الشرح الكبير» 278/5 : ( إذا دعي لأداء شهادة فخرج لها نظر إن لم يكن 


متعيا لأدائها انقطع تتابع اعتكافه سواء كان متعيئا عند التحمل أو لم يكن لأنه ليس له الخروج 
والحالة هذه لحصول الاستغناء عنه وإن كان متعيئا لم يخل إما أن يكون متبرعًا عند التحمل أو 
يكون متعيئاء فان كان متبرعًا فقد نص في المختصر على أنه ينقطع اعتكافه وف المرأة إذا خرجت 
للعدة أنه لا ينقطع بل تبني» واختلف الأصحاب على طريقين (أحدهما) وبه قال ابن سريج إنهما 
على قولين بالنقل والتخريج ولا يخفى توجيههما مما سبق في الصور وبعضهم يطلق في المسألة 
وجهين بدلا عن القولين (والثاني) وبه قال أبو إسحاق تقرير النصين والفرق أن التحمل إنما يكون 
للأداء فإذا تحمل باختياره فقد ألجأ نفسه إلى الأداء والنكاح لا يتأثر للعدة على أن المرأة إلى 
النتكاح أحوح منه إلى التحمل لتعلق مصالحها به. وظاهر المذهب في كل واحدة من الصورتين ما 
نص عليه وإن كان متعيئا عند التتحمل أيضا فهو مرتب على ما إذا لم يكن متعيئا (إن قلنا) لا ينقطع 
ثم فههنا أولى» وإن قلنا ينقطع فههنا وجهان والفرق أنه لم يتحمل بداعيته واختياره). 


(0) انظر: «المهذب» /١‏ 7"05. (©) في (خ): (لزمها). 
(5) في (خ): (باختيارهما). (45) في (ب): (سبب). 
() ساقط من (خ). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 5 .6٠‏ 


() انظر: «الأم: 1/7 7. (9) انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ 5915. 


]5 ارد الشيكت: فَخَرَّج 0 عاد إلى الإسلام. فإنّهِ يَنِي 
على اعتكافه. ومن أصحاينا من قال: لايَّنِيء ولكن يُعِد والمَذَهَبٌ 
هو الأُولٌ0)؛ لأنّ من مذهب الشافعيٌ أنَّ بنفس الرّدَةٍ عط العمل: 

والفرقٌ بينهما: هو أن المُرَدٌ لم يَخْرحٌ بارتداده من أن يكونّ من 
أهل الإقامة في المسجد؛ فَلِهّدًا فَلنَا: يَنِيء وليس كذلك السّكرانٌ7؛ 
فإنّه قد حرج بالسكر عن أن كود من اهل الإثام ل المسسجله» قال 
الله سبحانه: #لا تَسَّرَيْوا الصكز يَحَلزة وأند شر شَكرَئ * [المائدة: 148 رحد مَوضِع 
الضّكةة0". 

ولِهَدًا [المعنى] قلمًا: إذا ججنّ المُعتَكِفْ ثم أفاقٌ؛ فإنَّهِ يني 

لايْقِيمُ في المسجد ني حالٍ جنونه؛ [لأنّه بالجنونِ]” قد حَرَّجَ عن أن 
يكونّ من أهل [الإقامة في]» المسجدٍ. 
26 
:)"١150‏ مسألة 

إذا قال: لله علي أن أعتكِفَ شهرًا وأَطلّقٌ؛ كان له أن يَعتَكِفَ شهرًا 
2 مُتَمَرفَا ولا يَلرّمُه التتابعٌ» ولو قال : والله لا كلمت فلانًا شَهرًا؛ لَرْمَه أن 
يقطعّ كلامّه شَهرٌ رَا متتابعا”"". 


.591 0957/5 و«روضة الطالبين»‎ ,»8١ انظر : «منهاج الطالبين» ص:‎ )١( 
.5906 ني (خ): (السكر). (") انظر: «الحاوي الكبير»: ”7/ 15 5»؛‎ )0( 
ساقط من (خ).‎ )( 
.596 /”' انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )0( 
قال الماوردي: (لأن فعل المجنون كلا فعل» فكان أسوأ حالا من الناسي» وإنما لم يبطل اعتكافه‎ 
بالجنون. لأنه مغلوب على زوال عقله بأمر هو فيه معذور» فصار كمن غلب على الخروج).‎ 
.١01/ /8 ني (ب): (لآن المجنون). (0) انظر: «الأم): '"*/ 337,» لمختصر المزني»:‎ )( 


[فيمن إذا 
قال: لله على 
أن أعتكف 


شهرًا وأطلق] 


[خ 07/ ب] 


و3 ل سح الوك فيفوق السَائل 


والرق بينهما: هو أن الحُكم” في اليمين تصن" بها الامتناع من 
لوي عليه ألاترّى [أنه]© يَلرْمه الشُوُوعٌ في ذلك عقَيبَ بَ اليمين؛ 
فلهَدَاقَلنَا : يأتي به مُتَتابعَاء لأنّهِ ألزمه نفسّه على جهّة الاتصال والتّواليء 
وليس كذلك في الاعتكافيء فإنَّه أَلرَّمَّهِ نََسَه على الإطلاق. ألاترّى أنَّه 
[ل]”" يَلرَمُه الشروعٌ فيه عَقَيبَ التَّذرِ فلِهدًا قلمَا: [ل1]”" يَلرَمُه التَتابة9). 


0-1 


دإ فل ا" تقول فيه إذاقال: لو عليه أن يُعيِقَ رقبة فأعمّقَ تَصمّي 
عبدّين من كلّ [عبد]”' نصفه. له لأضيفاها ننه قلاقة وجوه. 


4م 


و 
أحدهما: يجزئه9"'. 


والثاني: إن كان باقي العبدّين" - خرًا؛ جارّء وإن لم يكوثوا أحرارًا؛ 
9 


لجر 
الثالث: لا يُجزئه. 
ويُمَارِقٌ 100 الاعتكاف؛ أن القصد من العتق كور أحكام 


الحزية للعبل؛ لمصدر من ادل انور اتوي "اوغير الاك اوسن 
ذلك الاعشكات: فار الفعبة ايان با نه يُسَمَّى شَهرّاء وذلك يَقعْ 


و0 
ل له 


اعلتة ةا 8 مغر قا( 0" 


2 
() ني (ب): (الجمع). (1) في (خ): (أنه قصد). 
(*) ساقط من (ب). (5) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .6٠١‏ 
(6) في (ب): (علي). () ساقط من (خ). 
(0) في (خ): (لا يجزته)» وقد كرر هذا الحكم في الوجه الثالث» وما أثبتناه موافق لما في «الحاوي 


الكبير»: /٠١‏ 580. 
( في (خ): (العبيد). (9) في (خ): (والعتق). )١(‏ ف (خ): (متفرقا). 


10"): مسألة 

ل ا لَرْمّه ذلك وإن كان في غيره 
من المساعدة نوت فإن قان فق تشجعه المديدة أ مسنتفق بدت 
المقدس؛ ففيهما قولان: 

أحدهما: يَتَعَيّنُ ذلك» كالمسجدٍ الحرام. 

والشاني: لايْتعَّن و[يكونُ]*" له أن يأ [به في]”© غير من المساجدٍء 
ويُفَارقٌ المسجدٌ الحرام ؛لأنَ المسجد الحرام يَحِبٌ إتيانه تَسرعَاء 
نلوك 0 !اند درواي كناك ميحد المدكة والمسين 1 لا 
حت تبان تدرها ْ 

َأمّا إذا نذرَ ذلك في غيرٍ هذه المساجدِ؛ كمسجدٍ الكُوفةٍ والببصرة 
ذَكَرَ بعضٌ أصحابنا أن ذلك لا يتعكر 

ولتتارق المسجة الأقضى والمديدة ل العند القراييوة لآن ولك 
السسد ين رو ة القبر ولعاة ا حال البهماء ولبين ك1 ذلك 2 امد 
المساجدٍ؛ فإنّه لم يَرِدِ الشّرِعٌ بشَّدٌ الرّحَالٍ إلى شيء منها؛ فِهَدًا افترقا. 


2 2 
10" : مسألة 
إذا وَطِىَ المُعَِفُ في اعتكافه عامِدًا؛ بَطَّلّ اعتكافه» ولا كفارةً عليه 
يعارن لصوم حيث أرجَب الوطة فبه الكفار أن الوطة في الوم 
تعلَّنَ به مَتكُ حُرمّة الزمان؛ فلِهَدَا وَجَبّت به الكفارةٌ وليس كذلك هامُنا؛ 
نه لم يَتَعَلَقْ به مَتكُ [حُرمة]”” زمان؛ فلِهّذا لم تحب به الكفارة. 


.7"60٠/١ و«المهذب»)‎ »597»591١ /*” ساقط من (ب). (5)انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
فر ساقط من (خ).‎ 


وأيضًا: وح 0 
فبياذ]'© الكفياوة © ولس كذلك الاعفتكاف: 
فإن قيل: فما الفرقٌ بينه وبين الححٌ؟ 
قبلَ: هو أن كفارة الحَجّ لا نَختَصٌ بالوطيء فإنّها تَجِبُ أيضًا فيه 
بقدل الصَّيدٍ إذا كان تَعَامَة7”»؛ فبان الفرقٌ يتقهنا: 
2 
:)"١99‏ مسألة 


كفا سام وأ سانسن" مذالتصل امع امن فون 1 
أمرَالمَعدُوميَصِحٌ بسَرط وُجودناء [فَإنَ الأمرّمَوجَودٌ قبل وُجودنا] “وق 
حالٍ وجودنا لِمَا قامَ من الدليل على قِدَمٍ كلام البارِئ سبحاته. 


]1 رجه جمه الأمر على المأمور به؛ فلا” يَصِحٌ إلا بشرط وجود 
التكليقن 05 وارتماع الموانع» فيَجبَ ب [أن يُفرّق]* بين ” 0 الأمر 
على المأمورٍ” وبين كونه مأمورًا بالفعل» وعلى هذا من عَلِمَ الله 
سبحانه وتعالى منه أنَّه يَلُعْ مَجنونًا مُطبِقَ ل" يَرَالُ كذلك؛ فإنَّه لا 
يَصلّح”" أمرٌهء ومّن عَلِمَ منه ارتفاعٌ ذلك؛ [صَحٌ]" تَتَاوَلُ الأمر له. 


)١(‏ في (خ): (بإفساد). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ؟'/ ١7‏ 0» واكفاية النبيه في شرح التنبيه»: 5/ .59٠‏ 

(9) في (ب): (محرما بعامه). وصوابه ما في (خ). لأن كفارة الوطء في الحج بدنة. وكذا قتل المحرم 
نعامة جزاؤه بلنة.» فاستويا ف الجزاء. مع اختلااف السيت: 

(5) في (ب): (في). (6) ساقط من (ب). (5) ف (ب): (فإنه). 

(0) في (ب): (ولا). (8) في (ب): (المتكلف). 

(9) في (ب): (مأمور).  )(‏ (خ): (يصح). 


فإذا تر رات فده النمدنة 3 و جعن |7" إلعن الكلام ف المسألق 


[ ب 5ه/أ] 
وحن نذكزّها واحدًا [واحدًا]”"؛ فتقَولٌ: أمّا المسافر فهو مَأْمُورٌ | 
بالصوم إلا أنَّه مُخَيَرٌ بين فعلٍ الصوم وبين فعل العَزْمٍ على قضائه. 
[وإكاك أناتشول ]10 ذه نه مُحَمرٌ بين عل الصوم والفطرء وإن كان ذلك 
هو المُتَعارفٌ بين فقهاءِ زماننا؛ لأنّه حَطَأ؛ لأنَ لخر لايَصِحٌ بين 
| مناضة لأنه يذ الواجب]”" اجبّاء 
والتساو -- نه يَؤّدذي إلى روج [الو ١‏ عن كونهو خ1/41] 


وكذلكٌ لايَصِحٌ النَخسِرٌ بين الواجب والمندوب إليه لِمَا ذَكَرنَاه 
وكذلك لا يَصِحٌ التَخْيِيرٌ سن ]" المبدو ب [إ ليه] و المباح؛ لأنَّه 
يرج المندوبٌ إليه عن أن يكون مندوإليه]”". 

[وَلِهِدًا]”" قلمًا: إِنَّ الصلاة: بار الوقت وجرن عر مكاءفيكون 
لكلف" ماين فعلها في أو الوقتٍ وبين فعل العم" على فعلها 
في أثناء الوقتء فيكون فِعل العَزم بَدَلُا عن تقِيمها في أَوَّلٍ الوقتٍ؛ [لا 
أنّه]" بَدَلّ عن نفس الصلاة؛ لأنّهِ لو كانَّبَدَلَا عنهالَمَالَرِمَه' "2 فعلها. 


وأمّا المريضٌء فالذِي يَجِيِء”" على أصولٍ أصحابنا أنَ ححكمّه حُكمَ 
المسافرفي أنه له مُخَيرٌة”'' بين عل الصوم وبين فعل العَزْمِ على قضائه وأنّه 
مأمورٌ[به]” كالمُسافِر وإنكانٌ بعص أهل الأصّولٍ”" قد قر رق بينهما. 


)١(‏ ني (ب»: (القاعدة). (0)ب (ب): (رجعا). 


(5) ساقط من (ب). (4) في (ب): (كأن يقول). 

(5) ساقط من (خ). (5) ساقط من (خ)) انظر: «البحر المحيط»: ١97 /١‏ . 
(0) في (خ): (المتكلف). (8) في (خ): (المعدم)» تصحيف. 

(9) في (خ): (لأنه) تصحيف, وسياق كلام المصنف يرجح مافي (ب). 

)١(‏ في (ب): (لزم). )1١(‏ في (ب): (يجب). 


(16) في (خ): (يتخير). (16) عزاه في «البحر المحيط» إلى أهل العراق. 


[خ41/ ب] 


ا 0 
مَجنونٌ جُنُونًا مُطبقَاء فإنّه يُنَظَرٌ فيه» فإن أَقَاقٌّ في بعص المّهر”"؛ لَرْمَه 
صَومٌ بقييِفِ وأمّا ما فاتّ في حالٍ جنونه؛ فالمذقبٌ: أنّه لا يَجِبٌ عليه 
قضاؤه؛ لذن الأمرّبه في تلك الحالة؛ لم يكن م مَتَوَجهًا إليه لعدم”" تكليفه. 

نإل قبل سا القرف بتهويو التتكى انه حبك للدت )1 اله 
يَجَبُ" عليه قضاؤّها في حال الإغماء©؟ 

قيل: ل دك أصتحاننا: أنَّ الفرقّ بينهما 6 0 
الشّهِرٌ كله آلميُسقط القضاء» فكذلكَ لودَامَ بعضه وليسّ كذلك الجُنوُ؛ 
فإنَّه لودام الشهرٌ كله] | ا القضاء. ابي سات 
فاته» وهذاالمَعتّى هو: أنَالإغماء مَرَض وعِلُّ والجنون ”12 1 نص بدليل 
جوَازْ الإغمّاء على الأنبياء ##كاك والجنون لايَجُو بيجو جُورٌ عليهه' 0 

فإن قيل: إذا كان م 101 التقرباء عنه؟ عدم تكليفه. نملا قِلتَ 


في الكافر إِذَا أُسلّمَ في بعض الشهر [أن يَحِبَ عليه قضاءً مافاته قبل 
الوسلام]”""؛ لأنّه 66 


والجوابٌ: أن الشرعَ وَرَد يإاسقاط القضاء عن الكافرء وكان المَعنّى 
فيه: : [أن] في إيجاب القضاء ء عليه تََفِيرًا له عن الإسلام, ألا ترّى أن 


(1) في (ب): (جملة). (0) في (ب): (نصف الشهر). 


(0) في (خ): (كعدم). (8) في (ب): (قلنا). 
(5) في (ب): (لا يجب). (5) انظر: «الأم»: 9/ 40. 

(0) في (خ): (بيان الإغماء على). (4) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (المجنون). )٠١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: 447/٠"‏ . 


(١١)في(خ):‏ (سقط). )١0(‏ ساقط من (خ). 


0 8 5 ع ِ 0 > 
قضاء الصلاة لا يجب عليه؛ لانه لو أوجت"" القضاء على من أسلمء 
5 م ٠‏ 0 و 5 1 4 و سن 
وقد مّضى له في الكفر مائة سنةٍ؛ لكان في ذلك تنفيرٌ له وإلحاق مَشْقَةَ 

وإِلا فلولا الشرعٌ لكان القياسٌ يَقتَضِي إيجابَ القضاء. 
5 و 0 عِ 

فإن قيل: أتقول”": إنه مأمورٌ بالعبادة"". 

ع 3 عِ َه و 

قلت: إنه مامجو زر عنا شتوط زوال الكفر ووجود الإسلامء كما 

1 1 0 َ عِ 5 
نقول”' في المُحَدِثْ إذا دَحَلَ عليه الوقت: إِنّه مأمورٌ بالصلاةٍ بشرط 
7 ا و 
تَقَدَم الطهارة» فكذلك هاهنا مثله. 

[ومنهم من قال: إِنْه يجب عليه قضاوٌه] 0 

2 


اح مأ ف773) 
77): مسألة في اليرء 


20 فقن كيه 4 زيى أفاق و 
فأمّا اليومٌ الذي أفاقٌ المجنون في بعضه ما الحكم فيه؟ الذي اناق يي 
١‏ ا المجنون] 
من أصحابنا من قال: [إنه]"" لايَجبٌ عليه قضاوٌه وشبهّه به إذا 
أفاقٌ في بعض الشهر أنه لايّجبُ [عليه] قضاءٌ ما فاته" قبل الإفاقة"". 
ومنهم من قالّ: [إِنّه]" يَجَبٌ عليه قضاؤًه. كما لو دَحَلَ عليه وقتٌ 
5 : 26001 اه الت ”الي را سا سداس ع َ 
الصلاة وهو مجنون. ثم أفاق وقد بي منه مِقدار رَكعَةٍ أو دوهها؛ فإنه 
يَجَبُ عليه فرض صلاة الوقتء كذلك هاهنا. 


[ب5ه/ب] 


)١(‏ في (ب): (أوجب عليه). () ني (خ): (القول). 
(©) في (ب): (في العبادة). (4) في (ب): (تقول). 
(4) ساقط من (خ). انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 577. 

(0) ف (خ): (فصل). (0) ساقط من (ب). 

(4) ساقط من (خ). (9) في (ب): (كان). 


(١٠1)ي‏ (خ): (الإقامة)» تصحيفه. انظر: «المهذب» /١‏ 0؟77. 


[خ 1/47] 


ل © ور موى سد أن 
609 7ببب سم | 2ن فىفروق الصسئائل 


ومن قال بهذا الوَّجِهٍ فرَّقٌ بين اليوما| لذي أفاقٌ في بعضه. وبين 
اليوم الذي فاته قبل الإفاقة قةٍ؛بأن”"' قال : كل يوم في شهر رمضان 
عبادةٌ بنفسه؛ فَلِهّدًا يجب ل" عليه قضاء مافاته منه في حال جنونه؛ 
لذن الإفاقة ف حصّلّت بعد خروج وقتٍ العبادة؛ فهو كما لو أفاقٌ بعد 
خروج وقتٍ الصلاق» وليس كذلك هَاهّنا فإنّهِ أفاقٌ قبل" خروج 
وفت العينادة؛ فلهذا ىشما 

ومن قال بالوجه الأول فرّق بين الصّوم والصلاةٍ؛ بأن قال: : هو أنه 
فاق وفد تي من الوق يغد جزم الصلاي إن بويك 
البناء مُعليه بعد خروج الوقتِء وليس كذلك في الصوم؛ فإنّه لايُمكِنُه 
البناءً على هذا الجزء اجن التمار قدل جرويعة فليا درن ينا 

وأمَا الحاِضٌ»ء فالصحيحٌ أن يُقال فيها: إنّها غيرٌ مأمُورةٍ بفعل 
الضَّوم؛ لأنَ الشرع وَرَدَ بإسقاط فِعلِه عنها. 

ذإ هد ونير مناا نتن سما وين القسازرنز الهرسكن 
حيث قلت : إنّهسا مأمورانٍ بالصّومٍء وهما مُحْيّرانٍ بين فعله وبين 
ون الخرم : هو أنَ المسافِرٌ والمريض يَصِحٌ منهما فعلّ الصّوم وليس 
كذلكٌ الحائضٌ؛ فإنّه لايصِحٌ منها فعلّ الصوم ؛ فلِهّدًا افترقا. 

فإن قيل: إذا كنت تقول: إنَّ الحائض غيرٌ مأمورة بفعل [الصوم]©. 
فلم قلتَ: إن القضاء د بَجِبُ عليها"» ويّحتاحٌ أن يُنْوَّى القضاء» وهذا 
لام 


)١(‏ في (ب): (فإن). (0) ي (خ): (لا يجب). 
2 قُْ (ب): (بعد). والمسألة ف الإفاقة فق نهار 0 من رمضان» وخروج وفت العبادة قُْ الصيام 


بغروب الشمس وانتهاء اليوم» والله أعلم بصوابه. 
() في (خ): (قلنا). (6) ساقط من (بس). (5) في (ب): (عليهما). 


وا سس سس صصح (7) 

قيل: هذا غيرٌ صحيح وذلك أن الشرع وَرَد بإيجابٍ قضاء الصّوم 
على الحائض» [وهذا اسدّند إلى أصل آخرّ وهذا أن القضاء]”" عندنا 
-وهو الصحيحٌ من مذهبنا- و توف رام وإذاكان كذلك احتاجّ إلى أمر 
به؛ لأنَّ العبادةً المأمورّ بها في وقتٍ إذا تحرج وقنّها حَرّجٍ الأمرٌالمُتَوَجَهُ 
مباء فلِهَدًا قلنا: إنّ القضاء يَحتاحٌ إلى أمر آخرٌ؛ فلهذا فُرّق بينهما. 

فإن قيل: َهَلًا قلتَ: إن الحائض مأمورةٌ بالصوم ترط ارتفاع 
الحَِضٍ كما قلتّ: إدالكاف مافوة [يفعل العبادة]0) يشمرط از تفاع 
الكفرء تَقَدّم الإيمان؟ 

قُلمَا: الفرقٌ بينهما: أن الكافريَصِحٌ منه ارتفاعٌ الكفر؛ فَلِهّدًا قُلنَا: 
إنّهِ مأمورٌ بسَّرطٍ زوالِه» وليس كذلك الحائضٌء فإنّه لايَصِحٌ منها رفع 
الحيضي وزوالّه؛ فلِهّدًا افتّرقا 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين الحائض والمجنونٍ حيث قُلتَّ: إِنْ 
المجنونً لا يَجَبٌ عليه قضاءٌ مافاته من الصوم في حالٍ جنونِه. 
ويَحِبُ ذلك على الحائض؟ 

قُلنَا: الفرقٌ بينهما: هو أن الممجدونَ غيرٌ مُكَلّف, ألاترّى أنه لايَصِعٌ 
دخوله تحت الثْواهِي ولاغيرهاء وقد وَرَد الشّرحٌ برع التكليف عنه 
وليس كذلك الحائضٌ؛ فإنّها مُكَلَمَةيَصِحٌ دخولّها تحت التكليف. 


وإنّما لايَحِبُ عليها عل الصوم في حال الحيض لم ِعِلَّة أخرّى وَرَدَ الشَرعٌ 
مما وهو: أنه لايَصِح منها فِعلّهِ في تلك الحالة» فإذا كان كذلك؛ افتّرقا. 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(0) انظر: «التبصرة في أصول الفقه» لأبى إسحاق الشيرازي: /١‏ 55. 
(9) في (خ): (بالعبادة). 


زخ /ب] 


[ب 5ه/أ] 


[في الفرقٍ بين 
الحائض ومن 


ذَرَعَه القَىءٌ] 


[خ 1/97] 


0 : ور مو ||امسسا ]إن 
609 ٠ببسسسسسسسسسسبببس‏ ب 2ن فَورُوق الْمسائْل 


و 0 - 
فإن قيل: ما الفرق بين الحائضص وبين 1[من]”' ذرّعه القَيءَ حيث 
ل 5 
قلت: إِنه لايَجِبٌ عليه القضاءً» وهما جميعًا لا صَنمٌ لهما ني ذلك؟ 


قيل: كال أميحاتنا : الفبرىبينهتها: أن القَيءَ تارةٌ يكون باختياره. 
وتارةً بغير اختياره؛ فلهذا كان مِمَا[لا]' يو حت القضياء'"' 4 وليعسن 
كذلك الحَيض» ل كيرد نَع" إلا بغير اختيار ها "؛ فلهذالم 
[يكنْ منه] ما لا يُوجب [القضاءً]”". 


لهذا ددى! بينه وبين الأكل ناسيًا بحيث لم يَحِبْ عليه القضاءٌ: 
بأل" الأكل قد يُوجَدُ تار باختياره» وتارةٌ بغي اختياره» وليس كذلك 
الحَيِضُء وإذا كانَ كذلك دل على ما قُلناك» وهذا جُملةٌ الكلام في هذا 
الفصلء واللهُ أعلم. 


)١(‏ ساقط من (خ). 

(0 انظر: «المهذب» /١‏ 7706. 

(9) في (خ): (قضاء)» وهو تصحيف. 
() ني (خ): (اختيارهما). 

(6) في (خ): (يلزمه). 

(0) ني (خ): (فرقوا). 

(0) في (ب): (فإن). 


1-5 دلبو يي 

5 0 0 أ : ١‏ أ 
ا م 7 صلاه' 26 
1 * سير 


١١925؟5):‏ 00 [فيما إذا 
ا 


0000” : 0 وده ب 


ًّ 


ات اناك رداله شب الما بن الوا اي ادق 1 اضحية 
هذاء [قال: ما الترف ين هد" ويعة إذاكاقت ونين وجَبت فيها 
الزكاةٌ وبّدَا [الصَّلاحُ]”"» فجاء رجلّ وَجَدَّها"» فَلنّم: لاصَمانَ عليه؟ 


فذبحها] 


قُلنَا: الفرقٌ بينهما: هو أنَّ المُضَحّي قد أُوجَبَ على نفسه أمرّين مقصودين؛ 
الذَّبِحَ» وتَفرِفَةً اللُحم فإذا دَبَحَها الأجنبيٌ» فقد قَوَّتَ عليه أمرًا مقصوداء 
فلِهّدًاكانعليه الضَّمَانُ وليس كذلك هناك؛ لأنَّربٌ الثمرة لم يُوحجِبْ على 
نفسه شيئًا فونه الغَيِرُ عليه؛ فلهذا لم يكن عليه ضَمانٌ؛ لأنَّ الزكاةوَجَبَت 
عليه [لا]”" بإيجابه. والأضحية وَجَبّت [عليه]”*' بإيجابه. ل ييا 


)١(‏ بدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلهاء فإن كان رطبا أن يحمرٌ أو يصفرٌء وإن كان عنبا أسود بأن يتموه. 
وإن كان أبيض بأن يرق ويحلوء وإن كان زرعا بأن يشتدّ» وإن كان بطيخا بأن يبدو فيه النضجء وإن كان 
قثاء أن يكبر بحيث يؤخذ ويؤكل. «المهذب» ”/ 50. 

(0) (وجد الشيء قطعه وبابه ردّ) .انظر «مختار الصحاح» /١‏ 04. 

فر ساقط من (خ). (:) ساقط من (ب). 


زفي تحال 
الولاءِ من 
أسفل العقل] 


ع طح بن ففروق اسابل 
509).: مسألة 

الولاءُ من أسفل”" لا ميراتٌ له» فإن قيل: لِمَ كانَ له مَدَحَلٌ في تَحَمّل 
العقل على أحدٍ اد ا 

قلمَا: الترن قينا أنَني العقل لَمّا حَصَل له الت بالإنعام عليه؛ 
جار له أن يكو ل مَدحَلّ في الم [ليكود] بؤزاء مانم عليه؛ وليس 
كذلك في الإرث [لأنَ الإرث]” إِنّما ب يستحق بالإنعام بالعتقء وهذالم 
ل منه”' إنعام. يا [هو]”" مُنعَمٌ عليه؛ فلو وَّرِ ثْ؛ كان زيادة 
على ماعَيِمَ من الإنعام؛ وهذا لا يجور” “افيا الفرى يكيمياا. 


)١(‏ الولاء ضربان من أعلى وهو السيد المعتق» ومن أسفل وهو العبد المعتق. انظر: «الحاوي 
الكبير»: .75٠ /١57‏ 

() في (خ): (أقوالكم). 

(©) في (خ): (يوجب)» تصحيف. 

(5) ف (ب): (فيه). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: 8/ .١١9‏ 

(5) زاد بعد في (ب): (أول العاشرة من الأصل). 


كتابْ المناسك 


اكتاب المناسك من الفروق !"© 
(70"): مسألة 

الححٌ لايَحِبُ في العُمُرٍ بأصل الشَّرعِ إلا دَفمَةَ واحدة ويَُارِقٌ غير 
من سائرٍ العبادات؛ كالصّوم والصلاة والزكاة حيث قُلنَا 0 

اعلم: أن الَرقّ هَاهُنا من أحسن مانَكُلّمَ فيه وإن كان لم يَذَكُره أح 
[علمته]0" في كتاب. والفرق [نشيها |" مبرعا ومع 

فأمَا الشرع. ب روي نّ أن السائل نال ينا رمبو ل الله: [أَحَجِّما هذا] 
لعامنا [هذا]”" أم لِلأَبَدِ؟ فسَكَتَ رسولٌ الله يك فأعاد السائل المسألة 
فلمًا كان في الثالثة أو الرابعة» قال له النبي عَلةِ: « بل للأبي ولو قلتٌ: 
لعايكِمٌ هذا لوَجبّت [ولو وَجَبَت]”" لم تطيقوا»؟ الحديتٌ بطوله فهذا 
من حيث الشرع. 

وأمّا من حيث المعتى: فهو أن ني إيجاب الحَجّ على التكرارٍ إلزامٌ ما 
ليس في لفظه؛ أن لظ" وُرُودٍالأمرِبالحَجٌ لاي تنو على الكران ولسسن 
0 الصيسام [وغيره؟'",. فإِن الصيام على بوقتٍ مَخصوص» وذلك 
7 جَدُ في كل سن وهو قولّه: سر رمَصمَانَ © [البقرة: 0 وكذلك 
الصلواتٍ عُلَمَّت في الشبرع بأوقاتٍ [مخصوصة]”" تَتَكُرّرُ في كل يوم. 
وكذلِكَ الزكاة [عُلَقَ]”" وجوبُها بِحَوَلَانٍ الَحَولِء فصارٌ ذلك كما لو 


)١(‏ ساقط من (ب). 0( ساقط من (خ). (9) في (ب): (أحجتنا هذه). 


(5) أخرج مسلم بنحوه: في كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء رقم (21777)» والنسائي: في كتاب 
مناسك الحجء باب وجوب الحج.ء رقم ,.)757١9(‏ وأحمد: رقم .)٠١751(‏ 
ولفظ الحديث: عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله بك فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. 
نعم لوجبت» ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم.ء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه». 

(5) في (ب): (لفظ الحج). 


[بهده/ب] 


[فٍ الاستنابة 


في الحج لمن 


لديه المال 
الام 


[:4/أ] 


ل[ فىفتوة: التصسزاء 
0 ٠س‏ سس للب 0 الو 4 دوق[ مسائ 


قال: صُومُوا في كل عام شهرٌ كذا وكدّاء وصلَّوا في كلّ آيوم في]" وقتٍ 
كلا وكذا؟ فلهذا كات سائرٌ العباداتٍ [تَتكد ]20 ؛ والححٌ بخلافه. 
+2 21 
(715"): مُسألة 


دي ص 'مَن تَلرّمُه”" مؤنته لذهابه 
ورجوعة والركاة لا يع يُعتبَرُ فيها الفاضِل عن النفقة. 


والفترق يتهاها: اسع بارت وتلكق المَصّفَة [فنه ]7 
لقطع المسافة؛ فلهذا مس سَومِح فيه بأن جعِل كن الفاضل.» والزكاة بخلافه. 


2 
(7"): مسألة 
إذا بَدَلَ المهَمغصوبٌ”"» [ومن لا]" يَستَطِع السو ت على الراحلة 
)١(‏ ساقط من (ب). (0) في (ب): (لزمه). (*) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١‏ 
(4) في (خ): (وجهه). (5) ساقط من (خ). (5) في (خ): (على). 


(0) قال النووي: (المعضوب المذكور ني كتاب الحجّ: العاجز عن الحجٌ بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى 
زواله أو كير بحيث لا يستمسك على الراحلة إلابمشقة شديدة هذا حده عند أصحاينا. 
وتفصيله في هذه الكتب واضح معروفء وهو بالعين المهملة والضاد المعجمة» وهو من العضب بفتح 
العين وإسكان الضاد. وهو: القطع. هكذا قاله أهل اللغة» وقالوا يقال منه: عضبته؛ أي: قطعته. قال 
الجوهري ني «الصحاح»: المعضوب الضعيف. 
قلت: فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج معضوبا لهذا. 
ويجوز أن يكون من القطع؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته. وهذا هو الذي قاله الشارحون لألفاظ الفقهاء. 
ثم هذا الذي ذكرناه من كونه بالضاد المعجمة, هو المشهور المعروف الذي قاله الجماهير بل الجميع. 
على عصبه فتعطّلت أعضاؤه. 
قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر في زكاة الفطر: ويزكي عمن كان مرهوبا أو مغصوياء 
المشهور: أنه مغصوب. بالغين المعجمة والصاد المهملة. 
قال صاحب الحاوي: ومنهم من رواه معضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: زمناء وله وجه 
أيضا). «تبذيب الأسماء واللغات» 5/ 55» وانظر: «مختصر المزني»: 8/ »١10١‏ و«الحاوي الكبير»: 
*/ 3508, و«العزيز شرح الوجيز»: 1/ 37777 . و«الصحاح»: /١‏ 185. 

(8) في (خ): (ولم). 


5 77 4205 

المال؛ صارّ بذلك مُستَطِيعَاء ولزمّه أن يَحج به عن نفسه؛ بأن يَستَنِيبَ 
٠‏ 5 2 عر و 3 

إذا كان الباذل 0 طاعته7) 


فإن قيل: لو وجب عليه عِتقّ [رة قبة “في كفارة» ولم يقدِر على 
ده فقال له إنساةٌ: أنا واس يي 
به قادرًا بخِلافٍ مالو قال له[نفي الحَج]”: أَحْمّ عنك؟ 


قلنَا: الفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا كانَ عاجرًا عن الرقبة» فَمَرضُه الصوم؛ 
و ا 0 

وفرقٌ آخر: 500 ويم فيد 
كذلكٌ في بَذلٍ الحَجٌ هذا فرقٌ أصحايئًا. 

قال صاجب الكتاب: وعدي الولو د ل وها بق ها نكل : إن 
الإعتاقّ عن الغير بمنزلة إلحاق النسَب بالغيرء [ولهذا قال النبئ طَلِل: 
«الوّلاءُ لْحمَةٌ كلّحمَةٍ النَسب)0*]” والإنسان لايُحِبَرُ على إِلحَاقٍ النََسَبِ 
به؛ فلهذا لايُجِبَرٌ على قَبّول العتقء وليس كذلك الحَحٌ. 


2 


)١(‏ ومثاله: الولد إذا بذل الطاعة لوالده العاجز عن الحج, لزمته استنابته؛ إذا كان ذا زاد وراحلة. 
انظر «نهاية المطلب» 5/ »١75‏ و«المهذب» /١‏ 755. 
() ساقط من (خ). (9) في (خ): (فإنه). (5) في (خ): (نية)» تصحيف. 


(0) أخرجه الشافعي في «مسنده» في كتاب كتاب العتق والولاء والمدبر.... باب النهي عن بيع 
الولاء وعن هبته» رقم »223١40(‏ وابن حبان في صحيحه: في كتاب البيع المنهي عنه» باب ذكر 
العلة من أجلها نبي عن بيع الولاء وعن هبته؛ رقم (5460)» والحاكم في «المستدرك» في كتاب 
الفرائضء رقم .)601١(‏ 

(6) ساقط من (ب). 


[في الوصية 
ار 


هه 


[خ45/ ب] 


[في وجوب 


699 7س سس سلس 2 اك 1 ففرُوق| مسال 
:"556١‏ مسألة 


إذا أوصَى بح بِحَجٌ التطُوع عنه؛ لم تَصِحّ الوضية [به]”" في أصحٌ 
لقوكيين”" 

ويفارقٌ الوصية بالفرضص حب جار لذن في جواز الوصيةٍ 
بالفرض حاجة" تَدعُو إلى ذلك وهو سُقُوطُ الفرض» وليس كذلك 
التطَوُع وله لاسنائمة به إلى وله يا 2/8 ُ. 

ويُمَارِقٌ | إذا [أوصَى بصدقة]!*' عنه حيث قلنا: : م ؛ أن الصدقة 
عبادة 7 مَحضَّة» فلهذا دَخَلَها النيابة والحَجٌ بخلافه. 

2 


70”"): مسألة 
الأعمّى إذا وَجَدَ شرائط الحجٌ؛ لَرِمَه أنِيَحُجٌ بنفسه ولايَجُورٌ له 
الاستنابة 0 
ويُفَارِقٌ الجهادٌ حيث قُلنا: لايَجبُ عليه: هو أن الجهاد عبادةٌ 
تَفتقِرٌ”" إلى المُشاهدةٍ من أجل القتالِء وهذا تدر في الأعمّى, وليس 
كذلك الحج”. [فإنّما هو]”" قَطعٌ مسافة ومُباشرة أفعال. وحتضتؤاق 
مواضع الشسكء وهذا لايَفْتِقِرٌ إلى المشاهدةء فكانّ الأعمّى بمنزلة 


لحي 131153 ل علي الأرق وايييا 

)١(‏ ساقط من (خ). 

(؟) انظر: «الأم»: "/ "٠5‏ 0 0لاء و«نهاية المطلب» 7/ 5946. 

(9) في (ب): (خاصة). )في (ب): (أدى الصدقة). 

(06) انظر: «المهذب» ”7/ .75٠١‏ (5) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١5‏ 

(0 في (خ): (تحتاج). () انظر: «المجموع شرح المهذب» ا/ 86. 


(9) في (ب): (فإنه). 


3-1 
ج 1 4 ْ ١‏ | 
, ٍ 8 نا 1 2 له 
متاصسا ا ب 2 
0 000 ما 0 ار 


(2؟:7): مُسألَة 


الما يا ابا ا 
در 'عنه من رأس ماله وَصَّى أو لم يُوَصٌ 

ويُفارِقٌ الصلاةٌو الصيامٌ؛ لأنَّ الصلاة و الصيام عبادات بَدَيَه نه لاتدخلها 
النيابة: [والححج عبادة للمال فيها تبحر فلهذا دَحَلَتها التياء ]ا اكتفياء 
الود 


١24؟:5):‏ مسألة 


رتح تر يج مويليه لم 2 لاد جاع من قبره فإن أحرمَ 
[عن الغير ينوي للغيرٍ]"؟ / ل لا 
يُجُورٌ أن يَتطوّعَ بالحج وعليه فرضه. فإن أحرّءَ وَنَوَى التطوع؛ انصَرفٌ 
ذلك إلى فرضه“"'. 


فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذا وبين الزكاة والذَِّنٍ يَجُورْ أن يرك عن 
غيره» وإن كان عليه فرض الرّكاة"©» وهكذا يَجَورُ أن يَتَصَدَّقٌ تَطُوّعَاء 
وعليه المَرض؟ 

َلنَا: الفرقٌ بينهما: هو أنّه لَمّا جارٌ أن يْرَكيَ عن الغير» وعليه 
يوار 101 كي عن وطاية عدي با وليل كناك ال 1 نه لا 
يَجُوَدٌ أَنبَفعَله عن اليه [وغليه]") بعضيه كطواف الزيارة» فكدانك لا 
ودر الاشكة 1 عر هجوي 


)١(‏ ساقط من (ب). 


(5) في (خ): (ينوي عن الغير). 
(5) انظر: «الأم»: 0/ /70. 


(١)في(خ):‏ (وحج). 
(*") انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١5‏ 
(6) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ ٠7‏ 5. 


[فيمن مات 
وقد استقر 


وجوب الحجٌ 


ف رقبته] 


[ب5ه/أ] 


[خ 1/46] 


1د 6 .مر هو |امسسا إن 

0 و 5 5 ع م ع 2 0 ٌ 

وفرق آخر بينهما: وهو أن الزكاة عبادة يَجورْ التوكيل فيها بكل 
حال؛ فلِهّذا جار أن يَتَطَوّعَ بالصدقة» وعليه فَرضّها وليسّ كذلكٌ 
الحَح؛ فإنّهِ لا يَجُورُ التوكيلٌ فيه مع السَّلامَةِ؛ فلهذا لم يَجْرْ فعلّه 

فإن قبل: أَلَيسَ يجورٌ إذا مَحَلَ وقتُ الصلاة أن يتطوّعَ بماشاءَ من 
النوافل مع بقاء فرض الصلاة عليه. 

[قلنا]”"": بلى. 

قال: فَهَلّا جَارّ في الحَجّ مثلّه؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أنَ وقتّ الصلاة لما اتسَمَ لإيقاع [عبادة 
عبادة]”"" من جنس ما عليه كقضاءٍ الفائئة ونحوها؛ جار التَطوْعٌ مع 
بقاءِ رض الصلاة عليه؛ وليسّ كذلكٌَ وقتٌ الحَجٌ؛ فإنّه" لا ينس 
لإيقاع عبادتين من جنس واحده فلذلكٌ لا يَجَورٌ أن يَتَطَوَّعَ به مع بقاء 

أ 2 و 

فرضه''' عليه؛ فبان الفرق بينهما. 

فإن قيل: ما تقول فيه: إذا أصبّحٌ في يوم من شَّهِرٍ رمضان يَنوِي 
صَومّه تَطوعًا؟ 

26 ا 1 اخ لز 

قلت: لا يجزئه» ويبطل صومه. 

فإن قالَ: ماالمَرقٌ بينه وبين الحَجٌّ حيث قلت إِنَّه لو أحرّمٌ 

مه ب 2 1 0" و 3 
بالتَطوع وعليه فرضه. قلتّ: يَصِحٌ ويَنصَرِفٌ [إلى الفرض]”؛ فهّلا 

هه 0 و 
كان في الصوم مثله؟ 


)١(‏ ساقط من (خ). (0) في (ب): (عبادة). 
(9) في (خ): (لآنه). () (ب): (يسع). 
(6) في (ب): (الفرض). () في (ب): (إليه). 


قلت" الفرق يينهما :هدو أن الأصل أن المُطلَىٌّ من الفباذة تيحسل 
على المُقَيِّدِ منهاني باب الصَّحَةٍ والبطلانٍ؛ فين ذلك: [أنّه]”" لو 
أحرم الاذة حرا لد ]لك نل كما لو د مالسالا 
وفي''' شهر رمضانً لو نَوَّى صَومًا مُطْلَّقَا؛ بَطَُلّ صومّه. 

فَكَذَلِكَ [هامّنا]” إذا قَيِّدّهِ بالتطوع جئنًا إلى مسألتِئاء فلو أَحرّمَ 
إحرامًا [مُطْلَقًا]”" انعَقَّدَ إحرامُه» وكان له صَرفه إلى ماشاءء فكذلك 
إذا قيّده” بِالتَطَوّع؛ فهدًا أصل يُعمَلُ عليه وقد وَضَحَ" الجوابٌ عمًا 
سَأَلُ عنه. 

(0"): مسألة 


عمرَّةً؛ أن وقتّ الحَح معيسب ك0 فأمَا الجهعرة فأَيّ وفتٍ أحرّم مهأ من 
|| َ .2 ا 

والقعرق ستهماء هو آن الغمرة عباذة لا تلكفهنا القوات» قلهة جار 
الإحرامٌ يها في [أَيّ]”" وقتٍ شاء» وليس كذلك الححٌ فإنَّهِ عبادةيَلحَقها 
المَوات؛ فلهذا كان وقتٌ الدّخول فيها مُعيّنًا كوقتٍ الصلوات”". 


2 
(1) تناقط من (ب): (0) في (خ): (في). 
(*) من (خ). 480 لك (ومة) هتحت 
(0) في (خ): (عقده). (5) في (ب): (أوضح). 


(0) انظر: «الأم»: 784/7 84 و«مختصر المزني»: 8/ .١69‏ 
(6) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١69‏ 

() ساقط من (خ). 

)٠١(‏ في (ب): (الصلاة). 


[خ45/ ب] 


[فيمّن أحرّم 
بالحجٌ قبل 


شوَّالِ] 


[بهه/ب] 


[ في وقتٍ 
العمرة. 
ونافلة 

الصلاة] 


[في القارن» 
وفيمن ل 
بالحح ثم 
أدحَل عليه 
العمرةً] 


اخ 5آ0/] 


م6 س7 سس سلسم 1 ففروق| يمسائْل 
9*1" ): مسألة 
باتكل ارول رتوم اللطزال 
ويفارِقٌ صلاةٌ النافلة ب د فعلسااق اوقنات تخصضوصب :0 
هوأنَ بع ]”" الشُمرة لا بكر فى وقت من الأوقات؛ وهو الطواف: 
فكذلك الإحرامٌ بها لايُكرّة””» وليس كذلك الصلاةً» فإنْ بعضّها لما 


اختصّ بوقتٍ كذلكَ الإحرامٌ بها. 


9*7" مسألة 


-- 


إذا أح بواللساة انبا لم ماين عليها؛ جارٌ ذلك وصارٌ” قَارِنا 
ولو أحرّم بالحجٌ. ثم أرادَ أن يدل العمرةَ عليه؛ ففيها”» قولان: 

أحذهما: تجوز فعلى :هذا لآ فرق نبتهما: 

والقولٌ” الثاني: لا يَجُودُ". 

والفرقُ بينهما: هو أن الحَجٌ أقوَى من العُمرة أنه يمول على أفعالٍ 
العمرة وزيادق فلِهَذال م إدطعال الثمرة عليه؛ لأنّها أضعفٌ منه» وجاز 


إدخال الحَج على العمرة؛ لأنّه أقَوّى منهاء فصَارَهذاكما قلبّافيه: إنَّه لا 
يَجُورُ أن يَطرَأ نكاحٌ الأمعلى نكاح الخُرَّةِ جور أن يَطرًا نكاحٌ الحُرة 


على نكاح الأمة؛ لقَوّة هذا وضَعف ذلك , كذلك هاهُنا مثله. 


)١(‏ في (ب): (محصورة). (؟) ساقط من (ب). 
(") انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .7١‏ (5) في (ب): (وجاز). 
(6) في (ب): (ففيهما). (5) ني (ب): (والفرق). 


(0) انظر: «المهذب» .77/87/١‏ () انظر: «الحاوي الكبير»: 9/ 7777 . 


سحن( وه 3 2 
ا ا اللسسُساسم ا 1 
م حا ل ا 1 ا ا م ا ا ا سلس ا ا ا ا ال ا ا ا ا شت ا ام ل ل ل ال الللجججججمشههحصن 
0 اخ م اه له 


(0): مُسألة اللاي 

و اله 5 

إذا أحرّمَ الآفاقيُ”" با الإقامة بمكَة؛ لم يَسقَطْ [عنه]9') 0 
ارم بالعمرق ثم نَوَى لم ثم ينوي 
دم المتعة. الإقامة بمكة] 


ويفارِقٌ حاضري”" المسجدٍ الحرام حيث قلنا: لادمَ عليه حيث 
تمتع؛ لأن الآفاقي”') جال” نا تمده َمَنّعَ لم 0 من حاضري" المسجدٍ 
الحرام؛ [فلِه ذا لم يَسقَطْ عنه الدمُ» وليسّ كذلك حاضِرٌ المسجدٍ 
الحرام]”"؛ فإنِّه من أهلِه حال ما تَمَنّع؛ فلِهّذا فرّق بينهما". 
2 
(585): مسألة 5 


إذا كان المُتمَنّعٌ واجدًا للهّدي في مَوضيِه؛ لَزِمّه إخراججهء وإنذلم الفدية] 
يَكَنْ قادرًا عليه في مَوضِعِه؛ انتفّل إلى الصومء وسواءٌ كان قادرًا على 
الهدي في بيتِه. أولم يكن ولا يجورٌ [له]” أن يُوَّخْرَ الصومٌ الثلائة 
إلى أن يَصِلّ”" إلى أهله. 
وجملةٌ هذا الأصلٍ أنَّ في هذا الفصلٍ ثلاث مسائلٌ: 
حقّ يَُوتُ بالتأخيرٍ وله بَدَلُ» فهذا إن كان قادرًا عليه في وقِه في 
الموضع الذي هو فيه لَزِمَه الإتيان به. وإن لم يكن قا دِرّا عليه انتَقَل 


والفاق التو احي: وله أفق ١خ‏ بضم الهمزة والفاء. وأفق بإسكان الفاء. والنسبة إليه أفقي 


بضم الهمزة والفاء وبفتحهما 0 مشهورتان» وأما الآفاقى فمنكرء فإن الجمع إذا لم يسم 
به 5 ينسب إليه» وإنما ينسب إلى واحده. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 7/ 4» و«المصباح 


المنير»: .١١ 7/١‏ 
)١(‏ ساقط من (ب). (0 في (خ): (حاضر). 
(5) في (خ): (العراقي)» تصحيف. (6) ني (ب): (في حال). 


(0)انظر: «الحاوي الكبير): . (0) في (خ): (يصلي). وهو تصحيف. 


لخ 15/تب] 


[ب 17ه/ أ] 


د - لل طح وَِبَ إن فق السَيائل 
إلى بَدَلِه كالصلاة قائِمّاء [ومّدي التّمشّع ]20 وإنّماقلناذلك؛ لأ 
عليه ضررًا في التأخير إِذ الحَق يَمُوتٌ بِالتَأخيِر. 

والثاني: ححقٌ”" لايّدَّل له؛ فهذا إن كان قاورًا عليه في وقتِه؛ لَرْمَه 
الإتبانُ به وإن كان غيرَ قاور عليه؛ سقط عنهه وهي زكةً الفطرٍ. 

الثالث حقٌّ له بدلٌه ولايفوتٌبالتََخِيرِ لكن عليه ضررٌ في تأخيره؛ 
فهدًا إن كان قادرًا عليه في موضيه؛ لَزِمّه الإتيان به. وإن لم يكن قايرًا 
عليه في مَوضجه. لكن يَقَدِرٌ عليه في مَنزلِه فهل يَتَقِلٌ(" إلى بدلِه أم 


أ 0 


2 5 , 5 
يُوّخرٌه إلى أن يتصل إلى منزله. ويخرجه على وجهّين» وهو عِتقّ 


الرّقبِةِ في كفارة الظهار. 
د د 
(395): مُسألة 


و 


ل 


إذا جاور الميقاتَ» وهو مُرِيدٌ للنشكِء فأحرمَ دونه؛ تَظَرتٌ: فَإِنْ مر 
على وَجِهِه ولم يَرجع؛ فعليه دم فإن هو رَجّع إلى الميقاتٍ؛ تَظَرت. 
فإن عاة قبل التَلبسٍ بشيءٍ من أفعالٍ الحجٌ؛ فلادمَ عليه؛ وقد زادَ 
خيرًاء وإن وَجع بعد التلببس”' بشي شيءٍ من أفعالٍ الحجٌ فالدَمُ واجِبٌ 
عليه» ولا يَسقط عنه”"» 

فإن قيل: إذا سَهًا عن التشهدٍ الأول فانتَصَب قَائِماء فَرَجَعٌ إلى 
الجلوس مع العلمٍ بذلك؛ بَطَلّت صلاته؛ [لأجل أنه] 0 ر رجع بعدما 
تلبس بمُرض» فَهَلًا كان في الإحرام مِثلّه؟ 


)١(‏ في (خ): (وهذا المتمتع). (0) في (ب): (لأنه). 
(©) في (خ): (ينقل). (5) في (خ): (ما تلبس). 
(0) انظر: «الأم»: 8/ 7*5 -8 "ا و«الحاوي الكبير»: 5/ الا 77. 

)١(‏ في (ب): (لأنه). 


م1 وه 2 01 
1 م اننا 30 م كك 52-22-22 222 2ر222 22222222222 222 22 الس؟س7سارررر را اا ل ”سلتببب 1 ل ل باسلاتاسظباظلسلالسلاسشش 1 هش 1 2_2 
بكا نا ل وص هس سرس سس هه سسا اا اس 105:7 2ر7 ا ل بات ب با _ لز س0 ل اك 77777ن+ سس تك :17 :1070050 
0 


قلنا: ليس كذلكء والفرقٌ بينهما: هو أن أفعالٌ الصلاة مُتَّصلةٌ 


00 
وأا لصي تع من رض إلى شق هنبل 
م 0 إلى فرض؛ َلِهّدالم تبطل 
ا 
»): مسألة 
إذا ذاجاورٌ الميقاتٌ وهو [يُرِيدٌ التشكٌ]”" فأَحرّمَ دونه؛ فعليه دم 
4 يع إنى المناك قبل اتلس بشن من أفعالٌ الحجٌ؛ سَقَطَ 
عنه الرة0©. 
1 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا أودَعَه وديعةً؛ فتَحَدَّى فيها وأخرّجها من 
الجرزء ثم رَدَّها إليه أُيَسقَطٌ المهان عنه» أم لح 
2 وو وي 
قلت: لا يتسقط. 

2-0 ع 5 ا ل 
فصار مة تقرط بذلك. فلهذالم: ل الس عبد رس للق 
مسألتناء فإنّه قد زادَ خيرًاء فصارٌ بمنزلة مالو أحرّم قبل الميقات. 
فبان الفرقٌ بينهما”". 

د 2 


() انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 7/. 
(9) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 5/. 


[فيمن جاور 
الميقات 

فأَحرّم دونه. 
لم رَجَع] 


[خ 97/أ] 


[في تطيب 
للوحرام] 


)سس سسسب 1 فىفُوق| مسكائل 
(3890): مسألة 


المُسِتَحَبٌ أن يَتَطَيِّبَ لإحرامه. ويّلبِسٌ إزارًا ورداءً أبيضين تَظِيقين”"2 
ولاافدية ةَعليه29 فإن تَرْعَ الإزارَ بعد ما أحرّم ل عاد ولَبِسَه؛ كان 
عليه الفدية 4 


فإن قبل: أليس لو طلّق امرأنّه وهو مُحرمٌ مآ طلقة رَجِعِيَّة؛ كان له أن 
يُرَاجِعَها» فلا كان هامُّنا مِثِلّه؟ 


ْنَا : الفرقٌ بينهما اهوان الع جعة”' إصلاح مان تشع" من الكاحه 
5 و منه؛ إِذْ الرّجِعِيّة”"' في معاني الزَّوجَاتِء فلهذا جار مُراجِعتها 
د الإحرام؛ ولسمن كذلك ف دب ااي فإنَّه إذا مَرَّعَ الإزارَ المُطيّب 
وعاء وه فهو مُبتَدٌِ لبه ومعنى الَف قد وُجِد فِهّذالَِمَه 
الفذية: فدل على ما ذكرناة. 
26 


.017 /” في (خ): (مطيبين)»» انظر: «الأم»:‎ )١( 

(0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .١1١‏ 

ره ساقط من (خ). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .٠١١‏ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: :/ .١71‏ 

(5) في (ب): (الرجعية). 

(0) الشّعث بفتحتين: انتشار الأمرء ويقال: لمّ الله شعثك؛ أي: جمع أمرك المنتشر. «مختار 
الصحاح): 1/١‏ . 

(8) الثلمة في الحائط وغيره: الخلل» وثلمت الإناء ثلما - من باب ضرب : كسرته من حافته فانثلم» 
وتثلم هو. «المصباح المنير»: /١‏ 287 85. 

(9) انظر: «الأم»: 5/ 707 

)١(‏ ني (خ): (الرجعة). 
الرّجعيّة بكسر الراء» وكان القياس فتحها: منسوب إلى الرّجعة» ولكن النسب موضع شذوة. 
«النظم المستعذب» 1757/7» وانظر: «المهذب» ”7/7 59. 


0" : مسألة 
إذا أحرّمّ بنسّكِء واشتبّه عليه ما أحرّمَ به قال في القديم: يَتَحَرٌ 
وقال في الجديد: يَصِيرٌ قارنًا"2, وهو الصحيح. 
ويفارقٌ الأواني, [والقبلة]"" حيث قلنا: , كوزفيها انك ورعدد 
الاشتباه: هو أن هذا شَكٌ لَحِقَّهِ في فعله. والنّحَرّي لا يَدحُلٌ" في عل 


0 دي كذلك القبلة؛ أن الاشتباه هناك حصل 2 فعل الغيرء 


سي نأكاتت لا كلانه 


عليه؛ فلا مَعنى للتّحرّي فيه كمن َك في عدد الركعاتٍ في الصلاة. 
وأيضًا: فإنّه يُمكنه أن يأت بالنسشكين في الحجٌ باليقين» فَلِهّذا لم 
يَكَنْ للتحرّي فيه معتّى» وليس كذلك في القبلة والأوّانيء فإنَّهِ لا يُمَكِنه 
الإتيان باليقين في ذلك, ولا طريقٌ له إليه». 
فأمّا إِذا قال: إهلالي كإهلال زه ومات زيدٌ ولم يُعلّمْ ما أحرٌ 
به؛ فإنّه يَصِيرٌ قارنًا قولا واحدًا”, قار بسنا راك لرهها لوي 
لأنَّ ذلك شك في عل نفيِه» وهذا في فِمُل غيره؛ فلِمّذا كانت هامُّنا 


قولا واحدًاء وهناك على قولَيه©. 
2 


.177 /4 انظر: «الأم»: “207/7 و«مختصر المزني»:‎ )١( 

(؟) ساقط من (خ). (9) في (ب): (يكون). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 868. (6) انظر: «المهذب» .7777/١‏ 
() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ ١77‏ . 


[ب 91 / ب] 


[بلاه/رب] 


ني الرَمل 
والاضطباع 
على النساء] 


[فيمن لم 
يجدٍ الإزارٌ 


أو النعلين] 


09 ٠سسسس ‏ شط 0 ين 1 فؤرُوق| بمسائل 
(9): مسألة 
ولارَمَلَ”" ولا اضطِباع” على السّساء"" ويُقَارقنَ9 الرجالّ في هذاء لأنّ 
أصل ذلك و وضع م لإظهار الجَلَدٍ ولد وهذا المعنى مَعدومٌ ف النساع. 
فلهذالم يُشْرَّعْ في حَفَهِنّ وليس كذلك الرجالء فافتّرقا لِهّذا المعتى. 


١‏ 5؟5): مسألة 
إذا لم يَجِدٍ الإزارٌ لبس السّراويل على هيئته؛ فلا فدية عليه فإذا 
وَجَدَ الإزارَ تَرَعَه فإِنْ لم يَفعأ ؛لَرْمّه الفدية0) 
عسو سا و يوسن 
النعلين؛ لم يَلرّمُه حَلعُ” الحُمين المَقطُوعين على أحدٍ الوّجِهين 
ويُفَارِقٌ السّراويل؛ لأ الخف المقطوعً في مَعنى التّعلء فلهذالم 


يَلرّمْهِ تَرعه. وليس كذلك السَراوِيلُ مع وجود الإزار؛ لأنّه مُستَغْن عنه. 


)000 الزمل. بالتحريك: الهرولة. وقال الشافعي: هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. «النظم 


.5١0 /١ المستعذب»‎ 

)١(‏ الاضطباع للطواف: هو أن تدخل رداءك من تحت إبطك الأيمن» وتردّ طرفه على يسارك. 
وتبدي منكبك الأيمن وتغطي الأيسرء وإنما سمّي اضطباعا؛ لإبدائك فيه ضبعيك. وهما 
عضداك. «حلية الفقهاء»: .١١8 7/١‏ 

(") انظر: «الأم)»: "49/7 5. () في (ب): (ويفارق). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١5٠‏ (5) انظر: «الأم»: "/ /7"51. 

(0) في (خ): (قلع). (8) انظر: «الحاوي الكبير»: 4/ /917. 


0 24 7 01 
| 00 اننا 6 / 
سكا صا !+ ب نك 2 اوتنه 15 لضي تو مستت م1 1 7777777 ا ني 1 11د 
ال 2 فق 


:)"5١(‏ مسألة [فيمّن تطيب 
ا 0 7 او تن 
إذا تطيبَ ناسيًا أو لبس ناسيًا؛ فلا فديّة عليه'. ناسيًا] 


ويَُارِقُ حَلقٌ شَعرٍ الرّأسء وتَقلِيمٌ الأظمَارِء وق الصَّدِ حيث وَجََتِ 
الفدية بجميع ذلك تأ 27 كان أو عامدًا؛ أن ذلك من باب الإتلافي. 
فاستوى فيه العامد والسَّاهِيء وهذا شيء من باب نل فلهذا افترقا”". 

وأيضًا: : فإنَ الطَّيِب واللَّبا سَ يُمَكِنْ تلافيه» فلِهّذا لم يجب فيه شيمٌ 
إذافان على اللعبيانه واي لاك كد الشعو رشبيو قله ل لمك 
تلافيه؛ فلِهّذا استوى فيه الحكم بين السّاهِي والعامدٍ. 

فأمّا إذا ترك الميقات ناسيًا أو عامدًاء فَإن الدمَ يَحِبٌ عليه. 


[خ1/48] 


ويُارِقٌ الطَّيِبُ؛ لأنّ الإحرامَ من الويقاتٍ مأمورٌ به. فاستوّى فيه 
العامِدٌ والسَّاهِي7": وليس كذلك هذا؛ فإنَّه مَنْهِىٌ عنه؛ فافترّق الحُكمٌ 
فأمّا إِذا وَطِىَ ناسياء فعلى أحدٍ القولّين: لا يَفْسَدٌ حجّه. ولاشيءًَ 
علعة. 
ِف احَلق]” الشَّعرٍ وقتل الْصَّيد؛ٍ لذن حَلقَ الشَّعر ٠‏ وقتل 
الي مَحض» فلهَدًا تعلو من الصهنان وجهًا واحذاء لجن 
كذلك الوطىعء فإنَّه قفد دَخَله نوع من الاستمتاع ”' فلهذا لم يَجَبَ فيه 
شيء؟؛ | اذا كان ناسيا يا على أن ل القولين. 


.٠١ 5/5 انظر: «الأم»: 7 7"85. (7) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
.7١9 /5 انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )( .5 ١7/7 انظر: «بحر المذهب»‎ )"( 


(5) ساقط من (ب). () في (ب): (التمتع). 


[في شَعْرِ 


المُحرم] 


[ب8ه/أ] 


[خ 48/ ب] 


49> ل سح فكب ففروق السَئائل 


5579): مسألة 


و 0 


امل المبعرم تارب رساك أواطر: طبب/ فلاشية عليه ولو 

حَمَلَ قازُورةً فيها نجاسة مَسدٌودةً الرّأسِ في الصلاة بطل صا 

وكان الفرقٌ بينهما: هو أن المُحرِمٌ : غيرٌ مُستَعولٍ للطأيب وإنّما 

تلك الرائحةٌ عن مُجَاوَرَةَ وليس كذلك المُصَلَّيء فإنّه حامِلٌ النجاسة 
في غير مَعدِنها لغيرٍ ضرورة» فلهذا افترقا. 
50": مسألة 


الدج لسر هو قشر دح ]انه ل سال إسراب اها لسرن 
ذلك مَجرّى العارية» أو الوديعة على قولي٠©©2.‏ 

فإن قال قائِلٌ: العين إذا تشخط "تدز لعب رار أو ماني 
معنأه؛؟؛ قَلشم: الاضَمَانَ عليه والعارية أو الوديعة لو تَلِمّت في يدٍ 
بإحراق» أو ما أشبه ذلك؛ كان عليه الشمان فنا الفرقٌ بينهما؟ 

قلنا: هو أن شَعرَه إذا زا عنه بسببٍ من جِهةٍ الله تعالى فَقَّد زال بعل 
اليه اليا لوقت نيه الما رايس للك ل العارية رالردي 
امور أن يتلف العارية أو الوديعة مالكّهاء َه لاضَمَانَ عليه 

2 


(١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: :/ .١١١‏ 

6 2 (خ): (انمعط). امتعط شعره» وتمعط؛ اق تساقط من داء ونحوه. وكذا اتنمعط. «مختار 
الصحاح»: 5/١‏ . 

(9 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .7١١‏ 


(45"): مُسألة 
إذا طلعَ في عينه شّعرٌ فتتَفه؛ فلا فديّة عليه. 
ويُفَارِقُ شَعرٌ الرأس؛ لأنَّ الشَّعرّ في العين هو الذي أَلجَأه إلى ذلك؛ 
داك تحرانبنة الفدقة كما لوعن لااغاى: ل فقَتَلّهِ فعا عن 
الوب واي 5 لتاق كات القبهر [ ناه قعل ]لا باعيا روز ناي 
فلهّذا كان مَضمونًا عليه. ْ 1 
فإن قيل: هذا ينه م تقض [عليك]7" به إذا حَلَّق شَعرٌ رأيه؛ لأجل 
القمّلء 00-7 عليه الفدية» وإن كان مصُطرًا إلى ذلك. 
قبل: لايس 2 َتَقَضُ لأنّه تَرَفَّه بما أزال من الأدّى عنه. فصار كمالو 
اعبط إتى أكل الصيد تأكتةافنان علب« الفدية كناف هاف 
/ 2 
55 "): مُسألة 
لايجورٌ للمُحرم أن يَتَرَوّجَ» ولا يُرَّوّجَ غير فإن فَعَلَ [ذلك]", 
كان النكاحٌ باطا". 
فإن قيل: [فلم]”" جار عقد نكاحه في الصومء وهما عِبادّتان؟ 
قيل: الصومٌ لا يَمنْعْ من دواعي النكاح؛ كالطيب [واللّمسِ]© 


وغيره. وليس كذلك الإحرام؛ فإنَّه [يمنْع] م( 55 عر [النكاح]”. 
فَمَنْعْ من عقده؛ كالعذة. 


() صال الفحل يصول صولا: وثب. «المصباح المنير»: /١‏ 507. (0) في (خ): (يفعله). 
(؟) ساقط من (خ). () في (خ): (فإن). 
(6) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١١5‏ () ساقط من (ب). 
(0) انظر: «الأم»: 7/ 171 . (6) في (ب): (عقدة). 


[في التكاح 


أثناء الإحرام] 


زخ 94/ا] 


6ل ل سح خَا إل ففروق المسائل 


فإن قبل: فلم جار [له]''" أن يَشتريّ الجواريّ وهو مُحرم؟ 

قا القر ف هما هيز أن التسيد هين الشيوا رتك التفيو وك 
النماء والرّبح» وليس القَصدٌ منه'" الوطءء ألاترّى أَنَّهِ يَجُورُ له أن 
شرن قن لبح دارط ها العم والكا ل وليس كرالك 
النكاحٌ» فإن القَصدّ منه الوط ألا ترّى أنه لا يَجُوزٌ له أن يَكَرَوّجَ بمن 
لايَحِل [له]”” وَطوّها. 

وعد اقازن اكنافيا المسسي يك ذلا جود له؛ [لأنّ الققصد]©) 
دلاوو 70 

وأناالرّجمة في حال الإحراي فجايرة لأنالرّجعة ليست بِعَقَدٍ نكاح. 


وإنّماهي [لم]* لِمَا تَشَّعَتَ كت منه وإصلاحٌ ما تَتَلمَ ألاترّى أنّها لا تفتقرٌ 


إلى الول بخلاف عَقَدٍ النكاح, فلِهّذا افتّرقا هذا إذا كان الوَّلِنٌ مُحرمًا 


فأمًا إذاكان الشاهدمُحر ات بشهادته أم لا؟ فيه وَجهانٍ: 
من أصحابنا من قال”: لا يَنعَقِدُ كما لو كان الوَلِي مُحرِمًا 
ومنهم من قال: ينعد يَنْعَقَدٌ [النكا ح]”؟) بشهادته”". 
يار الولي؛ لأ الوَلِيَ لحن في عد النكاح: فه مدن فيه. 
فلهذا لم ْجْرْ أن يكونً مُحرِماء وليس كذلك الشاهدُ فإنّه لاحٌَ له 
[فيه]”"» ولا مع مُتَعيِّنٌ فيه؛ فلِهّذا انعقد بشهادته وإن كان مُحرمًا", هذا 


الكلامٌ في الوليّ الخَاصٌ. 


)١(‏ ساقط من (خ). () في (خ): (به). 


() ساقط من (ب). (5) في (خ): (فإن المقصود). 
(5) هذا القول محكى عن أبي سعيد الإصطخري كنآثه. 

() انظر: «الآم»: 3١7/5‏ و«الحاوي الكبير»: 7/5 177. 

(0 انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١75‏ 


1 4 1 
| ل اللتاضلك: و“ اإإ-- 003 
ال 00 “م ا صر 0 ئ 
لآ مر ذ#ه 


وأمّا الإمامُ الأعظمٌ | إذا أحرّمَ وأرادَ أن يُرَّوّج؛ تََرتٌ» فإن أراد أن 
يَرْوّجَ بالولاية الخاصّةَ 3؛ لم يكن له ذلك كغيره من الناسء وإن أرادَ 
[أن يَروْجَ] *' بالولايةٍ العامة؛ ففيه وَجهان: 

احذهفا لا تحور 

والثاني: يَجَور(". 

ويُفارة قالو لي الغا لان بالناس بحا إلى ا الأعظمء فجورٌ 
ذلك؟ لأجل المَسَّعَّ وليس كذلك في الولاية الخاصّق فلهذا فرق يتهها: 

2 


5١‏ 5): مسألة 


إذاوَكْلَ المُحرِمٌ حلالا؛ ليُرَوْجَ له فهذه وكالةٌ فادةٌ ولايَصِحٌ أن 
يتَرَوّج"' له في حال الإحرام؛ فإن حل المُوكُلُ من الإحرامٍ وتزوّجَ 
الوكيل له بتلك الوّكالة؛ صَمَّ التكاحُ له» وإن كان قد عَقَدَ بوكالةٍ فاسدة. 

وإذا وَكَلَ [الصبيٌ رجلا] ليّشتري له. أو يَبِعَّ [آله]*؛ لم [يَصِح 
خدّه]” الوّكالة ولو بَلغ الصَّبيٌ. فاشبَرّى له الوكيل بتلك الوّكالة؛ 
نم يَضِمٌ الشرئ له 

والفرقٌ بينهما: هو أن المُحرءَ إذا وَكَّلَ؛ فالوّكالةٌ فايد 
ماذون عاشي تف با ذتامع له إذنووالصية لحن كذلك لان 
ليس من أهل الإذنٍ؛ إذ ليس لكلامه حكم ". 1 


| 


20 


“ٌ 
0 


26 
)١(‏ ساقط من (ب). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/5 .١717/01١75‏ 
(9) في (ب): (يزوج). (0) ب (خ): (صبي لرجل). (6) من (خ). 


(1) ني (ب): (تصح هذه). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١77‏ 


[ب8ه/ ب] 


[فيما إذا 

وَكل المُحرِم 

حلالا ليتزوج 
له] 


لخ 84 ب] 


ف ادعاء 
المرأة أن 
العقَدَوَة 
في حال 
الإحرام. 
والزوحٌ 
يُكذَّبُّها] 


هكح بإ فرق الئل 
50"): مسألة 
إذا اختلفَ الزوحٌ والمرأة» فقال [الزوحٌ]”": عَقَدَ وَكيلي عليكِ 
يا لاه بل عَقَدّهِ ولم 
حل وكُنتُ مُحْرِمة» فالقولٌ قولٌ الرَّوجِ" 
ولو كان هذا الاختلافٌ حاصِلًا في حال العِدَةِ فقال الزوجٌ: عَقَدَتٌ 
عليك النكاح» وقد انقَضَت عِدَّنَكِء وقالت: لا» بل عَقَدنّهِ ولم تَكَنْ 
7 م عو رس سس عِِ 
عِدْتِي انقضّت؛ كان القول [قول المرأة]"". 
والفرقٌ بينهما: أنْ [المَرجِعَ في انقضاء العِدَةٍ إلى المرأة]9؛ لأنّها 
المُوْتَمَتَةُ على ذلك؛ فلهّذا كان القولٌ قوكها”, وليس كذلك في حال 
الإحرام. فإِن الظاهرَ من حالها أنه كانت غير محرمة. وقد" يمكن 
٠‏ 3 7 0 4 واس م 2 
معرفة ذلك من غير جهتهاء فلهذا فرق بينهما. 
0 


/5"): مسألة 


يَجِورُ للمُحرم أن يَسمَظِل بالمَحولٍ والخَيمةٍ من غير أن يَُاشِرَ ذلك 
راقيم فإذرائر براه لم يخي وقليها لتلي" وإن حمل على 


. ١7١ /” ساقط من (خ). ( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )١( 


(6) في (ب): (قولها). (5) في (ب): (المرأة في انقضاء عدتها إليها أي إلى المرأة). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: .5"7١ /٠١‏ 

(0) في (خ): (ولم)» عدة الحائض لا يعلم انقضاؤها إلا بقول الحائض في مدة يمكن في مثلها 
أن تنقضي العدة. أما في الإحرام» فقد يمكن سؤال من أحرمت معهم, فيعلم بذلك حالهاء 
والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ ”21777 و«بحر المذهب» ”7/ 5357. 


رأسه مكتل20؛ جار ذَلك و فدية 00 
0ش ظغ : هو أن حمل المكبّلٍ”" على الرأس لم يَقصِد 


[خ ١٠٠/أ]‏ 

التَغْطيةَ ولا السَّبْىَ قال الشافعيٌ كنائة 4: هو كالرجل يوقأ يمس 
بِيديه رأْسَه؛ فإنّه لاشيء عليه؛ لأنّه لم يَقصِد شع يدنك إلى سر راضنة 
وجو اناك الس لعي 1 لساوامياة | اللر وم]ة 
وَالتَرَفة له". 

وقد قال أكثرٌ أصحاينا: إنّهِ لا يجورٌ حَملُ الوكتّل" على رأيه؛ 

57 00 الشافعيٌ ذلك عدن عطاء02 , 
ا د 2 
(549"): مسألة [في تغطية 
إذا مات المُحرمٌ؛ لم يَجْرْ تغطيةٌ رأسه. وجارٌ تغطية وَجِهه راس الحو 
اذا مات 


والفرقٌ بينهما: هوأنٌ الوّجة عُضوٌ ابعل ْمَك بأل شسعره: ووجهه] 
فلهّذا جار ت: سطته و وابين وذناف انر ان اله كد اران 
شعره؛ فلهذا فرق د 


2 


)١(‏ في (ب): (مكيل)» تصحيف. والمثبت موافق لما في المهذب. 


والمكتل بكسر الميم : هو ما يعمل من الخوص. يحمل فيه التمر وغيره. والجمع: مكاتل. 
«المصباح المنير»: ”/ 670. 


(0) انظر: «المهذب» .78٠ /١‏ (3) في (ب): (المكيل). (4) فى (ب): (إلا). 
(4) قلت: مع مباشرته به رأسه» كما سبق أن قيّد المصنف. والله تعالى أعلم. 
(5) في (خ): (إلى ستر رأسه). 2 (") في (خ): (به). (4) في (ب): (المكيل). 


(9) انظر: «الآم»: / 4 لال و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .١5/‏ 
(١)انظر:‏ «الأم): ؟/ ”لاه ()انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»): ١51/5‏ . 


في صمة 
المسح 
والطواف] 


[به/أ] 


١٠6؟):‏ مسألة 


ا 0 3 ل سك 3 م 4 
إذا أرادَ السَّعيَ بين الصمًا والمروةً؛ بَدَأ بالصّا وحَمَّمَ بالمّروة» يَفَل 
ذلك سَبعَاء ولا يُعتبَّرٌ" أن يرجم إلى الصّفاء فَيُحسَبُ شَوطًا ". 
5 ال 
ويُفارِق الطوافٌ حيث قلمًا: لايَعتَد له طوفه بالبيتِ حتى يعو إلى المّوضع 
الذي بَدَأمنه؛ لأنّه يحتاجُ في طوفِه”" أن يَحصَّلَ طائقًا حول جميع البيتٍ في 
كل طَوفِهء ولايَقَعٌ عليه هذا الاسم إِلَا بِعَودِه© إلى المكانٍ الذي بَدَأْ منه. 
وليس كذلك السَّعِن؛ لأنّه إذا بَدَأ بالضّفا وحَمّمِ بالمّروة فقد وَجِدَ السَعنْ 
6 ولس و 1 1 ض يد - 
بينهما"» فلهّدًَا اعد له بذلك سوط وإذال" كان كذلك دل على ما قلناه. 
26 
:)"51١١‏ مُسألة 


إذارَمَى بحَصاةٍ من حَصّى الجمارء فوقّت على رأس بعير» ثم 


1 1 00 ار : سر وم ٠‏ ا 
اسحت"'؟ [اى: شقطت] “.وفعت ف المرمي؟ اععد له ذلك م002 


فإن قيل: لو رَمَى سَّهمًا إلى العَرّضٍ”'' فصابٌ الأرضء ثم ازدلفَ””" 


() (ب): (يعتبر إلى). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١5١‏ 
(9) في (ب): (كل طوفه). () في (خ): (بعود). (5) في (خ): (منها). 
(1) في (خ): (ثم إذا). (0) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .5٠06‏ 


(4) استنانها: أن تمضى على حموتها من غير أن يدفعها صاحب المحملء يقال: استنّ فلان يعدو إذا 
مضى على سننه؛ فلا يعرّج يميئًا ولا شمالا. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»: /١‏ 5؟7١.‏ 

(9) ساقط من (خ). (١٠)انظر:‏ «الأم»: "ا 4» و«مختصر المزني»): 8/ .١56‏ 

. 4460 الغرض: الهدف الذي يرمى إليه» والجمع أغراض. «المصباح المنير»: ؟/‎ )١١( 

(16) في (خ): (إن دلف)» تصحيفء والمثبت موافق لما في «المهذّب». 
الازدلااف: الاقتراب» وأزلفه. أ قربه. والمعنى: أن انتقل ووئب وتقدم فوفع ف المرمى. انظر: 
«النظم المستعذب» ١ /١‏ هاكفاية النبيه شرح التنبيه» "٠ / ١١‏ و«المصباح المنير»: /١‏ 5605. 


ٌ 0و 2 ا 57 4 ب ٠‏ ع 0 62 
فأصاب العَرَّضَء فهل يُعتَدَ بذلك مُصِيبًا أم لا؟ فيه قولان؛ أحذهما: لا 


رك [خ+١٠٠/ب]‏ 
د ]11 م ا «< : 
ويُفارق مسألتنا: سات ال المقتصود دِ منها مَعرفة 
الجذق”" وفردة الْرّمابِ به. يه»فإذا أصاتت الأرضء فله يدل ذلك على هذا 
المقصودء بل قد حَصَل للأرض فيه مُعاونة فلِهّذا لم يُعمَدَ عند هتما 
ولسن كذلك رميق الجمار»فإن المقصيوة زف ]1 بحصول الخصى فق 
المَرمَىء وقد وٌجَدَ ذلك فلهّذا فرق بينهما. 
2 
(5”": مسألة [في صفةٍ رمي 
الجمار] 


السّنْةُ أن يرمي الجَمرةً في اليوم الثالثِ راكبًا وفيما عَداها نازلًا. 


0 <2 . ع2 أ < م‎ 2 ٠ 
والفرقٌ بينهما: هو أن الجَمرةً الثالشةً في اليوم الثالثِ لم يَبِقّ له شغل‎ 
غيرٌ الرّواح» فَلِهّذا استّحيَّبناا» أن يكون راكبًّا حتى يُبَادرَ إليه» وليس‎ 
كذلك فيما عَداها فإنَّه مُقيحٌ غيرٌ رائح؛ فِلِهّذا كانت السَّنةٌ فيه أن يرمي‎ 
فار ل قلهنا دف ستيينا.‎ 


2 


اعافظ هو لنت 
() في (ب): (الحذف). 
حذق الرجل في صنعته من بابي (ضرب وتعب) حذقا: مهر فيها وعرف غوامضها ودقائقها. 
«المصباح المنير»: /١‏ 5 لعلو ردابي الكير ابن سماعة كانه 
حذفه بالسيف يحذفه حذفا وتحذّفه: ضربه أو رماه به. انظر: «لسان العرب»: 9/ .5٠‏ 
(؟) ساقط من (خ). 
(8) في (ب): (استحب). 
(6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ ١0"؟.‏ 


[في الصبيّ 
يحرم بإذنٍ 
وليه] 


]1/٠١١ [خ‎ 


ا ٠7س‏ لس ل 1 فَذرُوق| سارل 
(6030"): مسألة 


إذا دَفَعَ من عرفة قبل غروب الشمسء فقد وجب عليه الدَُّ:"2. 
فإن عاد إلى المَوقفي بعد مُضِيٌ ليلةٍ البّحر؛ لم يَسقَطْ عنه الدَّمُ 
على أحدٍ القولين. 

ويُفَارِقٌ المحم إذا أحرمَ دون الهيقاتء ورَجَعٌَ إليه قبل ادس 
بشيءٍ من أفعالٍ الحَجّ حيث قلنا: يَسقَطٌ الدَّمُ عنه: هو أنّهِ إذارَجَمٌَ إلى 
الميقاتء فقد زادَ خيرّاء أو" قد حَصّلٌ في الويقاتٍ مُحرمّاء فلِهّذا سَقَطَ 
عنه ال ويس كذلك في الداع من عرفة) لأنّالدمٌ ناك قد اسدرٌ 
عليه» ولهذا لم يَسقَطْ عنه [الدَّم]"" [بالعَودٍ]© فسَابَهِ مالو لم يَعُده”». 


بن 
(655"): مسألة 
إذا أحرمٌ الصبيٌ بإِذنٍ وَلِيِّه نظرتء فإن كان الوَلِيٌ أبّا أو جَذَا؛ 
صَحَّ ذلك إذا كان الصبيٌ مُمَيِّرَا صَحّ إحرامٌّه بنفسه» وإن كان غير 
ل 
ل يه ليك الس 


1 1[ 1[ [ زؤ [ 1[ 0ك 


رنعقدك 


إحرامه9', أم ؟ فيه وجهان: 


.١75 /5 انظر: «الآم»: 7/ 49 0» و«الحاوي الكبير»:‎ )١( 


.81/ /١ في (ب): (إذا)» ومن معاني (أو) الشك. انظر: مغني اللبيب» لابن هشام:‎ )١( 
ساقط من (ب). (5) ساقط من (خ).‎ )”7( 


(6) في (ب): (يعده). (0) ب (ب): (إحرام). 


أعدرقيا: لا ينعفد 3 يَنعَقِدُ كما لوتزوّجَ بغير إِذنٍ وَلِيّه فإنّهِ لايَصِحٌ كذلك 
هاهنا”". 


والوجه الثاني: يجورٌء ويَنْعَقَد إحرامه. 

ويمَارِقٌ النكاح؛ الأنَ النكاخ : باد للتَأَببدِء وتجبٌ به التفقة والمَهنٌ 
فلِهّذا قلنا: لا يَنعَقَد ا لِيّهه وليس كذلك الإحرامُ بالحَج, فإنه 
إحرام بعبادةٍ لا يَتَأبَدُ ضَرَرُّها؛ فلهذا يَنْعَقِدَ بغير إِذَنٍ وليّه كالإحرام 
بالصلاة» فلهذا فرّق بينهماء هذا إذا كان الوّلِيٌ أبَا أو جََدَاء فإمّا إذالم 
يكنْ [هناك]"” منهم واحدٌّء وكان له أمٌّ فهل تَلِي عليه ويَصِحٌ إذنُها 
له في الإحرام, أم لا؟ 

قال أبو سعيل: نَصِحَ ولايتهاء وهي كالاب لكر . 

والمَذْمَبُ: أنّها ليست من أهل الو لابة؛ لتقصها” بالأَنُوثة*» ألا ثَّراها 
لا يُجورٌ أن تكونَ قاضِيًا ولا اليا فلِهذا لمر يك أن كرون رلك "اليد 
ذلك الث والجد. 


)١(‏ قال الماوردي : ( وإن كان طفلاً لا يميّر أحرم عنه » فإن أحرم الصّبىٌ بغير إذن وليّه ففي إحرامه 
وجهان : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزيّ ذكره في « الزيادات « أن إحرامه منعقد» وإن 
كان بغير إذن وليه كما ينعقد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه . 
والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصّحيح : أن إحرامه غير منعقد ؛ لأن الإحرام بالحجٌّ 
يتضمّن إنفاق المال والتصرّف فيه فيجري مجرى تصرّفه في ماله الذي لا يصحّ إلا بإذن وليّه 
ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه » وخالف الإحرام بالصلاة التي لا تتضمّن اتفاقا 
فجاز بغير إذن وليّه ).انظر «الحاوي الكبير» 5/ 077. 

(؟) في (خ): (فإنما). (*) ساقط من (خ). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير»: .5١/8/5‏ (65) في (خ): (لنقصانها). 

(0) انظر: «المهذب» ».١757/7‏ و«بحر المذهب» .١79/8‏ 

(0 في (ب): (وليًا). (8) في (خ): (وليه). 


[ب9ه/ب] 


[خ ١١٠/ب]‏ 


[ني إحرام 
الوليّ عن 
الصبيٌ غير 


المميز] 


6ه لس سح كبا[ ففروق اللسَائل 

فأمّا مَن عَداهَم من العَصَّبةٍ؛ كالأخ» فإن كان يَلِي على مالٍ الصغيرٍ 
بتوليةٍ فهو كالأب والجَدٌ وإن كان لا ولاية له؛ فله حقٌّ الحضانة 
والتربية والتأديبء. فهل له أن يحرم عنه. أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له [ذلك]2©. 

ويفارٍ ف التأدب وإنسلذف الكنَّاب؛ لأنّ[له]”" في التَأِيِبٍ وغيرٍ 5 
ع اي بي سوام 
يمت الأخ عليه 

وأيضَا: فإ لححٌليحماج]”*! نفقةٍ كثيرةٍ وقطع مَسَافةٍِ وليس 
كذلك التَوِِبُ؛ فإنّه لايَحمَاجٌ إلى [نفقةٍ كثيرة» ولا قطع مَسافةٍ فة]7" 
فلِهّذا فرّق بينهما. 

2 
(65"): مُسألة 

ومتى كان الصَّبِيُ صغيرًا غير مُمِيِّزْ؛ كان لوليّه أن يُحرمَ عنه. ويّصِحٌ 
ذلك سواءٌ كان الوليٌ قد حجٌ عن نفسِه أو لم" [يَخج]”' 

ويَُارقُ هذا من أرادأنيَحُجٌ عن غيره» حيث قل الأهكرر إلا أكون 
هّن حجٌ عن نفسه؛ لأن الوَلِيّ هامّنا إنُماهويَعقِدٌ الإحرامَ للصبيّ؛ فهو 
كما لوعَقَدَ له النكاع؛ لأنّهِيَنُوبُ عنه في الإحرام فلِهّذا جانٌ وإذلم 
َكَنْ أحرّمٌ عن نفسه؛ وليس كذلك في الأجنبيّ؛ لأنّه مُحرِمٌ”' عن غيره 
على وَجِهٍ النيابة؛ فلهذا قلنا: لايّصِحٌ مِمَّن لم يَحْحّ عن نفسه. 


2 


)١(‏ ساقط من (خ)) انظر: «الحاوي الكبير»: 5:/ .7١١/8‏ (0) ساقط من (خ). 
(9) في (خ): (كثرة). ( )ني (ب): (). 
(5) ساقط من (خ)» انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .٠7١‏ (5) في (خ): (يحرم). 


(655"): مسألة 
فإن كان الصَّبِيٌ مميّرًا أو بحَيث يُمكِنْه أن يَطُوفَ بنفيه؛ طاف بنفسه؛ 
وان كانس را يكم ةلك دشان رمه تحيلة وتطوف وف فزن كان 
الوليٌ مِمّن قد طاف عن [نفسه]””؛ وَقَعْ م الطواف عن الصبيّء وإن كان 
2 يو ه 
مِمّنلميّطف عن نفسه؛ ففيها"" قولانٍ: 
ع فير > افر 01 0 و َه 
أاحدهما: ب , الحاما ؛ لآنه لا يتصح أن يتطوف بالغيرء وعليه 
الو ا و 
فرضه فهو بمنزلةٍ مَن أحرمٌ عن الغير» ولم يكن أحرمً عن نفسه. 
والقولُ الشاني: يَفّعُ الطَّوافُ عن الصبيتء ويُفَارِقٌ ما دَكَرُوه0”؛ لأنَّ 
الحاملّ هاهّنا بمنزلة الدَّابةِ» [فهو]” كما لو طِيفَ به راكبّاء وليسّ 
كذلك فيما ذَكَدّوه؛ فبانٌ الفرقٌ بينهم. 

2 


10 "): مُسألة 


إذاو لئّ» ثم وَطِى؛ نظرتٌ؛ فإن كان قد كَمّر عن الأول؛ [لَرِمَه للثاني 
كفارةٌ؛ وإن لم يكن كَمّر عن الأول]”'؛ ففيها قولان: 

أحدّهما: عليه كَمّارة واحدةٌ ويُفَارِقٌ هذا إذا كان قد كَمَر؛ أنه إذا 
كان قد كمّر؛ [كان قد]”" خَرَجَ عن حُكم الفعل الأول وإذا لم يكن 


ثرا فهوفي كم الفعل الأول؟» فصا بسزلة نري كم حل ئ 
زتَى ثانيّاه فإنّه يَجِبُ عليه الحدٌ ثانيّاه ولو لم , يُحَدَّ في الدّفعة الأَوَّلَةٍ 


حتى تي ناكا كال هايو عت واج 
)١(‏ ساقط من (ب). (0) ني (ب): (ففيهما). (7) في (ب): (ذكرناه). 
() ساقط من (خ). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .١١١‏ 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ 575. 


[في طوافٍ 


ا 


مرتين في 


الحجح] 


]أ/5٠١ب[‎ 


[فيما إذا 
مس المحرمٌ 
امرأته لشهوةٍ 

أو أصاءبها 
دون الفرج] 


ا ا : دورو مي ||اوسساد 


٠‏ - 2 : سَ 20 اه عِِ 
فإن قيل: ماالفرق بين هذا وبين الصوم إذا وَطِىَ في اليوم الاول. 


و 2 75 5 را 

قلتٌ: عليه لليوم”" [الثاني]”" كفارةٌ سواءٌ كفر عن الأول أو لم يُكَفْر؟ 

قلنا: : الفرقٌ بينهما: هو أن اليومَ الثاني من رمضانً عبادةٌ مُتفردةٌ عن 
الأول؛ لأنَ كل يوم من أيامه عندنا عبادة فلهذا لم يَكَنْ فسادُ أحدهما 


مُوجِبا لفسادٍ الآخر كاليومّين من رمضائّين”". وليس كذلك الحجٌ؛ 
فإِنّه عبادةٌ واحدةٌ؛ فلهّذا افتّرقا9». 
(/5"): مسألة 

ولو كمس المُحرمٌ امرأنّه لشهوة”» أو أصاتها دون القَرج؛ عر 
ميهف أنرّلء أو لم يُنزِل0 اد لسع وحم ص نما 
أو أصابها دون المَرج فأددل» أنطئ بو كان ابه لفن 1 

والفرقٌ بينهما: هو أن الصو يَفسُّد سيك بالإنزال من غير مباشرة؛ فِهَذ 
قلنا: يَجَبُ [به] [عليه]”" القضاءٌ؛ وليس كذلك الحج؛ نه لا سد 
نبا وون الوطوو هلس أنهها ف التحقيق مُستويان؛ لذن المُباشِرة فى 


(1) في (ب): (في اليوم). (؟) ساقط من (خ). 


(©) في (خ): (رمضان). (5) انظر: «الأم»: */ 767 و«الحاوي الكبير»: "7/ 47/8 . 
(5) في (ب): (بشهوة). () انظر: «الأم»: 2079/7 و«مختصر المزني»: 48/ .١77‏ 
(0) انظر: «الأم» : ”/ 700 و«مختصر المزني»: 8/ ١07"‏ . 

() من (خ). 


(9) المباشرة: هو إلصاق بشرة الرّجل ببشرة المرأة والبشرة: ظاهر الجلد. «النظم المستعذب» 
6 لرضة 


1 ل 5 
- 1 << و ةو اس 5 0 و كس ًَ 
الححٌ توجب الكفارة الصغرّىء ولا توجب القضّاءء و[أَمَا]'" الصوم 
٠‏ م 2 4 «» ٠»‏ 1 7 9 2 
فإن المياشت 76 توجبٌ القضاء.» ولا توحجبٌ الكفارة. 
د اد عد 


(59"): مُسألة 


5 7 سًّ ٠‏ َ رك ٠‏ . بور 5 و. َُ 00 جه ] 
رجن افا سا عو لاير حر وت وراب رو ساد 
العبادات. فإِنْه يَخْرّحَ [منها]”" بالفساد”". 
0 و 5 عِِ و عض 2 
والفرق بينهما: قال أصحابنا: هو أن الحج لما" لم يخرج منه 500 
17ت 


بالقولء لهذا لم يَخرّجٍ منه بالفعل» وليسّ كذلك الصومٌ وغيرٌه؛ فإنَّه 
يَخرّجٌ منه بالقول؛ فلِهّذا حَرَجَ منه بالفعل. 

وذَّكَرَ بعضُ أصحابنا المُحَمَقِين الفرقٌ بينهما غير هذاء فقال: هو 
أن الحَجَّ لَمّا جارٌ أن يَنْعَقَِدَ مع مايُضَادَه - وهو إذا أحرم مُجامِعًا؛ فإنَّه 
يَنْعَقِدُ إحرامٌه فاسدًا؛ فِلِهّذا لم يَخْرّجٍ منه بالفساد”"» وليس كذلك 
الصّومٌ فإنّه لا يَنعقِدٌ مع مايُضَادَه؛ فلِهّذا يخرّحٌ منه بالفسادِ"» فبانَ 
الفرقٌ يي 1 


27 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أي: مع الإنزال» قال الماوردي: (أما إن وطئ دون الفرجء أو قبّل أو باشرء فلم ينزل؛ فهو على 
صومه لا قضاء عليه. ولا كفارة» وإن أنزل؟ فقد أفطرء ولزمه القضاء إجماعاء ولا كفارة عليه 
عندنا وعند أبي حنيفة) «الحاوي الكبير»: ”/ 476» والله تعالى أعلم. 


() ساقط من (خ). (5) في (ب): (بالفاسد). انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .7١5‏ 
(6) في (ب): (ما). (0) ف (ب): (بالفاسد). 


(0) في (ب): (بالفاسد). 


ف السيدٍ 
يأذن لغيده 
بالإحرام 
لم يرجعٌ في 
ذلك] 


]1/٠١* [خ‎ 


(١)انظر:‏ «الأم» 8/ 4 و( 


وم لسلسمل 0 قاضال 


99" ): مسألة 

إذا أحرّمَ العبدٌ بغير إذْنِ سيده؛ انعد إحرامّه وكان لسيده أن يُحَزَّلّه"2, 
ولو ترَّوّجَ بغير إذنٍ سيده؛ لم يَنعِقِدٌ نكاخه””. 

والفرقٌ بينهما: أن النكاح يقتِضي وَجوبَ المّهر والتفقةٍ على 
الزوج د يلم لايملكه العبدٌ بغير إِذنٍ سيده. وليس كذلك الإحرام؛ 
فإنَّه 0 يتقتضى إيجات شيءٍ على العبلٍ'". 

وكَرقٌ آخ: هوأنَ النكاح يَُولُ ضرره؛ لأنِّيُرادُللتَبِيِ فلِهّذا كان 
باطالاء وليس كذلك الإحرام فَإِنْ[الصَررَ فيه يقل]9. فلهّذا فر فستهيها: 

وفرقٌ ثالِث:هوأنالو جَوّزنا نكاح العبد بغيرٍ إِذنٍ سيده؛ ا لأدّى إلى 
نجِوِيزٍ نكاح المونوني؛ لأنّ الأمرّيكوث إلى السيد إن شاء ننه وإن 
شاء أَبطّلَّه؛ قلهّذا قلنا' لا ينعقد ل تعب إذتنهة لبن كذلك الإحرامء فإن 
أكثرٌ ما فيه أنّهِ يَقَعُ موقوفًا والإحرامٌ الموقوفٌ يَصِحٌ فَلِهّذا افتّرقا. 


:)"51١(‏ مسألة 
إذا أَذِنَ السيدٌ لعبيه في الإحرا م فأحرمٌ؛ الم يكن للسيدٍ الرجوع في 
20 ويُفارة ف هذا إذا أعارَ في عازن جيف تلكا لهالرجو 00 
فريهيا”"" مدن شناء: نو أن العارية | ا مُنفعةَ» وليست بعقلء ل 
له الرجوعٌ فيها متى شاء» وليس كذلك الإحراٌ فإنّهِ عَقَدٌ فقد" وَقَعَ 


مختصر المزني»: 8/ .١171/‏ 
مختصر المزني»: 4/ 519. 


050( في (خ): (الضرورة تقل). 
(3) في (خ): (أن يرجع). 
(0) في (خ): (قد). 


(و251١‎ /5 انظر: «الأم»:‎ )١( 

(*) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ /401. 
(6) انظر: «الأم»: 778/7 . 

(0) في (ب): (فيها). 


ذلك واتّصَّلّ به الإحراءٌ؛ فصارٌ كالهبة المقبوضة؛ فَلِهّذا لم يَكُنْ له 


210 [ب54/ ب] 
الرجوع فيه» فبان الفرق بينهما. 
2 
(5): مُسألة اد 
أحرم العبد 
0 أحرءَ العبد بغعير إذقٍ سيذده؟ [انعَقَد إجرامة وكان]"'' لسيدٍ له ان بغير إذْنٍ 


لله ويكونُ حكمه حكمٌ الحرّ المُعيِر إذا أُحصِرَ هل يتَحَللُه أم لا؟ سيده] 
من أصحابنا من قال: [هو]”" على قولينء كالحر. 
وقال ابو يدان كال العنة لاو 6 
ويُفَارقٌ الحَد؛ أن 2 بقاء العبد على الإحرام إلى أن يج411) الهدي 
يو :الى السسيةة:و امسن كلك الهر التعيد على أحيل لوث 
2 26 
509"): مسألة 


إذا أحرء بِحَجَتَيِن أو بعمرتين؛ انعَقَدَ إحرامُه بإحداهماء وبَطّلت بحجتين أو 


الأخرى ولاةَمَّ عليه' "2 فإن قيل: ليس إذا أحرمً بِحَحّ وعمرة. انعقَدَ 
إحرامٌه مهماء فهَّلا كان هامّنا مثله؟ 


قلنا: الفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا أحرء بِحَجَتَيِنَ"؛ لم يَصِمَّ المُضِيٌ 


() ني (خ) : (كان). 

()أمن (خ): 

() انظر: «الأم»: "7/ 7344,» و«الحاوي الكبير»: 5/ .15١‏ 
(5) في (ب): (يتحلل). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .16١‏ 

(1) انظر: «الأم»: 78/5 و«مختصر المزني»: 8/ /1717. 
(0) زاد بعدها في (ب): (قال في الأصل) كذا!. 


[في عقدٍ 
الإجارة في 


الحح] 


[خ *١٠/ب]‏ 


لبجلل ب كوكم ففروق الئل 
فيهاء ولا [في 21 يء من أفعالهماء ادام عجر ينعقد الإحرامٌ بهما 
[جيمعًا]"''» وليس كذلك إذا أحرّم بِحَحّ وعمرة إن نديّصح المضِيٌّ 
فيهماء وني شيءٍ من أفعالهماء فلِهّذا فُرّق بينهما. 

فإن قيل: فعَلَّى هذاء [فهل]”" إذا أحرّم بصلاتي فرضء أو أُصبحَ 
في يوم رمضانً فتّوّى”" أن يَصُومَ عن رمضانً» وعن نَذْرٍ أن يصع 
بأحدهما كما قلت فيه" إذا أَحرّمٌ بِحَجَتَين أنه" يَصِحٌ بإحداهما؟ 

قلنا: سنا نقولٌ ذلك. 

و الفرؤ قَ بينهما: هو أ الصّومَ م والصلاة تفتقرٌ إلى [التعييين د 
لق لهذا إذا رادها جميمًا بطلا وليس كلك الحيئ ل لابن يق 


26 
(55): مُسألة 
يَصِحٌ عَقَدٌ الإجارة على الحبٌ 0 ولايَصِحٌ عَقدها على سائر 


العبادات كالصلاة والصيام. 
٠‏ و ع #ن > سا ع أ 4 - 
والفرق بينهما: هو أن الحَج لما جاز أن يفعله الغير [عن الغير ]'" 


تَطَدُعَاء جَارَ أن :: 1 [عنه]”"' بِعَقَد إجارة. وليس كذلك الصلاة والصيامٌ 


انه لآ تحور أن شعليا"" الخد عن الع تطعا فلم يكز أن عله فده 


بعقيٍ إجارة” ''. 

2 
(1) سقط كن رنن): (؟) ساقط من (خ). (0) في (خ): (ينوي). 
(5) في (ب): (أحدهما). (5)في(ب):(يصح فيه). 2 (5) في (ب): (فإنه). 
(0) في (خ): (تعيين). (8) انظر: «الأم»: "٠8/7‏ و«مختصر المزني»: 1737/8. 


(9) في (خ): (يفعله). )٠١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: 4/ /781. 


69): مُسألة 


إذا استأجرٌ من يَحُحّ عنه؛ لَزْمّه تَعيِينُ الموضع الذي يحرم منه على أحد 
القولينت”"© ولا يَلرَمُه أن له بيعين له موضع الوقوفي. ولا غيرّه من المناسك. 
ك7 عا" لاع داس 5 و 
ادي العاديي ل بك 
عَرَضُ في أن يُحرمَ من ميقاتٍ دون ميقا فَلِهّذا قلنا : يِعَيّنْ الموضعء 
وليس كذلك في غيره من المناسك. فِنْ الأغراض لا تَخْتَلِفٌ فيه. 
فلهذا لم يَلزْمُه التعيين. 
26 


(55”"): مسألة 


إذا ع" العرام [من العينات] ارام بير و قلف" 00 
فإنّه]0" ا ذلك على ميقات البلدٍ الذي استؤجرٌ منه. نظرث 
فإِنَ أحرّءٌ الأجيرٌ منه؛ فلا كلام. وإن جاوَرَه وأحرم دونه؛ كان عليه 
دمٌ ويُرَدُ من الأجرة» بقدرٍ ما ترك على ظاهر المَذهب. 

ورتايت الأعير اركبش اراكل شيلامن تبظيرات الإتعيا! 
سوّى الوطء فإنَّ الدمَ يكونُ عليه؛ ولايَرٌ 

والمَّرقُ بينهما: هو أنَ اليب واللّباس ونحوه لايُمكِنْه” تَقسِيطه [على 
الأأجرة]”» فلِهّذا لم يَلزِمْهرَدّشيءٍء وليس كذلك في المسألةٍ قبلهاء فإنَّه 
مك تقسيط”الأجرة عله لهم ساف لهذا ينهم 


أذ ككاسة الاجرة 


(0)انظر: «الأم»: */ 08”, و«مختصر المزني»: 1717/8» و«الحاوي الكبير»: 5/ 109. 
(5) في (خ): (يمكن). 


(5) في (خ): (الأجرة عليه). (0) في (خ): (تقسيطه). 


]1/٠١5خ[‎ 


[في الكافر 

ُحمُ أو 
يدخ الحَرّم 
فيقتل الصيد] 


659 ٠7ببسبسسسسسسس‏ لطس 0 فىوروق الْمسنائْل 
ع #2 َ _- _- 7 و 
وأيضًا: فإِنَ الطَّيبَ واللّباسَ غيرٌ محصوره فلا يُمِكِنُّ تَقسِيطٌ الأجرة 
عليه» وليس كذلك ترك الإحرام من الميقات [فإنّه محصورٌ يُمكِنْ 
تقيسيط الأجرة عليه. 


ره 
يس 


وأيضًا: فإن من تَرَّكَ الإحرامَ من الميقاتٍ]("» فقد”" تَقَصٌّ من 
العمل شىءٌ» فكان عليه من الأجرة بقدر ذلكء وليس كذلك الطيبٌ 
واللْبِاسٌء فإنَّه لم يتك من [أفعال]”" الحجٌ شيئًا [بل]”" أَنَى به على 
وأاساء 3 
الكمال والتمام. فلهذا فرق بيلهما. 
2 
651"): مسألة 
اؤإاقان» وات [قلختا]روأطكء :بح عن فاون رأف نا ث0 
إد نت ل »واطلق؛ حج عنه ن باقل يواح 
و 0 مي الع الس . #٠.‏ وم # 2 
من أجرة المثل» ولو قال: حجواعني فلانًا بمائة» فإنْهِ يَحَج عنه مها فلانا*. 
والفرقٌ [بينهما]": هو أنَّه هامُنا قد عيِّنَ الأجرةً» فقطعَ اجتهاد 
الوارث» وليس كذلك في المسألةٍ الأَوَّلَّة فإِنْ هناك فَرَضَ الاجتهاة 
ا ام ع2 م 
لبي فلهدذ) فلناء يسشاعر بأ قل ها يود من أجرةاليكل. 
260 
(""): مسألة 


إذا أحرمَ الكافرٌ فقتل صيدًا؛ فلا جزاءً عليه. ولو دخل الحَرّه" فقتل 
صيدًا؛ كان عليه الجزاء9". 


)١(‏ ساقط من (ب). (0)ف (ب): (فهل). فر ساقط من (خ). 
(5) في (ب): (يؤخذ). (4) انظر: «الأم»: 0/ 199. 


69 2 (خ): (المحرم). تصحيف» وصوابه ما 2 (ب) والحكم علق بالكافر إذا دخل الحرم. 
انظر «المهذب». 
(0) انظر: «المهذب» .5994/١‏ 


2 ع 20 َه و 60 م 0 
والفرقٌ بينهما: هو أن الحَرَّءَ حُرمته مُوَبَّدةٌ فإذا قَكَل فيه الصيدّ» فقد 
- 0 و 0 آ- ٠ ٠‏ 
وَحَِدَ منه متك خرمته؛ فلزمه الجّزاءً» وليس كذلك في حال الإحرام؛ 
لأن الإحرامَ عبادةٌ حُرمّتها غيرٌ مُوْبَّدةٍءِ وتلك العبادةٌ لا نصح من الكافرء 
1 3 _ و 97 ا 5 
فلم يوجد منه هّتك حرمتها بقتل الصيدء فلهُذا لم يَلرْمُه الجزاء"'". 
2 
(59"): مسألة 
إذا قَتَلَ المُحرِمُ صيدًاء وأراد إخراج الجَراءء فإنَّهِ يَجِبٌ أن يُخْرِجَه 
7 0 واع م و ع آ ع 3 
و 1 0 ٠‏ )]«*إهس | (5) 5 
بحكم عدلين» وهل يجوز أن يكون القاتّل' احد العدلين. ام لا؟ 
يُنَظَرٌ فيه» فإن كان قتّل الصَّيدَ عَمدًا؛ لم يَجْرْ أن يكون أحد 
الحَكُمَين؛ أنه 5 ع بذلك.» وإ كان [فعله 01 خملا : فميه وَجهان”): 
و و في 
وإذا قلنا: لا يَجَورُء فيقال: ما الفرقٌ بين هذا وبين من عنده مال 
5 2 أ َس 5 له و 
للتجارة قد وَجمّت فيه الزكاة؛ فإِنّه هو الذي يُقَوّمُه ويُخرجهاء ويُقبَل 
02 و ٠‏ 
قوله فى ذلك؟ 
2 6 2 
قلنا: الفرق بينهما: أن قدرّ الزكاة مَنصوص عليه.؛ وجزاءَ الصيد 
و ل 
يدخله ضَربٌ من الاجتهادء فلهذا احتِيج فيه إلى غير القاتل. 
وأيضًا: فإِن الزكاةً حَصَّلّت في يدهء ووجَمّت لا بفعله. فَلِهّذا رُّجِمَ 
إليه فيهاء وجزاءً الصيدٍ بفعله وججبء وكان مُتَهما فى ذلك. 
ع اه ا عام 0 + ال 
يوضح صحة هذا: أن جزاءَ الصيدٍ يخرج على طريق الغرم 
والجُبْرَانِء والزكاةً تخرجٌ على سَبيل المُواساقء فلِهّذا افترّقا. 
2 
)١(‏ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ /7601. (5)في (ب): (القائل)» تصحيف. 
(*) ساقط من (ب). (: )انظر : «روضة الطالبين» ”/ .١0/‏ 


[هل يجوز 
أن يكونٌ قاتل 
الصيد أحدَ 

الحَكَمَين؟] 


[خ 5١٠/ب]‏ 


أكل صيدٍ 
المُحرِم عليه] 


وهعلس سح خَكَأل ففروق الئل 
2 مسألة 

إذا دَّبَحَ المُحرِمٌ صيدًا؛ فهو [حرامٌ عليه]”" أكلّه. فهل يحرم في حقٌّ 
غيره»[أم لا]”"؟ فيه قولان. 

اانه :انا الترق "ايد رين ككذا لمخوسي والكركة حبق 
قلنا: : يحرم: :هوأندَكاةالمَجُوسِيَ لاتريخ غير الصيد؛ [ولم تبح]” الصَّيد 
وليس كذلك ذكاةً المُحرِم فإنّها تيح غير الصيد #قلهة) أباخين المية على 
أحد القولينء فأماإِذادٌ بح المُحرِمٌ صيذافي الحرم فمن أصحابنا من قال: 
هوعلى قولّينء ومنهم من قال: لقتل فول واحكا 

قال: والفرقٌ بينهما: هو أن حُرمة الحَرّم آكد”” من حُرمةٍ الإحرام؛ 
لأن حرمة الحَرّمَ مُوكّدةء وُرمة الإحرام غيرٌ مُوبّدة؛ لأنّها تَزُول إذا 
ريق عر اميه فل عات القر ف يدنيها. 


2 
مسألة‎ :)3 71١ 


لا د م امع لبت بالة/الزدرا رشت لجار لجرلا" لوت هيا 


صبد يوه 
5000 هو أن الدّلالة سَبَتٌ لا يَضِم يَضْمَن [به]”" الآدميٌ. 
لير من به اليد ولبس كذلك في لبك نه ب ضعي به 


)١(‏ ني (خ): (جزاء وعليه)») تصحيف. (") ساقط من (ب). (*) في (خ): (فالفرق). 
(5) في (خ): (فلهذا لم يبح). (5) في (خ): (أكثر). 

(5) أحبولة أفعولة: آلة من الحبال يصاد بها. انظر: «النظم المستعذب»2 /١‏ 777. 

0 في (ب): (ولا). 


فإن فيل: ا ل ا ا 
فقتلّه الحاكمٍ : ْم بان أن الشهودَ شَهِدُوا بغير حٌ فإنَّهِ يَجِبُ عليهم 
القوةغاقهنا الى ستهيا؟ 


قيل له: عورا الهو 2 ال اد ديات 
لأنهم أَلجَوُوا الحاكمٌ إلى ذلك؛ ويس كذلك الدّلالة؛ لأنّه" سَبَّسٌّ 
غيرٌ مُلجي؛ فلِهّذا لم يتَعَلَّقْ به الصَّمانَ. 
2 


0170"): مسألة 


إذا متنك المحرِم يدا فقتلّه 1 كان الفُعان 3 المحيينك 
دون الذّابح” 0( “)ولو أُمسكٌ آدمًا فقتله ليان كان الصََمَانْ على عادر 
دون المُخك 24 


والفرقٌ بينهما: قر ال المي ل الب وبين كذلك الآدميٌ. 
فالالا تف البق ذا كان خخ ا الأقوى اندلو اخر خأ اكه افحيي: 
وأطعمّه وسَقَاهَ حتى مات؛ فلا ضمان عليه» ولو كان”' في الصيدٍ؛ كان 
علية الْصَّمَانُ فدلٌ على ما ذكرنَاةُ. 

2 


0 


(1) في (خ): (لم يتعلق)» والضمان يتعلّق بالشهادة إذا كانت بغير حنٌ» كما سبق وأن قرّر المصئف. 

(1) في (خ): (فإنها). 

(9) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 23٠/8‏ و«المهذب» .791//١‏ 

(؟) انظر: «المهذب» 7/7 .١77‏ 

(5) تضمين الصيد يحصل بثلاثة أشياء: إما باليد» أو بالمباشرة: أو بالتَسبّبء فباليد: أن يأخذ صيدا 
فيموت في يده» وبالمباشرة: أن يباشر قتله» وبالتسبّب: أن يحفر بئراء فيقع فيها الصيد. انظر: 
«الحاوي الكبير»: 0//5ا٠7.‏ 

() في (خ): (كان هنا). 9 


]1/٠١١ [خ‎ 


[في ضمانٍ 

الصيدٍ على 
المممسك 

المحرم] 


[فيما إذا 
أرسل سهمًا 
على صيدٍ في 
الحلّء فدخل 
اله 
الحرم» 
ثم خرّج» 
وأصاب 
الصيد في 
الحل] 


تت 


0 ع في فرُوق المسئائل 
37 ): مسألة 


إذا اشتركَ جماعةٌ مُحرِمون في قشل [صيدٍ؛ كان عليهم كلّهم جزاءٌ 
وآبدى” ولق اسس فياه 3 قعل ]7 أدميّ؛ كان على كلّ [واحد]'" 
منهم كفارةٌ كاملة. 

والفرقٌ بينهما: هو أن ضمانٌ الصيدٍ عندنا يَجِرِي مَجرَّى ضمانٍ 
الأموالٍ بدليل أنّهِيَخْتلِفُ [بالصّعّر والكِبَر ]9 فلِهّذا إذا اشتركَ جماعة 
فيه؛ كان عليهم جزاءٌ واحذدء كما لو اشتَرَكُوا في إتلافٍ مال الإنسانء 
وليس كذلك في قتل الآدمئ؛ لأنَّ ذلك طريقّه [طريقٌ]”" الكمّاراتٍِ” 
ألاتراها لاتَختلِفٌ [بالصّعَرٍ والكِبّر]”؛ ولاتَحِبُ في إتلافٍ الأبعاض؛ 

2 
(07"): مسألة 


إذا ارهن الحلال سَهمًا على صيدٍ في الجل. فدخل السَّهم الحَرَمَء 
اندي راسات المية ل الل فلا جزاءً عليه. نص الشافعئٌ 
[عليه]"" في القديم. وهوالمَدمَت. 


وقد قيل: إن على الرامي الضَّمانَ”". 


.178 //4 و«مختصر المزني»:‎ 010 /٠ انظر: «الأم»:‎ )١( 

0 )ماقط عن ل (؟) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (بالصغير والكبير). << (©0)انظر: «الحاوي الكبير»: "58/11. 

(0) في (خ): (بالصغير والكبير). 

(0 قال الماوردي في «الحاوي الكبير» 5/ 777: ( إذا رمى المحل سهما من الحل على صيد في 
الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء لأنّه قاتل الصّيد في الحرم؛ ولو رمى المحل سهما من الحرم على 
صيد في الحل وبين الحلين حرم فاعترض السّهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد» - 


ولو أرسلّ [الحلالٌ]”" كلبّه على صيدٍ [في الحِلٌّ]"» فجّاز الكلبٌ 
في الَرّم ورج إلى الحلء فقتل الصيدَ؛ فلا ضَمانَ عليه. 


والفرقٌ بينهما: هوأنٌ الكلتّ [له]"”' قصد ل واخختيا”07"؛ فلهذالم 
2 [إليه]”" فِعلّهه ولبس كذلك في الهم فإنّه لا قَصدَ له فججواره 


في الحَرّمَّ مَنسوب [إلى رَمِيه]؛ فلهّذا فُرَّقٌ بينهما. 


2 


(07): مُسألة 
ع 7 وو ضِ 2 ع 00 0 ع 
ولوارسل الحلال سَهمّه أو كلبّه على صيدء ثم أحرمً وأصابت 
السَّهِمٌ أو الكلبٌ الصيدَ؛ فلا ضَمانَ عليه, نصّ عليه الشافعيٌ يَآثه. 


- فقد علق الشّافعيَ القول فيه» فخرّجه أصحابنا على قولين: أحدهما: لا جزاء عليه؛ لأنه ابتداء 
الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل. وحكم الصّيد معتبر بأحدهما. 
والقول الثاني: عليه الجزاء؛ لأنه السّهم أصاب الصّيد بعد خروجه من الحرم» فصار كما لو ابتدأً 
رميه من الحرم» وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على صيد في الحرم فقتله؛ 
فعليه الجزاء» ولو أرسله من الحرم على صيد ني الحل؛ فعليه الجزاء؛ ولو أرسله من الحل على 
صيد في الحل وبين الحلّين حرم؛ فالجزاء على قولين ). 
وقال الروياني في «بحر المذهب» 594/5: ( لو كان الحلال في الحل فرمى إلى صيد في الحل» 
فدخل السهم الحرم ونفذ إلى الحل وأصاب الصيد. قال الشافعي: لا جزاء عليه؛ لأن الرامي في 
الحل والصيد في الحل. ومن أصحابنا من قال: عليه الجزاءء لأن السهم عبر على الحرم؛ فصار 
كأنه ابتدأً منه. 
فرع آخر قال في «الإملاء»: لو حس الحلال في الحل صيدًا له فرخ في الحرم؛ فمات الصيد 
والفرخ في الحرم» فمات الفرخ من الجوع يلزمه الجزاء في الفرخ دون الأم. لأن الأم قتلها في 
الحلء فلم يضمنهاء والفرخ مات بسبب من جهته في الحرم» فلزمه ضمانه ) . 
وانظر «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ 57”. و«العزيز شرح الوجيز»: /ا/ 201١ 25٠04‏ 
و«روضة الطالبين» ”7/ .١55‏ 

)١(‏ ساقط من (خ). (0؟) ساقط من (ب). 

(9") انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 4/ 55»«روضة الطالبين» ”7/ .١515‏ 

(5) في (ب): (إليه). 


[خ 5١٠/ب]‏ 


[ب ١5/أ]‏ 


[فيما إذا 
أحرّءَ وعنده 
لا 1 

أو طيبٌ 

وثيابٌ] 


1- 1 د |1 ه: ور ميى |إاوسسا 


ولو أرسل المُسلمَ سهمّه على مُرتَد أو حَربيٌ» قبل أن يُصِيبَه 
اسيل ثم أصايئه](© السَّهِمُ فقتلّه؛ كان على الرامي ضماته”". 


والفرقٌ بينهما :هوأن الرامي [هاهنا هو الذي]'' تعد َرَت حالّهء فانتقلٌ 


من حال الإباحة إلى 7 ا وكام على لزاني الضّمان؛ ؛ وليس 


الوباحة بلقا ار مقدول 59 5 في حال 1 

وَوِرَانُ مسألةٍ الرّمي إذا أسلمَ من مسألتنا: أن يُرسِلَ سهمّه وهو حلالٌ 
علتى صينة ل الج[ :تقب أن اسيك لدي التكا [الصيد الى ]1 
الحرم؛ فأصابّه”" فيه؛ فإِنَه يكون مَضْمونًا عليه"”» وهذا فرق حَسَنُ. 

(375"): مسألة 

إذا أحرمَّ وله صيدٌ مملوك زال مِلكّه عنه في أحدٍ القوكين"» ولو 
أحرّمَ وعنده طِيبٌ وثيابٌ؛ لم يل يلكه عن شيءٍ من ذلك. 

والفرقٌ بينهما: هو أنه لَمّا جارٌ أن يتدئ ولك الطب والثبابٍ 
بعد الإحرام؛ ِهَذا لم يَو كه عن شيءٍ من ذلك بالإحرام» وليس 
كذتاك الصيث تنهال بجر له ايفنداء تماق" الصيدٍ بعد الإحرام؛ 
لهذا زال7" مِلكّه عنه بالإحرام. 


.7 55 /8 و«مختصر المزني»:‎ »٠١١ /1/ ني (ب): (فأصابه). ()انظر: «الأم):‎ )١( 
ساقط من (خ). (4) ساقط من (ب). (0) في (ب): (الحرم).‎ )©( 
ني (ب): (السهم في). (0) في (خ): (وأصابه).‎ )0( 


(8) انظر: العزيز شرح الوجيز: 1/ ١٠5»«روضة‏ الطالبين» ”/ .١515‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ ١0/‏ ”ا و«المهذب» /١‏ /41. 78/8. 

١(‏ )في (ب): (ملك). 

)١١(‏ في (ب):(لم يزل)» ماني (خ)» موافق لماقرّر المصنف في أول المسألة» وإن كان المسألة فيها قولان. 


الزوجة ويّرتفْع التكاخ» كما كان في الصيد؟ 
قيل: لأيعر ذلك 
والفرقٌ بينهما: هو أن النكاح يراد للاستدامةٍ والبقاء”"» ألاترى 
أنّه لو قال: والله لا تَرَوّجَتُ [وهو مُتَرَوحٌ» خُمِلَ ذلك على الابتداىء 
لاعلى الاستدامة”"» وليس كذلك في ملك الصَّيِدٍ]”" فإِنّهِ لا يُرادُ [به 
الاستدامة]”؟ والبقاءٌ؛ فلهذا فرّق بينهماء ومعنى ذلك يَصِحٌ أن يُقال: 
مَلَكتٌ الصيدَ شهراء ولا يَصِح أن يُقال: تَرَّوّجَتَ شهرًا. 
2 
3077): مسألة 
إذا باع صيدًا وقَبَضَّه المُشتريء ثم أحرّم البائع؛ وأَفلّسٌ المُشتري؛ 
لويكن ابام الرجوعٌ في عن ماله وهو الصيدً” “ ولو أحرَمَ ثم مات 
روبس زاوش ابورا لدرخ على ألما ونين 
والفرقٌ بينهما: هو أن الآرتَ يَدخَل في مِلكِه بغيرٍ اختياره» وليس 
كذلك في التفليس”» فإِنْ رجوعّه في عَين ماله يكونٌ باختياره؛ فَمَتَعَ 
منه الإحرام. 
اي او د ا ا 
2 
(١)انظر:‏ «بحر المذهب» 5/7/5 () انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: .67١/٠١‏ 
(؟) ساقط من (خ). (5) في (خ): (للاستدامة). 


(6) انظر: «الحاوي الكبير» 5/ .7١9‏ (1) في (خ): (المفلس). 
0 انظر: «بحر المذهب» 59/5. 


]1/٠١7 [خ‎ 


ل ا ا ظ .مر مى ||امسسدادالن 
4.9 سس لسلسم ب ا وق الْمسائل 


[إذا صال (07): مُسألة 
على المُحرِم 7 1 7 7 0 
مد ففَئله ]| إذا صال عليه صيد فقتله دَفعًا عن نفسه؛ فلا ضمان عليه”"'. ولو 


اضطُّدٌ إلى أكل الصيدء فقتلّه ليأكلّ منه؛ كان عليه العََّمانُ”". 
والقبرق نتهماة هر أنه إذا ضَالٌ عليه فقتلّه؛ كان ذلك لمعنّى في 
لصيدٍ؛ فلهّذا كان مَدَرّاء وليس كذلك إذا قتلّه؛ ليأكلٌ منه. فإن ذلك 
8 ف المحرم'"؛ فكان عليه الصَمان. 
26 


١9/4؟):‏ مسألة 


» 


[في صيدٍ 
المدينة] لاخلاف أن صيدَ مكة حرامٌ فأمًا صيدٌ المدينة؛ فقَيرٌ ر حرام على 
أحد القولي-©). 


والشرق يتهمنا: هوأنمكة لالم جُرْ دخولها إلا إحرام؛ كان 
[خ١٠/ب]‏ مادا سينا رار انال البنردا انا بجر رايا مريير 
/ 2 
(:8): مسألة 
[في المكاتب 
و ع 1 
يُحرِمُ بالحج] لا يجوز للعبدٍ أن يحرم بغير إِذنٍ سيده. 


فأما المكاتبٌ» فمن أصحاينا مَن قال: فيه قولان. كسَمَر التجارة. 


.789/١ انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 57 ”7 و«المهذب»‎ )١( 
.7415 /8 (؟) انظر: «الأم»: ؟/ “507. و«مختصر المزني»:‎ 
في (خ): (الحرم).‎ )9( 
.179:0178/ 7 أنه محرم. انظر: «العزيز شرح الوجيز»: /1/ 017 وانظر أيضًا: «روضة الطالبين»‎ 


ومنهم من قال: لا يجوزٌ له أن يُحرمَ بالحَجٌ بغير إِذْنِ سيده قولًا واحدًا. 

ويُفارقٌ سفرٌ التجارة على أحد القولّين؛ أن في سفر التتجارة 6 
النّماءَ والسّعي في اكتساب"" المال؛ فَلِهّذا كان له فِعلّه بغير إِذنٍ السيرٍ 
على أحدٍ القولين» وليس كذلك م م اي 


ابتغاوٌه؛ فلم يكن له فِعلّه بغير إِذْنِه"" 
26 


:)"8١(‏ مسألة 


إذا أحرمَ بالحجٌ ثم اند وعاد إلى الإسلام؛ فل يلل إخراقه ان ” 


لد من أصحايئا من قال: يطل كالصوم والصلاة 
ومنهم من قال: لا يطل 9». 


ع 001 


ويدارل العرا) بالمادا. ولك 41401 مرج من السوورالصلاة 


بالفساد” 3 ؛ جار أن > يرج حَ منها بالارتداد. والحَحّ لما لمر يَخرج مله 
بالفساد",؛ لم يخرج منه بالردّة. 


2 


5879): مسألة 


إذا قَرّق بين الحج والعمرة» فلمًا تَحَلَلَ التَحَلْلَ الأوّل وَطِىَ؛ فإن 
ع و ت تبَعَا للحَجّ وداخلة فيه 
فلمًا لم يَفسّدٍ الحَحّ هاهّنا؛ لم تَفْسُدُ العمرةٌ تَبَعَاله. 


(؟) انظر: «المهذب» /١‏ 57/8. (5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .5٠١‏ 
(6) في (ب): (بالفاسد). ( انظر: «الحاوي الكبير»: "7/ 579. 


إحرامه] 
[ب /”5١‏ ب] 


[فيمن فرق 
بين الحج 
والعمرة 

فْوَطِىَ بعد 
التحلل 
الأوّلِ] 


قبل أن يتم 
أعمالٌ الحجٌ] 


]1/٠١37 [خ‎ 


0 فج١‏ ف وو م 
69 سس لط 2ن ففرُوق| ميال 


ويَارِقُ هذا(" إذا [أَفرَدَ الُمرة]”© فْوَطِيَ فيها قبل التَحَذّلِ حيث 
قلنا: تسد لأنّ الحُكمَ [هامُنا له ولت قرم ا دشري 
أنّهِ إذا قَوَّقّ بينهما؛ فإنَّ العُمرةً تَمُوتٌ بمّوات الحَجٌّ فإذا كان مُفْردًا 
[بها]7؛ لم يَلحّقها المَّواتُء فدَلّ على القَرقٍ بينهما. 


ان 


(80"): مسألة 


إذا مات الأجيرٌء وقد فعل بعضّ أفعال الحَجٌ, فهل يجوز البناءً 
على فعله. أم لا؟ فيه قولان: أحذهما: يجورٌ البناءٌ عليه». 
اك ِ 2 
ويُفارقٌ الصلاةً حيث قلنا: لا يجورٌ البناءٌ فيها على فعل الغير: 
< ' _200 0 + َه و 6 1 
هو أن الصلاة لما لم تدخلها النيابة من أولها لم تدخل في اثنائهاء 
: ل 000 ا 
وليس كذلك الحم فإِنَّها عبادةٌ تدخلها النيابة في جميعها؛ فَلِهّذا 
مو ٠‏ كع ل أ ٠‏ 2 ع ع -ه 
دَخلت في أثنائهاء فإذا ثبَّتَ هذا فهل يَستحق الأجير من الأجرة بقدر 
٠‏ ع أ 2 أ 2 0 عو 
المذهمب: أنه يَستَحِق بقدر ما عمل" فإن قيل: ما الفرق بين 
5 3 27 4 2 
الإجارة والجَعَالةٍ حيث قلتم: لو عَمِلَ فيها بعضّ العمل لا يَستَحِقَ 
اع .الك هيه >2 >] 3 د ع )”ع 
شيئًا من الآأجرة حتى يَعمّل جميع العمل المجعول '؟ 
2 2 7 7 سين باعل . اع 
قلنا: الفرق بينهما ظاهِرٌ: هو أن الإجارة عَقَدُ لازمٌ؛ فِلِهّذا جار أن 
اتن ع 20007 كد انر 
يَستَحِق فيه من الأجرةً بقدر ماعملء وليس كذلك الجعالة؛ فإنه 
)١(‏ في (ب): (في هذا). (1) في (خ): (كان مفردا بعمرة). 
(9) في (ب): (هناك ولها). (5) ساقط من (خ). 
(0) انظر: «المهذب» 7/ 7777. (5) انظر: «الأم»: "09/7 7. 
(0) في (خ): (المعمول). 


ليس بقح لازم لهذا لم يَستَحِقٌ فيه من الجعل [شينًا]”' قبل وُجودٍ 


كمال العَمَل”". 
وأيضًا: فإن المقصود من الجعَالَةٍ حصولُ العمل للجاعلء وإذا 
وُجِدَ البعضٌ لم يَحصّلٍ المقصوئٌ فلِهّذا لمر مستَحِقّ شينًا من المجُعل؛ 


وليس كذلك في الإجارة, فإنّه وإن لم يَكُنْ حَصَلٌ جميع المقصود: 
فقد حَصَلَ بعضّه؛ لأن الأجرَة ني الإجارة تَسقُ على جميع المنافع: 
واسوكذلك الكعا فق الكعاكة :فلودا فرت هيما 

[آخر كتاب المناسك] '". 


>40 6< 2 


.71/5 /5 ساقط من (ب). () انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
ساقط من (خ).‎ )9( 


مُسَائل متفرقة 
في أبواب العبادات 


لل مار 2000 قينأ نأك الجناجأرت | سس لحك (. ج) 


فمن ذلك: 
(5/5): مسألة 


ع 


لا يجوز للعبدٍ أن يَعتَكِفَ من غير إِذنٍ سيده. فأمّا المكاتبٌ فيَجورٌ 
له ذلك من غير إِذنٍ سيده””". 0 

والمَرقُ بينهما: هو أن العبدَ القن رقبتُه" مملوكةٌ للسَيدٍ ومنفعتٌه 
أيضَاء فلم يكن له تفويت ذلك على السَّيدِ بغير إذنِه» وليس كذلك 
المكاتّبُء فإنَّه غيرٌ مَملوكِ للسَّيدِء وإنّما يَمِلِكَ دينًا في ذمتِه فلم يكنْ 
له منشُه” من الاعتكافي» كرّجُل له على غيره دين لم يكن لرّبٌ 
الدّين ن منعنه97 من الاعتكاف؟؛ فلهّذاة فَرّق بينهما. 

2 
(5): مسألة 

إذا قال: لله علي أن أعتكفت”" مُّدَّةَ كذا وكذاء فإذا مَرِضَّت قَطَعتٌ 
فَإنَّه إذا مَرض قَطَعَه20) فإذا بَرئ؛ لم 0 هه [والبنا ع]*". ولو 
كانت المسألة بحالهاء فقال: إذا مَرضْت؛ 00 فإِنَّه إذا خرج 
وبَرَ؛ كان عليه أن يَرجِعَ ويبني. 


.778 7 في (خ): (مفرقة). () في (خ): (بزيادة). (") انظر: «الأم»‎ )١( 

(5) العبد: القن بكسر القاف وتشديد النون: هو عند الفقهاء: من لم يحصل فيه شيء من أسباب 
العتق ومقدّماته» بخلاف المكاتب والمدبّر والمعلّق عتقه على صفة» والمستولدة هذا معناه في 
اصطلاح الفقهاءء وأما أهل اللغة: فإنهم يقولون: القنْ: هو العبد إذا ملك هو وأبواه. «تهذيب 
الأسماء واللغات» 5/ ».٠١5‏ وانظر: «الصحاح» للجوهري: 5/ .1١85‏ 

(65) في (ب): (رقبة). (1) في (خ): (منفعة)» تصحيف. 

(0) في (ب): (يعتكف). (6) في (خ): (قطع). (9) ساقط من (خ). 


[خ /٠١7‏ ب] 


[فيمّن تَذّر 
اعتكافاء فإذا 
مَرض قَطعه] 


[ب أا] 


[فيمّن فضَل 
عن فوته 

وقوت عياله 

6 صاع ] 


[في زكاة مَن 
1 داره أربع 

سنين» وفي 
زكاة صداقف 

المرأة ولم 


تقذ 1 


سب و0 فقرة امال 


والفرقٌ بينهما: هو [أنّه]”" في المسألة الأولّى شّرَطَ القَطعَ وَالقَطمْ 
[يمنع]”" من التَمامء وليسن كذلك هاهناء فإنَّه 0 الخروجَ من 
المسجدٍ؛ [والخروحٌ من المسجيٍ]”" لعذر لا يَقطع الاعتكاف؛ فبان 
الفرقٌ لني ْ 
2 
50" ): مسألة 
2 و و 9 
إذا فَصَلَ عن فوته وقوتٍ من يَلزْمُه مُوْنَنَهِ يومَ الفطر نصف صاعء 
فهل يلزمّه إخراجه. أم لد من أصحابنا من قال: لايلزمُه إخراجه 
كمالومَلَكَ نصف رقبة في الكفارة؛ فإنّه لا يلزمُه إخراججه. 
والمذهبُ: أنَّهِ يَرْمُه إخراجٌ نِصفف الضّاع. 
ويُفارِقٌ الكفارة؛ لأنَ العتقّ في الكفارة له بَدَلُ؛ فلا حاجةً به إلى إخراج 
نِصف الرَّقبِةٍ وليس كذلك هامُنا؛ فإنّه لابَدّل له فلَزْمّه إخراجه 1 
22 
(/1"): مسألة 


إذا [أجَر داره]”' أربع سنين بمائة دينار» فهل يجب عليه زكاة جميع 
المائةٍ في الحَولٍ الأَوَّلِء أم لا؟ على قولين: 

المذهت: [أنه إن ]1 يمه إخراح الزكاةٍ عن خمسةٍ وعشرين”". 
)١(‏ ساقط من (ب). (0) ساقط من (خ). 
(©) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 2»589 .55٠‏ 
(5) انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 775 و«الوسيط في المذهب»: 7'/ 6:00. 
(5) ني (ب): (اكترى دابة). (5) في (ب): (أنها). 


(0) انظر: «الأم»: “7/ 2109 «مختصر المزني»: 8/ .١5/8‏ 


نال ار ة فب أبن نأك العباجأت سسسب طح (9. ) 
5300 دينار؛ كان عليها” الزكاة كُلّما الل 
سواءً [قبَضَتهاء أو لم تَقبيضها]”؛ فإنّها تزكّي عن جميع المائةٍ. 
والفرقٌ بينهما اقوار المكدان تعد نابل التقنن م 
والدى يدن على محد انك اله روات هن اضر عه 
لها المَهرٌء وإن لم يكن الاستمتاعٌ موجوداء فتَبَتَ”2 بهذا أن الصداقٌ 
يجب ]* في مُقابَلةٍ العَقَدِء وليس كذلك الأجرةٌ؛ [فإنُها تَجبٌ في]” 


تُقَابلة اَقد والمَقّمةِ وهو إنّما حَصَلّت له مف بر ماد 
لهذا قُلنا: يُرَكّي كل" حول بحصيّه؛ فدلٌ على الفرقٍ بينهما. 
١‏ د 
(/"): مسألة 


وقدذكرنًا أن المحجورٌ عليه؛ لمُلّسٍ إذا”" كان ماله دنانيرٌ أودراهم» 
من تس طايه ركان م لا؟ على قولين» وإن كان مالّه ماشيةٌ فقد 


ذكرنًا فيها طريقين: 
ومنهم من قال: يُزكيها قولا واحدًا ومضى القَرق بينهما”". 


وأكا ذا هه عليه ليت قإن الوكاة : تَجبٌ في ماله قولا واحدًاء 
وعلى وَلِيّه إخراجها. 
() ف (خ): (عليهما). (0) في (خ): (الحول). 
(9) في (ب): (أقبضها أو لم يقبضها). (5) في (خ): (فيثبت). 
(5) ساقط من (خ). (كااق :لف ) الافإته مهب نما 
(0) في (خ): (في كل). (8) في (ب): (أو). 


(9) في (خ): (زكاة). )09١(‏ راجع المسألة رقم (715). 


]1/١٠١8 [خ‎ 


[فمين باع 
07 
وَجبت فيه 


الزكاة] 


[ب /ب] 


[في وجوب 
الصلاة أَوَّلٍ 
ل 


[والفرق بينهما]": هوأنٌ الع علي القن نما هو عط لله 
1 ونَظرٌ ]"" واحتياطً؛ فلهّذا كان في ماله الزكاة””"» وليس كذلك المُفلس» 
1 الج عله جاخر عر للعو وهم الحويفاء: فلهذا قلنا' لا 
زكاةً في ماله على أحد القولين. 
27 
:)59١‏ مسألة 
قداذكرف] أنه إذا كان زلنه مال]” تَجَبُ الزكاةٌ [في عَينو]”"» فباعه 
قبل ايراج الزكاة منهة» فهل د حم [البييع]”". أم لح على اتراين”” 
وأما إذاكان عنده مال للتجارة فباعٌه قبل روج الرّكاة منه» فهل يَصِحٌ 
البيع» أم لا؟ على]”'' وَجهين. 
فإذا قلنا: دلويو ساو رابو ا 
يه فَإِد الركاة تجبٌ في عينٍ المالء لهذا المعنى 5 201010 
على أحد لقرل 0 7 
2 
:)36١‏ [مسألة(" 


[فإن قال قائل]: أليسّ الصلاةٌ تَجَبُ عندكم بأوَّلٍ الوقتٍء 


)١(‏ ساقط من (خ). )١(‏ ساقط من (ب). 


(") انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 717. (5) في (خ): (لحق الغير). 
(0) في (خ): (ماله). () انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ .5٠١‏ 
(0) في (خ): (قبله). (8) راجع المسألة رقم (555). 


(9) في (خ): (فإن قيل). 


ا ويا فماذا9) اذ" نكرت على [من قال]”": إِنْها تَجَبُ 
3 : ل اء 006 + يد وو 
باخمر الوقتٍ. ويجوز تقديمها كما قلتم في الزكاة: إنه يجوز تقديمها 
قبل خلول الحول؟ 

2-0 ا 56 1 5 ّ م و 5 

قلكا: القرق متهما :هو أن تفجيا التركاة قبل الكول إتماهو رخص 
لهذا رُوِيَ أن العباسٌّ بن عبدٍ المُطَلبٍ وُه سَأل النبي يك في تعجيل 
(كاتهقيل أن تيح وازر خم تداق للف "'اقلد ل الى ما ذكر تنام 


وليس كذلك الصلاةٌ؛ فإنّها تَمعَلٌ في أولٍ الوقتٍ لا على سَبيل الرخصة 
وإنّماهي مَفعولةبالأمر الذي هي مفعولة به في آخرٍ الوقتِه فلم يَصِحّ 
اعتبارٌ أحدهما بالأخي: ى» [وليس كذلك اعتبارٌ أحدهما الاح ا 
وإنّما كان يَصِحٌ هذا أن لو كان فِعلُ الصلاةٍ يجورٌ قبل دخولٍ الوقتء 
وكذلك لا ابلز م0 عليه صلاةٌ لجع "ل 8 - الو عدا 


0-1 


2 


اعتبابّها*" بالنافلة. 


)١(‏ راجع المسألة رقم .)١١5(‏ (0) في (خ): (فما). 

() ساقط من (ب). 

(:) أخرجه أبو داود: في كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة» رقم ».2)2١775(‏ والترمذي: في كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم (77)» وابن ماجه: في كتاب أبواب الزكاة» باب 
0 يا ويه . 


(0) في (خ): (أيضا). (8) انظر: المجموع شرح «المهذب» 7/ 48. 


(9) في (ب): (اعتبارهما). 


ل سح كبا ففروق الال 


وأيضًا: إن الفرض لا يجودٌ تأخيره إلا بشَرط العم على يعلد" 
والتٌوافل يجوز تركّها من غير رعزمء فجرت مَجرَى المباح. وإذا كان 
كذلك 1 على ما ذكرناه. والله 4 أُعلمُ [بالصواب]”". 


[آخر العباداتٍ من مسائل الفروق يتلوه كتاب الإقرار] © 


>42 06< 2 


()انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: .٠١6 /١‏ و«البحر المحيط»: /١‏ 589. 


() من (خ). 
(©) ساقط من (خ). 


كتاب الإقرار 


كناب'" الإقر اردوغير ذلك" 
:)391١١‏ [مسنألة0(3") 
إذا قالّ: له على شيءٌ؛ قُبِلَ إقراره ورّجم في تفسيره إليه””؛ ولو 
قامَت البيّنةٌ فقالت: نَشْهَدُ أن لفلانٍ على فلانٍ شيئًاء فهل تُسمَعُ هذه 
ا 1 لح فيه >5 
الغير]؛ ذالم تسمه إَِّا أن 1 الح المشهود به 
وليس كذلك الإقرارٌ؛ فإِنَّهِ إخبارٌ عمًا في ذِمّتِه؛ فلِمّذا سُّمِعَ منه. وإن 


كاي 5 
2-222 


(9507"): مسألة 
[إذا قال]("': : له عليّ ألف ودرهمٌ؛ لَرِمَه الدَرْهَمٌ ورّجعٌ تفسيرٌ 
الألف إليه؛ لأنَ قولّه: ودزهمٌ عَطفَ وتفسيرٌ العَطَِ لا يكونٌ تَفسيرًا 
للمَعْطوفٍ عليه بخِلانٍ ما لو قال له: عليّ ألف وثلاثة درام 
حيث قلنا' :يَرَمْه الكل" 00 أن الدَراِمَ هاهنا ليسَتٌ بِعَطْفٍء 


وَإِنْمنا هي د ر بدليل أن العَدَّدَ مُضاف إليها. 
وأما إذا قال له عليّ مائة وخمسُون درهمّاء فمن أصحابنا من قال: 
له نه الكريدراف «وهو العدينت. 
() ني (خ): (مسائل الإقرار). (6) ساقط من (ب). 
(*) انظر: «المهذب» ”/ 57/4. (:) في (خ): (حق الغير). 
(6) في (ب): (يبين نفس). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١١1/‏ 7717. 
(0) ساقط من (خ) . (8) انظر: «الأم»: /ا/ اله و«مختصر المزني»: 8/ .7١١‏ 


(9) في (ب): (الثلاث). 


[في قولٍ 
المقرٌ: له 
على شيع 
وي 
الشهادة: أن 
لفلاقٍ على 
فلانٍ شيئًا] 


[خ /١7‏ أ] 


[في قول 
المقر: له 
عليَ الف 
ودرهمء أو 
علىّ 

ألفٌ وثلاثة 
دراهم. أو 
علىّ مائة 
وخمسول 

درهما] 


659 سس سس 2 ل فِفْرُوق الْمَسْائل 
ومنهم عن قال وُه خمشون وزهماء ويْرجَم في تفسير الهائة 
إليه؛ لأنّه أَقَرّ بجُمْلَئيِن إحداهما مَعْطُوفةٌ على الأخرّى. ثُم عَقَبَّه 
بقوله: درهمّا”"؛ لعب سوال اخبرياصي فلهذا 
[كان ان بإحدى الجملتيِن دون الأحدف ا 
507 
40" ): مسألة 


إذا قال: لدعمدى ١‏ نَمو في جراب أو ثوب في مَندِيلٍ؛ كان ذلك 
إفرا َابَالتّمْرٍ" والثّوْبٍ دون ظَْفِه"؛ لأنّه أو مات الى ين 
لم1 ول وود النان 1إ: قوله و جراب لتو اذ كو الهراة دف 
جراب ليء أو في جراب له؛ فلم يَلْرَمْه ذلك بالشَّكُ". 

فلو قال: لهعددى ذو ف لطر ُ؛ لَزِمّه ذلك على صفة ما أَقَرّ ه00 


)١(‏ قال الروياني في «بحر المذهب» 5/ ٠١5‏ : ( ولو قال: على ألف وخمسون درهماء أو مائة وثلاثة 


دراهم, أو مائة وخمسون درهمًا أو قال: خمسة وعشرون درهمًا اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: لا يكون تفسيرًا للمائة والألف والخمسة وهذا اختيار ابن خيران والإصطخري. 
وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجميع فيلزمه دراهم كلها وهذا اختيار أبي إسحاق. وقال أبو 
حامد: وهذا قول الشافعي والفرق أن قوله دراهم خالف ما قبله في الإعراب ولم يثبت به شيء 
فيفرد فكانت تفسيرًا لما قبله. 
وقوله: «درهم ودرهمان» موافق لما قبله في الإعراب ولزم به زيادة منفردة فلا يكون تفسيرًا. 

() في (خ): (دراهم). (9) في (ب): (تقيدا). 

(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١7‏ 507» و«ابحر المذهب» 5/ .٠١5‏ 

(6) في (ب): (ثمن)» تصحيف. (1) ني (ب): (بالثمن)» تصحيف. 

(0) انظر: «الأم»: /1/ 2001 و«مختصر المزني»: 8/ .7١١‏ 

() في (ب): (و). (9) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ 76. 

() انظر: «المهذب» ”/ »58١‏ و«منهاج الطالبين» ص: .١5١‏ 


كنا الإفزازٍ 

لآن قله قوط هفة لتق" ابإضياقة قي كمنا لو فال: نوت كتار 
ءِ 82 واساه 7 

أو قطن؛ فلهذا فرق بينهما. 


6 


د د 
(45): مسألة 
إذاأقَك في حال صحيه بِدَيْنِ ثم 1131" قن [عال]""تزفية اسان آخر 
بدَيْنِ تساويًا في ذلك» ولميُقَدّمْ غريمٌ الصّحَةٍ على غريم المَرْضٍ؛ أن 
الحتد اوكا مو في الوك ومكله وهو لامها فلي 1مس لذ 
وبهذا فاق إذا كان عليه ديون لغرماء» وفي يا بعضهم رَهْنْ» إن 
يَقَدَ هدم عليهم َل" حفّه بعيْنِ لزنه وكان له مَِيَة على غيره'" 
نواد لقني عدخت يي ْنِ لإنسان؛ قبِلّ ذلك ونَبَتَ في مت 
وك شارك النومات أذ فون ال مايه تَعلَقَتْ بِعَيْن ماله بِالحَجٍ *, 
ولأنّه مُنَّهَحٌ في إقراره بعد ذلك؛ فَلِهّذا قدَّمُواعليهء والمَريضُ بخلافه . 
د د 
(945): مُسألة 


00 
[له]””" ذلك إقرارًا بدزهم [واجد]ا ' ولوأقر بالطَّلاقَ يوم السَبّتِ 
ثمأقَرٌ بالطلاق يومَالأحي؛ كان ذلك إقرارين 


)١(‏ في (ب): (وليس). (؟) في (خ): (أقر به). 

(5) ساقط من (خ) . (5) ني (ب): (كانت). 

(0) انظر: «الأم»: 5/ 7141» و«مختصر المزني»: 4/ »35١١‏ و«الحاوي الكبير»: /1/ /7. 

(5) في (ب): (بتعلق). 

(0) انظر: «الأم»: /ا/ *177» والإقناع في الفقه الشافعي» ص: 7 .٠١‏ 

(8) في (خ): (فيه). (9) انظر: «المهذب» 7/ .١١5‏ 
)٠١(‏ ساقط من (خ)» انظر: «الأم»: /1/ 57.547 25 و«مختصر المزني»: 8/ 717. 


[ب '/الا/ ب] 
لخ ؟17/راب] 


[في إقراره في 
وفي مَرضه 
بدين لإنسانٍ 


آخر] 


[ني إقراره 
في يومين 

بدرهم» أو 
طلاق] 


[[في قول 
المقر: 

علي رهم 
فدرهم] 


]1/١5 [خ‎ 


والفرقٌ [بينهما]!"': واد الطلاقٌ 95 فل لا كان إقراره [به]0© 


يومَ الأحدٍ مخالِف لإقراره بإيقاعه”" يوم السَّبْتِه وليس كذلك في 


المسألة قبلّهاء فإنَ ذلك إخبارٌ عمًا لَزِمَه فقد يُحَتَمَلُ أن يكونّ الثاني 


تكراراه وحمل أنايكون انافاه قالرشناة اقوط نا السك ). 


د د 
:)"4١‏ مسألة 


إذا قال: له علي دِرْمَمٌ فَدِرْهمٌ قال هاهنا: لَزْمّه دوزهمٌ واحك 
ويرجه” ف تفسير الآخر! المنه . 


وقال في كتاب الطلاق: ولو قال لها: أنتَ طالقٌء فطالقٌ؛ كان ذلك 


)7(. 


و 


واختلف أصحابنا في ذلك فتَقَلَ أبو علي بن خَيْرانَ جوايّه من 
الطلاق إلى الإقرارء وقال: فيه قولان. 


ومن امخانا من خبل اللا على ادرب وفرق ينهدا ارق 
حسّن؛ فقال: قولّه: علي وزهمٌ فيرهمٌ يُخْتَملْ أن يكولَّ أراة بالشاني 


0 0ك وان وم أن كنول أرادَ به 
العَطْف, فلمًا احْتَمّل هذا وهذا؛ لم يَلَرّمْه الثاني بالشَّكُ ورجِعْنا فيه 


ل 


ع 


يي 


)١(‏ ساقط من (خ) . (5) في (ب): (لإيقاعه). 


(7) في (ب): (لليقين). (5) في (ب): (للشك). انظر: «الحاوي الكبير»: 1 .5٠‏ 
(5) في (خ): (ورجع). )١(‏ انظر: «الأم»: /ا/ 06 و١مختصر‏ المزني»: 8/ .5١7‏ 


(0) انظر : «الأم» :7/ 537 » 81/5 » و«مختصر المزني» :// ,» و« الجمع والفرق» : 7/ 72١٠0574‏ . 
(6) في (ب): (إذ). () في (خ): (وزنه). 


إليه» وليس كذلك الطَّلاقٌ؛ فإنّه لايَدْخُنُهتَفْصِيلٌ؛ فلا" يكونُ طَلاقٌ 
أوْلَى" من طلاقء فلِهّذا أَلْرمْتَاهُ طلقتَيْه©. 
2 


(/59417): مسألة 
وال 
إذا قال: له عندي لف فض يت9) إياهاء هل ل ذلك منه. أم لا؟ عندي ألفٌ 


على ا قضيته إياهاء 


وعندي ألفٌ 
ولوقال: لهعندي أل فٌإلى سَئَةَه فمن أصحابنا من قال: فيه إلى ستِ] 
ع عًِ 
قولانء كالمسالة الأولى. 


ومنهم من قال:يُقْبَلُ قولا واحدًا” وثَرّق فقال: إذا أقرّ بها إلى أجل» 
فهو لم يَنفهاء وإنّما أَخرٌ المُطالبةَ بها فلِهّذا قُبِلَ» وليس كذلك في المسألةٍ 
قبلهاء فإنّه وَصَلّ بإقراره ماتّفاة؛ فلِهّذا لم يُقبّلَ على أحدٍ القولين. 
2 
(/94"): مسألة في إقراره 


بألفٍِ درهم 
إذا أقر نأن ارملا عليه ألفَ درهم. انَصَرَّفَ ذلك إلى دراهم* مُطْلَقًا] 


الإسلام الوازنةٍ التي وَزْنْ كل وزهم منها سِنّهُ دَوانِيقَ» سواءٌ كان في [ب8ش8/أ] 


)١(‏ ني (ب): (ولا). 

(0) في (خ): (خير). 

(*) انظر: «المهذب» ”/ 579,. «الحاوي الكبير) : /ا/ 05266. 

(5) في (خ): (قبضته). 

(0) انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي») ص: 2771 و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 56/7 . 
() انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ ./١‏ 

(10) في (خ): (له). 

(8) في (خ): (درهم). 


[إذا قال رَجِلٌّ 
لرجل: لك 
عندى 
م 
دينار اتزن» 
أو قال : 


ع بعرو 


أتزنة 


١ 


ل 1 عدا 0000 


ع 


البلادٍ التي دراهمُها ناقصة كطبّريةٍ الشا'(". وخحوارزة”"» أو في 
غيرهما"" من البلاد . 
ومن أصحابنا”» من قال: إن كان في طَبريَّةٍ أو في حوارزم؛ [لزمه 
00 دراهمَ ذلك البلدء قال: كما لو باعَ فيها [شيئًا]2 بشمنٍ طلق؛ 
ف إلى غالب لقنن [دتاك]"" اللو والكد هيت هد الاو 


و او فلهذا انصرف إلى 


03 


دراهم الإسلام المَعروفةِ” “» وليس كذلك فيما ذَكَرُ هذا القائِل؛ لأن 
ذلك إيجابٌ في الحالٍ» وليس بإخبار؛ فَلِهّذا افْتّرقا. 


2 


(5949): مسألة 
حكى صاحبٌ ١التلخيص)”2,‏ فقالّ: إذا قال 00 رخرل [لك]”" 


)١(‏ طبرية: مدينة مطلة على بحيرة طبرية» فتحت على يد شرحبيل بن حسنة وَلتَهُ سنة :اه غرما 


موقع حطين» يخرج منها نهر الأردن ليصب في البحر الميت» وتبعد عن البحر المتوسط 57 كم. 
انظر : معجم البلدان: 2117/5 و«أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة» لشوقي أبو 


خليل» ص: 55 7 
() خوارزم: مدينة عظيمة على شاطىء جيحون. ١معجم‏ البلدان»: ”/ 596. 
(*) في (ب): (غيرها). (5) هذا القول محكي عن أبو حامد المروذي يانه 
(5) في (خ): (لزمتهن). (0) ساقط من (ب). (1) ساقط من (خ) . 


() انظر: «المهذب» ”/ //57» و«ابحر المذهب» 75/ »١77‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
/١‏ ١551»«روضة‏ الطالبين» 5/ .778١-71/8‏ 

(9) صاحب التلخيص: هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد» القاصء الطبريء إمام عصره. له التصانيف 
المشهورة؛ تفقه على أبى العباس بن سريج. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان ابن القاص من أئمة أصحابناء صنف المصنفات. 
صنف في المذهب «أدب القاضي»» و«المواقيت»» وله «التلخيص»» «المفتاح»» وأبو الخير ابن 
جماعة له شرح عليه. توفي سنة 7765 ه مرابطا بطرسوس. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص: »١١١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 
*/ 09 و«سير أعلام النبلاء» ١ .09 /١6‏ 


ناض اخارخخقف” لكك 
لاوا سسسب سس 600 
1- 


عندي دينارٌء فقال [له]": أَتَرْنْ؛ لم يَكَنْ ذلك إقرارًا منه على 


الصّحبِحٍ من المَذْعَبء [قال]"": ولو قال [له]" يِه كان ذلك 11546ب 
إقرارًا؛ ولم يَذْكْرِ الفرقق”". 

وقد يُمْكِنٌ أن يكونٌ” الفرق بينهما: أنّه إذا قالّ له أََرْثْهُ [أنّه]"© قد 
وصلّه بالهاء. وذلك إضْمارٌ يَرجعْ م إلى مَذُكورٍ 300 رفس ال نال 
وليس كذلك إذا قال: أَتَرْنْ؛ لأنّهِيُحتَمُل أن يكونَ أراد به المذكور 
ويُحتَملُ أن يكونّ أراد [به]”' غيرّه فإذا احَتّمِلَ هذاء [وهذا]”؛ لم 
يَكُنْ إقرارًا. 

2 2 
(500): مسألة [فيما إذا مات 
وهات رعلف ابييّنء فأقَرّ أحدّهما بثالث. وكدنه أخوه؛ فلا 3-0 


خلافٌ 5 التضيث ناته وهل شارك القق فى المييرافة آم لا ,تلب رقاب 
0 الشّافعيَ ويه : أنه لا يُشَاركه فبه7'. 0 
ولوأ بازاسع مسا َرّ أحدّهما بأنّه قد باع نصيبّه منها من 
رَجُلء وأنكرٌ ذلك الرجلء فهل يَتْبْتُ للشَّرِيكِ الآخر الشفعةٌ أم لا؟ 
كر المُرّنِي كخلثة هذه المسألة في تفْريعِهء ودكر في الشّْعةٍ وَجْهِين 
أحدهما”': لا شمْعةَ له كمسألةٍ المِيراثِ [والنْسَبٍ]”" سواء. 


. ساقط من (ب). (') ساقط من (خ)‎ )١( 


20 انظر: «التلخيص» لابن القاص» ص: 7”/857, و«نهاية المطلب» /ا/ .٠١7‏ 
(5) في (خ): (يقال). (6) في (خ): (يتقدم). () في (خ): (فذهب). 
(0) انظر: «الأم): //٠‏ 555, و«مختصر المزني»: 8/ 717. (6) في (ب): (أنه). 


(9) قال به المزني وسائر الأصحاب رحمهم الله تعالى. 


[في إقرار 
أحدٍ الابنين 

بزوجه 

للميت] 


[خ/ 5 ١/أ]‏ 


لخ ب] 


والوّجْه الثاني”©: أن له الشفعة”©. 


والفرقٌ بينه وبين مسالة الإقرار: هو أن الميراتٌ حَصّل” بِالنَسَبِء 
وإذا لم يعبت يشت النَسَتُ؛ لم يَثْبْتِ . يَنيْتِ الميراث بدايل أن المقرّ | انما اد ذا 
الغالثٌ بغيره! وهو المبيث» فإذا لم يت ت ذلك؟ الم يثبتٍ 7 اتيت ]ةا 
الميراث, اوابضن كاليك أحدٌ الشريكين. إن إقراره بالبيع إقراريما 
هو ف 0 نفسه» فلهذا: ا '" للشفيع الشُفعةٌ 
وأيضًا: فإنَ الإقرار بالوارث [مَقطوعٌ ببطلانه]" من حيث الباطنٌ» 
والإقرارٌ بالبيع بخلافه إذ قد يجورٌ أن يكون صحيحًا في الباطن. 
اد د اد 


:)5٠١ ١١‏ مسألة 


فإن أقرٌ أحدٌ الابتينِ بزوجة للميت؛ فل إقراه؛ ودفع إليها بحصّة 

ويُفارقٌ [هذا]” إذا أقرٌ بأخ ثالث: هو أن إقرارّه بالزوجة لا يدَّعِي 
في مُقابلته شي فلِهّذا قبلء ويُفَارِقٌ [هذا]”" إذا أقدّ بأخ ثالث حيتُ 
ُلْنَا: لا يُقبَلُ؛ لأنّ هناك قد أقَّرَّ بِحَقٌ عليه في مُقابلة عَلٌّ نه لايتفك 
أحدهما من الآخرء وما' "لم يبل في مَالَه؛ [لم يُفْبَلْ في ما] عليه؛ 
فلهّذا افتَرق1©. 


د" 


)١(‏ قال به أبو العباس ابن سريج يََنْهُ. 


(0) انظر: «المهذب» ”/ 775» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /ا/ ١75‏ . 

(9) في (خ): (يحصل). (5) في (خ): (يلحق بنسب). (5) في (ب): (لغيره). 
(1) ساقط من (خ) . (0) في (ب): (ثبت). ()ي (ب): (يبطلانه). 
() انظر: «المهذب» 7/ 586» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي): .4/8١ 65/٠ /١1‏ 

.4/86 ني (خ): (فإذا). (0)انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/‎ )١( 


كناب البيوع 


كتاب البيوع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
٠١:١‏ 5): مسألة 


قتف نول انتاوق كران بيع العَيّنٍ الغائبة على قوليين: 

أخدهما: [اله]1" لآ يخر 

والثاني: يحون ويكقون [المشنارى المفيا ل إذااراء' هنذا إذا لم كر 
المُشتريء فأمًا إذا لم ب بَرّه البائع أيضًاء فمن أصحابنا من قال: في صحةّ 
البيع قولانٍ أيضًاء كما إذا لم يَرَهُ المشئّري وَحْدَّهء ومنهم من قالّ: 
يَبِطْلُ البيعٌ قولًا واحدًا. 

يُغَارقٌ المُشتري: هو أن البائم إذا لم َرَهُ فقد كَثْرَ الخَرَرُ؛ لِمَذالم 
موب ويام لوو نا هُ البائغ» فإِنَ الغَرَرَ به ؛ 
وأيضًا: ف لاع !ذا بع ما لمت كان يا على ال وهذالا 
يجوز كبيع الأعمّى؛ وليس كذلك إذا رآة» ولم ‏ يَرَّه المشتري"". 


)١(‏ ليست في (ب). 

.7317١ /” «روضة الطالبين»‎ 2١5 /6 انظر: «الأم»: 4/ “الاء و«الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(") قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: 5/ :7٠١‏ (وإن كان قد وصفها عن صفة؛ لأنّه كان قد وكل 
في ابتياعها وكيلاء ووصفها الوكيل له بعد الابتياع من غير مشاهدة. ثم وصفها البائع عن صفة 
الوكيل» ففي جواز ذلك وجهان: أحدهما: أنّه جائز؛ لأنه لمّا جاز أن يشتري المشتري بالصّفة 
من غير رؤية؛ جاز أن يبيع البائع بالضّفة من غير رؤية. والوجه الثاني: أنه لا يجوز وبه قال ابن 
أبي هريرة لأمرين: 
أحدهما: أن المبيع إذا لم يره البائع والمشتريء كان أكثر غرراء وإذا لم يره المشتري وحده؛ كان 
أقل غررًاء والغرر إذا قل في العقد عفي عنه. وإذا كثر لم يعف عنه. 0 


[في بيع العينٍ 
الغائبة] 


]1/٠١9 [خ‎ 


زب 77/أ] 


ومتى حورن بيع م الْعينِ الغائبة؛ فلابل0) من ذكر لجسن > 
وذكر الصفات ال فإذا أتى , بهناقصّاعن الصفة؛ كان الى 
رده ولم يكن له البَدَلُ. 

ويُفَارِقٌ المُسْلَمُ فيه [إذا أتَى به ناقِصًاعن الصفة حيث قُلَنا: له البَدَلُ: 
هو أن المُسْلَمَ فيه]" مَؤْصوف في الذَمّةٍء فإذا اأتَى بهناقِصًاء له يأتٍ 
بما[هو]”" في ذمته"»» وليسٌ كذلك هاهُناء فإنّه بَبْعٌ عَيْنِء فإذا أناه" بها 
ناقصة؛ فهي غيرٌ العَينِ التي وَقَع عليها العَقدء [فلهذا كن لهالتدل: 

فإن أتى بها على الصفاتٍ المَشروطة» فهل له الخيارٌ [أم لا]9'؟ من 


اضبعا تا مز :قال: لاعياز له لأندفيد الى يمعلى الضقة التشروطة 


فشَابَه المُسْلَّم فيه» وقال أبو إسحاق: له الخيارٌ". 
٠‏ 8 م كيو. 2 5 5 - ٍ- 5 031 
ويفارق المسلم فيه؛ لآن هذا الخِيارٌ من تمام العقد؛ لآنه خيار 
ارين[ و ئيس ]" كذالاك الفخلة فيه لآنة لو ىقسي :عاك مين 
١ 5001‏ 
تمامه» فلهذا فرق بينهما. 


فإن قبل سس تََرْطَا في البيع, ولم تكن شَرْطا في 


- والثاني: أنْ البائع إذا وصفها من غير رؤية» صار بائعا لها بصفة عن صفة. وذلك غير جائز 
كالأعمى في بيوع الأعيان لا يصحّ منه؛ لأنه يبيعها بصفة عن صفة. فعلى هذين التعليلين لو 
كان المشتري قد رأى المبيع ولم يره البائع لكن وصفه له فعلى الأول يجوز لقلة الغرر برؤية 
أحدهماء وعلى التّعليل الثاني لا يجوز لأنّه يصير بائعًا بصفة عن صفة) . 


(0) ب (خ): (لأنه)» تصحيف. () ليست في (ب). 
فرة 2 (خ): (فلم). () انظر: «المهذب» 7/ .8١‏ 
(5) في (خ): (أتى). () ليست في (خ). 


(0) انظر: «المهذب» 7/ .١6‏ () في (ب): (المبيع). 


كوو حطس حت ويم 
قيل: الفرق بينهما: هو أنَ القصد”" من النّكاح طلبٌ الوضْلّق" 
و[حصول]" الأَلْفةِء وهذا لا تأثيرَ للريةِ فبه. وليس كذلك البيغ؛ لأن 
لقَضْدَ منه طلبٌ النماءِ والرّئْح م9 فَلِهّذا قلنا: : الرؤيةٌ شرطٌ فيه؛ لِيَعْلّمَ 
هل هو مَعْبِونْء أم لا؟ 
وأيضًا : فإنَ فَقَدَ الرؤْةِ في النكاح لا تأث لسوت ور 
باتو اريس انهل ازيم زإن للأودابه"" 17ر7 لوعي توت 


[خ 9١٠/ب]‏ 


الخيار» فلهذا كانَ وجودها شَرْطًَا فيه9© 
ال لو كانت الرؤية ؟ تَرْطًا في البييع؛ لما جار بِيعٌ الصَّبّْرة)؛ 
كمه ل مُشاهدٍ لها0؟ 


قلنا: : الفرقٌ بينهما: هو أن مُشاهَدةَ ظاهر الصَبرةٍ :فيه ققناة م مشاهدة 
جميعها؛ لأنَّ العادة*' فيها: لها لاتختلف؛ وليس كذلك غيُها من 
العيس 3 فإنّهِ غيرٌ مُشاهِيٍ لشيءٍ منه؛ فلهذا لم يَجَز ولأن00" في 
النَظَر إلى باطن الصَيرة مَشْقَهُ : مَشْقَة؛ فلهذا عفي عنه 7" . 


)١(‏ في (خ): (المقصد). 
(0) ني (ب): (الوطئة)» والمثبت موافق لما في «الحاوي الكبير» 6/ ١17‏ . 
بينهما وصلة: وزان غرفة: اتصال؛ والجمع: وصل. «مختار الصحاح" ضن: +01 «المصباح 


المئير») 7/ 551. 
(9) ليست في (ب). (5) في (ب): (في الربح). 
(0) في (خ): (فيه). () انظر: «الحاوي الكبير»: 0/ /ا١.‏ 


(0) الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام» سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعضء واشتريت الشيء 
صبرة؛ أي: بلا كيل ولا وزن. انظر: «النظم المستعذب»2 »7577/1١‏ و«المصباح المنير»: ١/١‏ 77. 

(8) ني (ب): (لنا). (9) في (ب): (العبارة)» تصحيف. 

)9١(‏ في (خ): (البيع). )ني (ب): (لأن). 

()انظر: «بحر المذهب» 77/060 7. 


]1/١١١ [خ‎ 


فى فنوة“ اتسنا 
06 0 - م - ر فوروق المسائل 


[ولأجلٍ ذ]1!) فلعياة جور - بَيْع الرّمانٍ اللبود "إن كان فق 
شرم أن المقصوة منه تشتور بما لَه مَْلحة فيه" ليشن كذللك 
إذا قالّ: بعْنّكَ ما في كمي » فإنَّه لاحاجة به إلى جواز البييع على 
هذه الصفةء فَلِهّذا فرّق بينهما. 

وأمًا إذا رأى المبيعَ قبل الشّراءِ ثم اماه ولم يَكَنْ حاضرًا حا 00 
الشراء(0)» فقال الأنُماطيُ©: لاي تبح البيخ عدن تكو ان ؤية مُقارنة 
الحقق كالشسهادة ف النكاح. والعدعني: أنّهِيَصِح 7" 

ويُارٍ قُ الشهادة؛ لأنّ الشهادةً تر اذ لإثباتٍ الفراش واحتياطٍ الشسبء 
فلهذا قلنا: ‏ بَحِبُ أن تكونَ مُقارنة للعَفيا» وليس كذلك الرؤية فإلَ 
لَص مها أن يكون ابيع تغلوماء وهذاالمْنى يَحصُلٌ» وإن تقدّمتٍ 
الرؤية» فدلٌ على الفرقٍ بينهما. 

وَآما إذا انه شيعا قد شامدَ بعضّه دون بحفن كالثوبالمطوَيٌ ومن 
في مَعغناهء فمن أصحابنا من قال: فيه قولانٍ. انه [لم]* يُشَاهِدُ 


)١(‏ ني (ب)»: (ولهذا). (0) ني (خ): (الموز). 
(2 انظر: «الحاوي الكبير» : 6/ »١94/‏ و«منهاج الطالبين» ص: ه 
(5) انظر : «نباية المطلب» 6/ 4. (5) في (خ): (البيع). 


(5) هو : أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطيء الإمام» العلامة» شيخ الشافعية » توفي ببغداد 
سنة: 184ه. أخذ الفقه عن الربيع والمزني» وهو أستاذ ابن سريج. 
قال أبو إسحاق الشيرازي: كان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي وتحفظه. 
ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد : '17/ 170 » و«طبقات الفقهاء»» للشيرازي : ٠١ 5 /١‏ » و(سير 
أعلام النبلاء»: *17/ 2470 «طبقات الشافعية الكبرى» » للسبكي : 7/ ."٠١‏ 

20 انظر: «الحاوي الكبير» : 0/ 76. 

() انظر: «الحاوي الكبير» : 4/ 25/8 و«المهذب» ”/ 2١60‏ «روضة الطالبين» 7/ .717١‏ 

() ليست في (خ)). المثبت موافق لمافي «المهذب» ”7/ .١7‏ 


شيئًا منه» و[منهم]”" من قال: لا يجوز البيعٌ قولًا واحدًا". 
ويُارقٌ هذا إذا لم يُشَاهِدْ شيئًا [منه]”"؛ لأنَّهِ إذا شَاهَدَ البعضٌ دو 
البعضء فقد جَعَلَ [رؤيته للقَدْرِ] الذِي شاهده سَّرْطًا في سُقو قوط 
خياره عمًا له" يشاهذه. وَلِهّذا لم يبر قولَا واحَدّاء [وليس ]© 
كذلك إذا لم يُشاهد شيئًا منه. 
2 
(200) مسسألة 


لاخلافٌ على مَذْمَبٍ الشافعيٌ يانه 4 أن خيارَ المَجْلْسٍ يَعْبْتُ 
عَقَدِ انيد بإطلاق العَقَدِ9, وخيارً الشلااث العمل 


ويُفارق عَفَدُ النكاح والكتابةٍ حيث قُلْنا: لايشت ت فيهما”) واحد 
[من]”' الخياررين : هو أن عَفدَ البييع” " عَفَدٌ لازم من الطَرّفين"2) 


. ليست في (خ)‎ )١( 
الجزء الخامس والوجه الثاني : أنّه لا يجوز قولًا‎ ( :5 ١/6 قال الماوردي في «الحاوي الكبير»‎ 
واحداء بخلاف العين الغائبة » وهو قول أكثر أصحابنا » وإليه أشار أبو إسحاق المروزيٌ » وابن‎ 
أبي هريرة: لأن الحاضر مقدور على رؤيته » فارتفعت الضّرورة في جواز بيعه على خيار الرّؤية‎ 
والغائب لما لم يقدر على رؤيته دعت الضرورة إلى جواز بيعه على خيار الرّؤية . فأمًا بيع‎ 
السّلجم » والجزر » والبصل . والفجل . في الأرض قبل قلعه على شرط خيار الرّؤية . فقد كان‎ 
بعض أصحابنا يخرج جواز بيعه على قولين كالعين الغائبة . وقال سائر أصحابنا : إن بيع ذلك‎ 


باطل قولَا واحدٌ. 
()انظر : «الحاوي الكبير» : 6/ 777 » و«بحر المذهب» 5/ 7605. 
(©) ليست في (خ). (5 )ني (ب): (رؤية الثوب). (5) في (ب): (لا). 
(5) في (خ): (فلم). (0) انظر : «الأم» : 4/ 5. و«مختصر المزني» : 4/ 17/7. 
(8) في (خ): (مهما). () ليست في (ب). 


)٠١(‏ في (ب): (المبيع). )1١(‏ في (خ): (الطريقين)؛ تصحيف. 


[في العقود 
التي لا يصح 
فيه الخيار] 


زب 77/ ب] 


مت 


لل لطس وكدإ فرق الْصَيائل 
وليس كذلك عَقَد الكتابة ب" فإنّه عَقَد جائز بين أحد الطرقيّن» [فلهذا 
افتّرقا]" في ثُبوتِ الخيار”" 

ولأجل هذا قلنا: إنَعَفدَ الشركة والّكالةٍ والمُضاربة لايَثبْث فيها 
الخيارٌ؛ لأنّهَا عُقودٌ جائزةٌ من الطرقيّن؛ فلهذا [لم يَنْبْتْ فيها الخيارٌ؛ 
لأنّه متّى شاءً فسخ “» وليس كذلك عَقَدٌ البيع؛ أنه لازم من الطرقين؛ 
فلهّذا]”" تَبَتَ فيه الخيار. 

فأمَا النُكاح, [فالقَضْدٌ منه]* حُحصونٌ الألفة والمُصامَرق ولا مَعْنَى 
بوتٍ الخيارٍ فيه» وليس كذلك عَفَدُ ابيبع) فإنّه عش مُعاوَضة مَحْضَةٍ 


1 منه طَلّبُ الثماءِ والرّبْح ح» فدّخله الخيارٌ؛ ليعلمَ هل فيه حظء أم 
اب فلهّذا افتر 0 
22 
:)5٠١ 5(‏ مسألة 


إذا نايعا وشرطا الخيارَ فيه وتَصَرّفَ أحدّهما في المَبيع في مد الخيار؛ 
1 فِتَصَوَرٌ المسألةٍ فيه إذا كان المبيع جارية. فوّطئها أحذهما؛ تَلَزْت» فإن 
وَطِئها المشتري لم يَكنْ ذلك إجازةً للعقد, وهل يَنْقَطِعْ خياره. أم لا؟ 
على وم يروو واي 

والفرق بينهما: هو أن اختيارَ البائع للفسخ رَ دمنه إل" المدك 


)١(‏ في (خ): (التكاح). (5) ليست في (ب). 


(") انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ /31”. () في (خ): (لأنهما). 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ 19. () ف (ب): (المقصود). 
(0) انظر: «الحاوي الكبير» : 6/ 7 7. ()انظر : «الحاوي الكبير» : 6/ 66. 


(9) في (ب): (للفسخ)» انظر: «مختصر المزني» :8/ 2.1177 (١٠)نفي‏ (ب:): (في). 


وَالولاك تخطب] رار ة بالقبو لم وهار ؟ بالفج ةدك كان دك ]01 
اختيارًا منه للقَسْخ”"» وليس كذلك المُشتري: فإنَّه ابتدأ ذلك» وليس 
بِرٌَإِلى المِلْكِ فلِهّذا لم يصم منه بالفغل. 

يُوَكّد صحة ذلك: أنَّ المشتري لو قال: أَجَرْتٌ العَقّدَ وقال البائمٌُ: 
نَسَخْتٌ؛ كان الَسْح مُقدَّمًا على الإجازة”". 

لوبي : ماد تقولُ فيه إذا طَلقٌ امرأنّه طَلْقةرَجِيّةء ثم وَطَنها أيكون 

قُلنا: لا يكونُ ذلك ارْيَجاعَاء ولا تَصِحٌ الرَّجْعةٌ إِلّا بالقَوْلِ 9. 

ويُفَارِقٌ البائع إذا وَطِِىَ الجارية في مدّة الخيارٍ حيث قأنا 026 
قحا للبيع: هو أن سح البيع رد للمبيع إلى مِلَكِه: وابتداء الملْكِ 
يكون بالقولٍ والفعل» فكذلك ألرةٌ إليه» وليسّ كذلك الرّجْعة 2 
ذإلى النكاح؛ وايَداحٌ النكاح ا" كان لكر لٍ لا بالفعل» [فكذلك 
الردٌإليه يَحِبُ أن يكون بِالقَوْلِء لا بالفعل]". 


فأمًا 3 طلق حدق ييه مثل أن وله إخداكما طالقٌء 
لم وَطَِ أحدّهماء هل يكونٌ بالوطءٍ صارِفًا للطلاق إلى الأخرّى. أم 
4# من أصحاينا”" من قال: ايكون صارفًا للطلاق. 


)١(‏ ليست في (ب). 
()انظر: «الحاوي الكبير» : ه/ 5. 

() انظر : «المهذب» ”7/ /. 

(5) انظر : «الأم» : 577/5 » و«مختصر المزني» :8/ ."٠١‏ 
(65) في (ب): (إما). 

(0) ليست في (ب». انظر : «الحاوي الكبير) : 6/ 07. 

(0) هذا القول محكي عن أبي سعيد الإصطخري ككلثه. 


]1/١١١ [خ‎ 


[فيما إذا 

مات أحد 
المتعاقدين» 
أو المكاتب في 
مدة البخبار] 


69 ٠بللبلللسسس‏ لطم 1 فَوتوق| مسال 

ويُفارِقٌ البائع؛ لأن الخيارٌ في الطلاقٍ فَرْضُه'" في أحدهما اختيارٌ 

١ 4 5‏ سً 0 7 م ه 

شهوة» وهذا لا يحصلا بالفعلء وإِنّما يَخصل بالقَوّل» وليس كذلك في 
البائع [فإنّه ]2 اختيارٌ للملّك؛ بهذا" ارقا ). 

فأمّا إذا باع جارية وقتضها المشتري» فأفلّسَّ بالتجدنة والخاية 
بحالهاء فإِن البائمّ له الرجوعٌ فيهاء ويكون ذلك بالقولٍ فإن هو 
وَطِتّهاء فهل يكون ذلك رجوعَاء أم لا؟ 

ِِ ات و ٍَ- 

من أصحابنا من قال: لا يكون رَجَوعا ©. 

ويُفَارِقٌ [وَطْع]”" البائع إذا وَطِىَ الجارية في مّدَّةِ الخيار حيث قَلْنا: 
يكنون وجوعا :هن و أن [يَلك التشترى]"" المفلس ملكا مُشعترًا؛[9/ا 
يَرتَفِعٌ]* إِلَّا بالقول» وليس كذلك البِيهُ" في مُدَةِ الخيارء [فإِنَّه مِنْكُ]!*'" 
ضَعيفء فلِهّذا جار أن يرتفعٌ بالقَوْلٍ والفعل. 


فه م” ل 
«ن”» «نت «نه 


:)5٠05(‏ مسألة 
5 مس ع 4 م +0 ٠‏ - م هه سر 7 . 
إذا مات أحذ المُتَعَاقِدَيْن في مُدَةٍ خيار المَجْلس؛ قامَ وارثه مَقَامّه في 
الخيار""» وأمّا إذا باع المُكاتبُ واشترى. ثم مات في مُدَةٍ الخيار, فإن 
()ي (ب): (وفرضه). (0) ليست في (ب). 
(9) في (ب): (فلهذا). 


(:)انظر :«الحاوي الكبير» : 6/ 55, /ا5» «روضة الطالبين» 8/ 5 .٠١‏ 
(6) انظر : «المهذب» ”7/ .1١١1/‏ (1) ليست في (خ). 


0 في (ب): (للمشتري). (4) في (خ): (فلا يرجع). 
(9) في (خ): (المبيع). )٠١(‏ في (خ): (فإن ملكه). 


. 1/8: و«مختصر المزني»‎ »1١ /5 : انظر : «الأم»‎ )١١( 


السيد لا يَبَتٌ له الخِيارٌ ويَلْرّمُ البيعٌ بموته على قَوْلِ بعض أصحابنا. 
والمَرْق بينهما: هو أن السيد لا يتلقى اليك من جهّة المُكاتب 
زناه وإنّما يَخْضّل'" له باللّكِ المُتَقدم؛ لأنَّ له على المكاتب شُبْهة 
لَكِء فإذا مات الْمَسَحَ عَمَدٌ المُكاتبة' "» وعاد رقيقاء فيكون ماني يده 


- 
- 


ولك ا سيو انس تلاك [ اع ]القت يكن إذا سات فار اليك 
يََقِلُ إلى وارثه إِرْنا؛ فِلِهّذا وَرِنَّه بجميع حقوقه'. 
:)205١‏ مسألة 
وخيازٌ الثلاثة مَوْرُوتْء وأما الأجل فغير مَورَوبُ. 
والفرقٌ بينهما: هوأن الأجل معنّى يَتَعلّق بالذّمّة وَالذَّمَهُ قد 
حر كت ك بالمو تء فلهّذا بطل الأجل زمه" ووالسى كذللت خيارٌ العّلاث. 


فإنّهِ حَقٌ يتَعلّقُ بالعَيْنَء فلتاكاقيت لعي مرورروقةإكاة الك العلل 
[مها تبَعَا لها]”" كالرّهَن. 


وأمَا عَقَدُ الشركة والوكالةٍ فإنّما قُلنا: يَبَطْلَ بالموت؛ لأنّها عَقَودٌ 


جائزةٌ فلِهّذا بَطَلَتْ به: وليس كذلك خِيارٌ الثلاثء فإنّه نابت في عَفدٍ 
لازمء فلهذا لطر بالموف"2 الا خرف أن الجنون” يُبَْطِل عقد 


)١(‏ في (ب): (يتحصل). (5) في (خ): (الكتاب). 

(9) ليست في (ب). (5) انظر: «الحاوي الكبير» : 65/ /01. 258 «روضة الطالبين» ”/ .55١‏ 
(5) في (ب): (في الذمة). (1) ليست في (خ). انظر : «الحاوي الكبير» : 6/ 09. 

(0) في (ب): (بفعالها). (6) انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 4/ '707. 

(9) في (خ): (الحياة). 


١ 


لل للح يداك يوق الال 


آذ 


[خ١١1/ب]‏ الشركة والوّكالة"» ولا" يُبْطِلٌ خيار” الشَّدْط9). 


والإقالة] 


وأمَا خِيارٌ القَبُولِ» فإنّما يبل بالمَوْتٍ؛ اك ل 
له يت للوارث؛ كُنا قد جَعَلْنا الخيارٌ إلى غير مَنْ عُقِدَ معه العَقَدُ 
يفا لا يجورٌ فلهذا بَطَّلَ بِالمَوْتِء وليس كذلك خِيارٌ الشَّرْطِ؛ فإنَّه 
خِيارٌ ثابتٌ في عَقَدٍ لازم فكانَ مَوْرونا”“ تبَعَا للعَقَدٍ. 

فإن قيلّ: ما تقول فيه إذا كان الوارث مع المشئَرِي في المَجلِسٍ”. 
قَبْلَ أن قبل المشكّري العقدّ مات, فهل يقومٌ الوارثٌ مقامّه. [أم لا] 2؟ 

قيل: قد حَكَى الدّار كي 000 أنه بقو 9 مَقَامّةغ وَالمّذْمَتٌ خلا 


200 ): مسنألة 
إذا تَبَايَعا بشَرْط الخِيار؛ فلكلٌ واحدٍ منهما قَسْحْ البيع وإجازته في 


عبية بساحي وحطيورة. 


.7777 /7 انظر : «الحاوي الكبير» : ”5/ 586» و«المهذب»‎ )١( 


(0) ني (ب): (فلا). (9) في (ب): (خياره). 
(؟) انظر : «الحاوي الكبير» : 6/ 694:65/8. (65) في (ب): (موزون). 
(6) ني (ب): (مجلس). (0) ليست في (خ). 


(4) هو : أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي دارك من أعمال 
أصبهان.ء الإمام الكبير» شيخ الشافعية بالعراق» توفي سنة 0/ااه. 
تفقه على أبي إسحاق المروزيء وانتهى التدريس إليه ببغداد. وعليه تفقه الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني بعد موت أبي الحسن ابن المرزبان. 
وكان أبو حامد يقول: ما رأيت أفقه منه. 
تنظر : ترجمته في : تاريخ بغداد : 771/١7‏ » و«طبقات الشافعية الكبرى»؛ للسبكي :”7/ "7٠‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: .5٠5 /١5‏ 

() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 4/ 2١6‏ و«المجموع شرح المهذب»: 9/ .١19‏ 


والفرقٌ بينه وبين الإقالةٍ حيث قُلنا: لايجورٌ مع الغيبة: 0 
الإقالة لما افتقّرت إلى الرّضا؛ افتقّرت إلى العِلّم» وليس كذلك في 
مسألتناء فإن قَسْمَ البيع لا يَفتقِرٌ إلى الرّضاء فلم يِه يمتقِرْ إلى العله”" . 


٠ /(‏ :): مسألة 


يجوز بيِعٌ النَمْرِ بالَمْرٍ إذا كان فيه النَوّى ولا يجورٌ 1 بيع العَسَل 
بالعسّل» وفيه الشْمْعْ. 
والفرقٌ بينهما: هو أنَ من مَصْلحة التَّمْر بقاءٌ النَّوَى فيه؛ فَلِهّذا 
أ 0 و 7 
[جاز بيعه» وإن]”" كان فيه النوى» وليس كذلك العَسّلء فإنْه ليس من 
مصلحيه [بقاء]”" الشّمْع [فيه]”"؛ ولِهّذا لم يَجْرْ. 
وفرقٌ ثان: هو أن الشَّمْعَ مقصودٌ كما أن العَسَلّ مَقْصودٌ وليس 
5 َ : مق سً 7 
كذلك الثوىء إذا كان في التَمْر؛ فإنّه غيرٌ مقصود. فلهّذا فرّق بينهما9. 


٠:١‏ 5 ): مسألة 


يجورٌ بِيمٌ الذّهبٍ والفضة بِالمَصُوغْ منه إذا وُجَدَتٍ المُمائّلة وكان 
ذلك يدا بده وأمّا بيع الجنطة بما يُنَحَدَ ادها كارذ قيقب والسحوين 


والخْبّز ونحو ذلك؛ فلا يجورٌ [بحال] ©. 


04 /0 : انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(0)ي (ب): (لم يجز بيعه إلا إن). 

() ليست في (ب). 

() انظر: «الحاوي الكبير» : 6/ .١١4‏ 

(6) في (ب): (ينحل). 

(0) ليست في (ب). انظر : «الأم» : 5/ 7 و«مختصر المزني») :8م 72 .١‏ 


والفضة 
بالمصى] 
منهماء وبيع 
الحنطةٍ بما 
مني] 
لخ 7 ]1/١11‏ 


[ب5”/رب] 


ف فزوق الصينا: 
409 سس علطب 2 اباك عادر فى نوق الْمسَائْل 


والفرقٌ بينهما: هوأنَ مايتّخَرَة' من الحِنْطةٍ قد حَرّجَ عن هيئةٍ همكه 6 
الادُخار بصنعة ”" آدميّ. فلهذا لم يَجَرْ جز لحصول الجهّل بالمُساواةٍ عند 
الادخار ولس كذلك الذَهتٌ والفضة إذا بيع بالممصوغ منه؛؟ لذن 
العسازاة موسحوةة تحال العدل" الرولييى لال بديرة فلِهُذا فرق بينهما. 

وذَكَرٌ الشَّافعيٌ ك يانه قرقا ثانياء قال: إن لدعت والفضة© إذا[انَخدّ]" 
فنيه!" مَصوغا لايَسْتَحِيلٌ بالصناعة*”» بل هو دَّمَبٌ وفِضّةء [على ما كان 
اي فجارَبعُ بعضه ببعض مُساوي وماينّخَذُ من المَطْعُوماتٍ [قد 

تنهال ]3 ل صفته. فإذا بيع بأصله [كيا بكيل)"") حَصَلَ فيه تفاضل 
إذا00) قَدَّرَالكيل [فيه]"" حال الادخار 0 


2 
0١‏ 0 
الألبان وَاللكمان أجناس اي عر أحد ل القولك: 05 
اسوي + اسيس ا مره وج 
اووس حو 


(1) في (ب): (ينحل). () في (خ): (هبة). 


(9 في (خ): (بصفه). (5) انظر : «بحر المذهب» 5/ 570. 
(5) في (خ): (بالفضة). (1) ليست في (خ). 

(0) في (ب): (منها). (8) في (ب): (بالصاغة). 

(9) في (ب): (فإنه يستحيل). (١٠)في(ب»:‏ (وإذا). 

(11 )لسع قلق (ت): )١١(‏ انظر: «الأم» : 5/ 177. 


.١76 /8 : انظر : «الأم» : "/ المعو 48247/5.» و«مختصر المزني»‎ )١( 


كيان ليريم ججتجتتس حم 
اسم عام م مُشْتركُء كقولنا: حبوت وفواكة. 

باب عا ا 0 

واسم خاص مُشترَكٍ كقولنا لموزاوها انه كوهد صر 


يُعْمَل عليه. 
:)51١١(‏ مسألة [في بيع اللبن؛ 
ويجورٌ ببعٌ اللَمِن باللَِنٍ كيلا [بكَيْلٍ]”" مفلا بول إذا قُلّنا: إِنّها 0 
عدن واعد و إن دلج إلها حقاش قبا عنظنا" فنها بحسي ” : ' 
كلبِن العْنّم لبن" البقَر؛ ؛ جار مُتَفاضلًا إذا كان يدًا بيد". 
فإذائبَتَ جَوارٌ بيع ابن باللِّنْء فيّقال : ما المُرق بينه وبين الرَطَّبٍ 
حيث قُلنّم: لا يَجُورَُيْحُبعضه ببعض» وإن كان مُتَمائًا 
قَنا: الفرقٌ بينهما: هو أن مُعْظَمَ مَنْمَعَةٍ للْنِ ونه رَطْبَا على هذه له 
خ7١١1/ب‏ 


الحالق» فلِهّذا جارٌ ببِعٌ بعضه ببعض» وليس كذلك الرَطَبٌْ» فإن مُعْظَمَ 
الانتفاع به إذا كان يابسا بكر اذخازه فلهذا فلناء لسع 0 


وأيضًا: فإنٌ العر بالمُساواةٍ حال الادّخار كالعِلم ِالمُفاصَلةَ 
هال القرة, 


2 


.1 47 /١ تمر بالبصرة منسوب إلى الصاحبي معقل بن يسار وَكَهُ. «النظم المستعذب»‎ )١( 
.750/ /” : انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )0( 

(9) ليست في (خ). () في (ب): (جنسها). 

(65) في (خ): (بجنس). 0) في (خ): (ولبن). 

(0) انظر: «الأم» : 594/4» و«مختصر المزني» : // 4/اء و«الحاوي الكبير) : 0/ .١١١‏ 
(4) انظر : «نباية المطلب» 6/ /81. 

(9) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ .5١١‏ 


انيب الحم (415): مُسألة 


فأما بيع اللّحم باللّحمء فإنّه لايجورٌ إذا كان رَطْبًاء وقلنا: لصيس 
واحدٌ وإنّما" يجوز إذا جُمْفَ بالشمسرء فأمًا بالناره فلا يجوز بي 
بعضه ببعض: ؛ لذن العَدْرَ الذي تأخ .0 النارَ منة ا فله يشكن 
اعتبارٌ المُمائَلةٍ فيه فإذا تَبَتَ [هذا]”” فمتّى باعَ [بعضّه]”؟ ببعض. 
فإِنّما يَجُوز وَزْنَا بوزنء ويخْتاحُ [إلى]”" تَرْعَ العظام منه. 

0 2 :أ تار 0 

ويفارق [بيع] 7 التمر بالتمر» وفيه النوى من وجهين: 

أحدهما: أن من مَصُلَحَةٍ التّمرِ بقَاءٌ التّوى فيه» وليس من مَصلحَةَ 
م 0 [فيه] ©. 
بلاس اوري ايانس شد يسيك 0 

والعَظم [فيه]77) باخ قط من اروم فيوّدَي إن عَدَم المساواة. 
فلهّذا [قَلّنا]»: لايور وفيه العظامٌ فدلٌ على المَّرْقٍ بينهما. 
2 


٠‏ ): مسألة 
[فيما إذا باعَ شاة 5 


حية في ضرعِها إذا باع شاةً حيّة في ضَرْعِها لبن بشاةٍ حيّةٍ في ضَرْعِها لبن فالمَذْهِبُ: 
لبن بأخرى في 
ضرعها لبن] ْ 
)١(‏ في (ب): (وما). (0) في (ب): (تأخذ). 
(#)اليسك:قلان). (5) ليست في (خ). 
(5) ليست في (ب»» انظر: «الحاوي الكبير» : 0/ 2.1657 (5) في (ب):(إنما يكون). 
(0) في (خ): (النوى)» تصحيف. 


اا ااا 
أنه لا يجوز وهوربًاء ومن أصحابن”" مَن قال: يجوز وشَبْهَهُ ببيع 
السّمُسم بالسّمسم”"» وهذا ابيع /! 

والفرقٌ بينهما: هو أن اللَّنَّفي الضَّرْع بمنزلة المَخْلُوبٍ؛ لأنّه مَوْجودٌ 
فهو كما لو كانفي إناء مَُطلّىء وليس كذّلك الشّيرَج" في السّمْسم» فإن 
غيرٌ موجودفي الحا فلم يَكُنْ له حُكُمْ عَقدِ بوالتتسييمة يمف 

والخاف قد اليه في الضَرْعِ يأخدٌ قِسْطًا من النمَنِ؛ ولنمن [كذلك ]| 
الشَيْرَجُ في السّمْسمء ولأنَ ما فيه الربا لايَْقَطُ حكمٌه بكونه” 5 
لغيره؛ فلِهّذا افترقا"©. 


او انيا لر جيواما بار ايا جر وام 1#" فهل 
00 أم يا ؟ [إنْ قَلنا]0): [يجون "انيه القياة بالشَّاة ة وي ضَرْع كل 
وااعيدة تيهنا لذن أو" إن درن لآ رياني الماء؛ جاز 5 ل" 


2 


)١(‏ قال ابن الرّفعة في «كفاية النبيه في شرح التنبيه» :١71//4‏ ( ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة 
في ضرعها لبن لم يصح, خلافا لأبي الطيب بن سلمة؛ فإنه جوز ذلك. كما في بيع السمسم 
بالسمسم وسلم الحكم في بيع اللبن بالشاة» وشبهه ببيع الدهن بالسمسم, وفي «الوسيط» نسبة 
المنع في بيع الشاة وفي ضرعها لبن بمثلها إلى أبي الطيب بن سلمة» والصحيح عنه ما حكيناه. 
كما هو في «البسيط» و«الشامل» وغيرهما). 

(0) انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ »١١6‏ و«المهذب» ”/ 737. 

(6) الشيرج بفتح الشين» آخرها جيم؛ أو قاف: دهن السمسمء معرّبء وربما قيل: للدهن الأبيض 
وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيهًا به لصفائه. انظر: «مشارق الأنوار» لعياض : ”/ 38١‏ »2 
و«المصباح المنير» : .”8/١‏ 


(5) ليست في (خ). (5) في (ب): (وكونه). 
(1) انظر: «الحاوي الكبير»: 0/ »١715‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ .5١7‏ 
(0) ليست في (ب). (8) في (خ) : (لأنا قلنا إنه). 


() في (خ) : (و). ()انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ .١77‏ 


[خ *7١١/1أ]‏ 


[ في شراء 
ما أضله 2 
الأرضي غير 

مشاهد] 


كو 


[فيما إذا 
تبايعا الطعامَ 
ا 
وَحِدَ أحدهما 
فيما له عيبًا] 


وح ممم فرق الئل 
:)4١1(‏ مسنألة 
ولا يجورٌ أن يَشْئَرِيَ ما أصلّه في الأرض غَيْرُ مُشامَدِء كالخل واللّفتِ. 
2-00 م 

ويُفَارِفٌ بيع خيار الرؤْيةِ على أحدٍ القولين: هو أن بيع م خيار الرَؤْيةٍ 
إلماجنان لآنه إذا رامو اخعاد زذوهتى الرخته اذى تتفية»وليسن 
كذلك في البتقل؛ لأنّه إذا قََحَهءِ واخَارَ ردَه؛ لم يُمكنه رَدْه على الوَجْه 
الذي عَقَدَ عليه العَقَدَ؛ فلهذا فرّق يو 

د 2 


:)51١(‏ مسألة 


2 


إذا باعه قَميِ0") طعام بقَفيزٍ معام بدا بيك. ا تقاتف] 1 ثم| إن 
احذهما كيه 2ك عيب اننم يكن لدان يَرْجِعَّ بالأزش. 


عو يره و 


اع بد ويه لوو بوي ' يرع 


أن بخص مه زيادة على ماو نوعب اذل فير كانه قد اه 


وت مكنذا توق نيما 


2 


)١(‏ انظر: «الأم) : »٠7١/5‏ و«الحاوي الكبير» : 0/ 5 ؟. 

() القفيز: قال النووي: تكرر استعمال القفيز في كتب الفقه. ويريدون به التمثيل» والقفيز في الأصل 
مكيال معروف, وهو مكيال يسع اثني عشر صاعاء والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. 
«تهذيب الأسماء واللغات» 5/ .٠٠١‏ 

(9) في (خ): (و). 

(5) في (خ): (تقايضا). 

(5) في (خ): (معه). 


:)2١‏ مسألة 
لايجوربِيعٌ اللُحم بالحيوانٍ المَأكول””» ويَجوربَيعٌ الحَيوانٍ بالدّراهم. 
والفرقٌ بينهما: هو أنَّه إذا باه بلحم يكونُ قدباعً اللّحمَ بأصلِه 
الي فيد بده قل 12 تتم الأب اودر نوسن ا يق 
بالدّراهم؛ أنه" ليس بأصل لهاء ولا هي فَرْعٌ له؛ [فلِهذا جاز]©». 


د 2 
20): مسألة 

إذا باعَ تَخلا عليها طَلْمٌ؛ لم يبَر فهو للمشتّري بإطلاق العَمَدِء 
أن يَشْثَر رطه البائع*', وأمًا إذا باعَ ارحيا نها د انان ع 
ابيع ©. 

والفرن وجا هر 0 طَلْعّ نمائ” كان ني أصلله فلهّذا0 تَبِعَه 
ابي كالحنل ف ابن وال في لزع وليس كذلك لبذ ف 
لبنين بتجباء في وإنّما[هو” "© مَوْدُوعٌ فيهاء فلِهّذا لم يَتبَع ع المَبِيعَ. 


2 


١ 


7 


.١61/ /0 : و«الحاوي الكبير»‎ »١176 /8: انظر : «الأم» : / 5 و«مختصر المزني»‎ )١( 
. ١77 /6 : انظر : «الحاوي الكبير»‎ )0( 

(9) في (خ): (ولأنه). () ليست في (خ). 

(0) انظر: «الأم»: 4/ 28٠١‏ و«مختصر المزني» 48/ 11757. 

(5) انظر: «الأم» : 4/ 84 و«مختصر المزني» 8/ 217/1 و«المهذب» /1١‏ 417. 

(0) في (ب): (لما). (8) في (ب) : (فبهذا). 

() ليست في (خ). (١)ليست‏ في (ب). 


١ني‏ بيع اللحم 
بالحيوانٍ 
المأكول] 


[خ 7١١/ب]‏ 


د ه وو مى |ايسسلا 
0 (51): مُسألة 
رص 


فيهاشجرٌ | إذاباعأرضًافيها؟ جر وغِراسٌ وتَبَاَعا مُطَلقَاء فهل يَدْخْلٌ [ذلك]20 

وغرا فيل 

د ف البييع» أم لا؟ ظاهر المَذْهَب: نهيدل في البيع'". ولوَرَمنَ[أر 5-7 

في البيع؟] لالم ف لميَدْحُلُ ذلك في الرّمْْء لا بالئمَرْطِ على ظاهر المَذْمَبٍ 

0 بينهما: ل عَقَدَ البيع أقوّى من الرَهن؛ لذن وله 

المِلْكَ عن الرَّقَبِةَ فلهذا جارٌ أن يَدخلَ ذلك فيه بالإطلاق» وليس 
كذلك الرَّمْنُ فإنّهِ لايُزِيل المِلْكَ وإنّماهو وَثِيِقَةٌ باحق فلذلك لم 
يَدُخل الشَّجِرٌ فيه بالإطلاق2". 


د لد لد 
[إذا بيعت :)5١9(‏ مسسألة 


|2 كه > رد ال فلغ ع" ث( إلى ييه 0 ا 
ررع 2020 إذا باع أَرْضًا فيها زرعٌ؛ لم يَدْخْل الزرعٌ في البيع” بالإطلاق. 
يدخل ني ويُفَارِقُ الشجرٌ حيث قُلنا يدل في البيع سر اي ما ا 
البيع؟ ] 
ض ابكلرمرليس لوليا اطع بوادرارس كناك ارا لزنه لأخيا 


للبقاء. وله غاية ا 0 فلن على المْرْق بينهماء فإذائمَتَ 
() ليست في (خ). 

00 00 : 88/5 » و«مختصر المزني» : 8/ /ا١١.,‏ و«المهذب» ”/ 59. 

(4) انظر 57 : 4/ »7”1١6‏ و«مختصر المزني» : 8/ ».١198‏ «روضة الطالبين» .6١ /١‏ 


() في (خ): (لا يزيل)» والبيع يزيل ملك البائع عن الرقبة» وينقل ملكها إلى المشتري» وأما الرهن 
فلا يزيل ملك الراهن عن المرهون » كما بين المصنف. وانظر : «الحاوي الكبير). 

() انظر: «الحاوي الكبير) : 5/ .77١‏ 

(0) في (ب): (المبيع وليس فيها). 

() انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ 1857 . 


هذاء ِالمَدْمَتُ أ بيع الأرضي صحيح. ويكون الرَرْعٌ للبائع"" 

فإن قيل: لِمَ ايكون البِيعٌ باطلا على أحدٍ القولّيِن» كما قُلْتَ في 
بيع الشيء المُؤْاجَرٍ كالدار ونحوها”'؟ 

قُلّنا: لا نقولُ ذلكء والفرقٌ بينهما: هو أنَّ بِيمَ الشيء المُؤْاجَرٍ إِنَّما 
بَطَلَ على أحد القوكيّن؛ لأن هناك يدًا حائلة بين المشتري والبائه”" 
وهي يد المَسْتأَجر؛ فلهذا بَطَلَ على أحد القوليّن”» وليس كذلك 
هاهُناء فإنّه ليس [هناك]” تَمَ يد حائلّة بين المُشْتري والأرض؛ فلِهّذا 

د 2 
:)570١‏ مسألة 


لاي يَجورٌ بيع الثمار قبل ؛ بَدُوٌ الصّلاح مط تطلقا و ماكر دافا 
القطء©. 


وفي رَهْنها على هذه الصَّمَةَ والوصية بها خلافٌ على المذهب" 


() انظر: «الأم»: / 0 و«مختصر المزني»: و«المهذزب» ”/57. و«منهاج 
الطالبين» ص 60 .٠١‏ 

() انظر: «المهذب» ”7/ 776. 

(9) في (ب): (والمبيع). 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ 27٠١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /1/ .71/١‏ 


(0) ليست في (خ). 

(") انظر: «الأم» : 91//5» و«مختصر المزني»: 8/ لا/١١».‏ و«المهذب» 55 7. «روضة الطالبين» 
“*/ لامة. 

(0) انظر: «الأم»: /3 2 و«مختصر المزني»: :ه»: و«المهذب» ”/47”7. «روضة 


الطالبين» ”7/, 0657. 


]1/١١5 [خ‎ 


لطن عقيس برد وان 
بالمجهر ل لوو سلب1" قلكنانين: مده ]عل الثمبار قبل بدو 
الصَلاحء وأما الرَهن فالمنا عو و [والغرر فيه يُقَبَل ]29 فلهذا 0 


ا 2 


اللا ري يي 
قبل بلوغهاء فلِهذا قَلّنا: لا يجودٌ". 


د د لد 
[في بيع الجوز :)57١١‏ مسألة 
واللوز في 50 
ا الا يجورٌ بيع البَاقِلَاءِ ولا الجَوْزِ واللَّْزِ في قِشْرَ َه العُلِيا على مَذْمَبٍ 


وبيع الموز الشّافعي 01 


والرمانٍ في د 
قشرتّه] مي ا ا أله جاير: مو أن 
يجر كعاب الصا يس كدلك اولان المقصرة 
هناك م روجا اي كرد 


يُوضّحٌ ذلك: أنّه لايُمْكِنْ ادَخَارٌ اران والمَوْزٍ بعد إخراجه من 
ِْرِهه وليس كذلك الجَوْرُ واللُونُ فإنّه يُمْكِنٌ ادّخَارُه بعد إخراجه 


فيو وشسيئة الشلوا تيد ل على القبرقننيها: 
2 


)١(‏ في (ب): (بينه). 

(5) انظر : «الحاوى الكبير» : 8/ »١95‏ و«المهذب» ”7/ 787. 

0 ليست في (خ). (5) في (خ): (والضرر فيه يقل). 

(5) في (ب): (تنقلب). (0) انظر : «المهذب» ”/ 97. «الحاوي الكبير) : 5/ 776. 
(0) انظر : «الأم» : 4/ ٠١0‏ » و(نهاية المطلب» 0/ 5.157 .١16‏ 


7 4 
كو لوغ بسح (9:) 

(470): مسألة لني بيع الارض 

فيها حجارة 
إذا باه أرضًا فيها حججارةٌ مُودّعة» وكان بقاؤّها [مُضِرًا بالأرض ]1 مودعيٌ مضرةٌ 
فإن عَلِمَ المُشتري بذلك واختارٌ الإمساك؛ كان على البائع قلعهاءوإن بالأرضء 
ا 0 2 3 * ء' ا" 2 بو ا 

كان ذلك يَحْصَلٌ في مُدَةِ لمثلها أجرة» فإن قَلَعَها بعد القَمِْض؛ فعلبه " فاختار 


هذ« 5 -ه ع ع المشتري 

الأجرة وإن فَلَعَها ل القئض» فهل عليه الأجرة ام لا؟فيهوجهان. الامسال] 

أحدهما: لا أخرء عليه". ' 
لم [خ 4١١/ب]‏ 


والفرق بينهما: هو أنّها [إذا كاث]”" مُقبوضةً فقد اسْبَمَرٌ مِلْكُ 
الْمُشتري عليهاء فلِهَذاَزَِه الأجرةٌ وليس كذلك قبل القَبْضِء فإنَ ذلك 


ين 8 00 
القَلَعُ لصَرّرِ 00( 1 مُسْتَندٍ إلى عَقَدِ لم يَسْتَقرَبَعْدَ افلمذال تكن عليه أجرة. 1 
د د د 
230١‏ ): مسألة | 
ًٍ 0 
لا يجوز بيع ' 2 لحِنْطّة في سُنْيها في أصَح القولين”». الحنطةٍ أو 
َّ . فير ناه 90 اله ١‏ 
ويُفَارِقٌ بِيعٌ الشَّعِير في ستْبلِه؛ لأنَ الشَّعيرَ ظاهِرٌ غيرٌ مد تور ؛ فلهذا 0-6 
جار بيعه. مع الحئطة. تايا ل ستورة في كمامها؛ فهى كَ 
لة؛ فلِهّذا لم يَجْرْ بِيغها : 
د د د 
(+571): مسألة 576 


إذا قال: ِعْتكَ ثمرة هذا البُستانٍ إلا خمسة أَؤْسِقٍ؛ كان البيغ باط ثمرة بستانٍ أو 


سبرة طعا 
ظ م( لا 1 
كتكرت قال: إلا مائة صاع؛ كان البيعٌ باطلًا و[هكذا]”" لوقاك: ورين و 
(1) في (ب): (يضر في الأرض). منها] 
)١(‏ انظر : «الحاوي الكبير»: 0/ 1417/6185» و(نهاية المطلب» 0/ .١75‏ 
(©) ليست في (ب). (8) في (خ): (يصرف). 


(5) انظر : «الأم» : »٠١57/4‏ و«مختصر المزني» : »١178//8‏ و«المهذب» .1١15/7‏ 


افينع العرايا] 


]1/١١6 [خ‎ 


في بيع 
المشتري أو 
الموروث 
قبل قبضه] 


لل 00 رو كان البيعٌ باطلاء ولو قالّ 


وولح فَُدٍول قرو الئل 
قَالّ : بعك 
هذه الصّبْرةً إلا ثُلتها أو رَبَعَها؛ كان جائد 0" ومِدُلّه" في تعر التشكان: 
والقرف يتههاة هيو اله إذا مستي الت أو الدّبْمَ؛ كان العبية 7 
د ار ١‏ اي ع6 إإى مو لا تربور 4 2 ءِِ 
ري ل 0 
ثلائة أرباعهاء فلِهّذا جار وليس كذلك إذا اسَنتّى كا نوا لآن 
المبيعَ هناك مَجْهِولٌ» ولأنَّه قد يجورٌ أن لا يكونٌ أكثرٌ من ذلك الكَيْلٍ 
المُسْيَكْنى؛ فَلِهّذا بَطل البيع. 
(475): مُسألة 
يجورٌ بِيعٌ الرايا فيما دُون خمسة أَؤْسقء ولا يجورٌ فيما زادَ [على 
عويد ارس ]0 
والقترق ستهها غير أن الزياد؟ )على ذلك قن يتالكا 
لهذا لا يجوز ا ا 0 
مب أذ سق؛ فإنَّه لم يتَعلقُ حق الغير» فلهذا جار زَّ فيه البيع". 
(475): مسألة 


ومن ابتاعَ شيئًا؛ لم يَكَنْ له بيعُه قبل القَبْضٍ سواءٌ كان طعاماء أو 


)١(‏ انظر : «المهذب» 7/ 2.17 (5) في (ب): (أو مثله). (5) في (خ): (البيع). 


(5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ 15. 
(5) في (ب): (عليها)» انظر : «الأم» : 5/ ٠١9‏ » و«مختصر المزني» :8/ 178» و«المهذب» ”7/ 75. 
(5) في (خ): (الزائد). (0) في (ب): (فيه). 


() انظر: «الحاوي الكبير» : 6/ 27117 و«المهذب» ”/ 76. 


غيرّهء أو كان مِمَّايفَلُ [أويَحُولُ أو]”" لم يكن كذلك"» فأمّا إذا 
وَرثْ شيئًاء فباعه قبل أن يقبضَّه؛ جار إذا كان مَُشْاهَدَا0". 

والفرقٌ بينهما: هو أن الميراتٌ يَدُلٌ في مِلْكِه بغير اختياره؛ فلِهّذا 
جار التَصَرّفٌ فيه قبل القَبّْض؛ لأنّه قد صارَ من ضمانه؛» وليس كذلك 
المَمْلُوك بِعَقَّدِ البَنّع؛ لأنّهِ لم يَدْخْلُ في ضمانه؛ فَلِهّذا لم يَصِحَّ بِيعُه 
قبل القَنْض © 2 

2 
70 5): مسسألة 

إذا ابتاعَ عبدًا فأعتقه قبل القَبْضٍ» فهل يجوز أم لا؟ 

قال أبن 0 لا يجورٌ كالبيع؛ والمدهيت: أنه 00 

ويُفَارِقٌ البيع: هو أن العِنْقٌ له غلبة"© وقوةٌ وسرايةٌ» فلِهّذا جارٌ قبل 
القَنْضء وليس كذلك البيع» فإنّهِ عَقَدٌ مَعاوّضةٍ ليس له سراية؟ فلِهّذا 
لم يجز قبل”". 


)١(‏ في (ب): (أو يحول إذ). 

(0) في (خ): (ذلك).» انظر: «الحاوي الكبير»: 6/ 277١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 0/ /7. 

(9) انظر : «مختصر المزني» : 4/ 179. 

(:) انظر: «الحاوي الكبير» : 6/ 179. 

(5) هو: أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي. توفي سنة : ١٠اه.‏ 

قال الخطيب: كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاءء مع حسن المذهبء وقوة الورع» وأراده 
السلطان إلى أن يلي القضاءء وصعب عليه في ذلك فلم يفعل. 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد: 597, و«طبقات الفقهاء». للشيرازي: »٠١١ /١‏ «طبقات 
الشافعية الكبرى»»؛ للسبكي : ”/ .77١‏ 

() (ب): (علقة). 

(0) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ 59. ./١‏ 


[خ 6١١/ب]‏ 


[ب57”/ب] 


[فيما إذا 
استقرضه 
طعامٌ بمصرٌ) 
ثم لقِيه بمكة 
فطالبه مهاء 
هل يجبر 
على الدفع؟. 
وفيما إذا كان 
القرض عيئًا] 


١ 
6 
2 
ُ 
3 

1 


ا 1 ا . !أ وراد مسال 


فأمَّاإِن كان 0 أفة فزوّجها قبل القَبْض؛ جاز ذلك وَجهًا واحدًا0"؛ 


لأن النكاح عقدٌ لا يُزِيلٌ المِلْكَ. 
فأمّا إذا آجَرّها قبل القَبْضِء فهل يَجُوزُ أم لا؟ فيه وجهان, أحدّهما: 
لذ يتور 


ويُفَارِقٌ النكاع؛ لأنَعَقَدَ الإجارة عَفَدٌ مُعاوضو يَمْلِكُ به المنافع» فلِهّذا 
لم يجُرْ قبل القَبْضٍء وليس كذلك التكاح؛ فإنّه" عَقَدٌ ليس بمُعاوضةٍ 
و نا تمتاعٌ ”© فلِهّذا جار قبل القبّض. 
” أمةء فزوّجها وهي ني يد الغاصِبٍ 
جار ولو هاه لم يَجُ وكا الفرق ينهما. أنَّ مَنافمَ الخدمة ماما 
3 نضْمَنُ بالعَضْبٍ ومنافعَ البُضع”" لا تَضْمَنْ بالعَضْبء فبان القَرْق بينهما. 
2 
207ذتثم00 


0 ِبر على الدع إليه بمكة» فإن كاَ ارش دراهع أو ناير 
فطالته [ني]]”" بمكة؛ لَرْمَه دفعها | ال 

والفرقٌ بينهما: هو أنّه لا مُؤْنةَ عليه في تقل الدراهم والدنانيرِ» وليس 
كذلك الطعامٌ [فإِنَ عليه مُؤْ نة]" في نَقْلِه فلِهّذا لم يَلْرْمُه دَفعْه0''' إليه 


في غير بلده'"''. 

)١(‏ انظر : «بحر المذهب» .01١١/5‏ (1) في (خ): (لأنه). 

(6) في (ب): (لاستمتاع). (5) في (ب): (غصبه). 

(5) في (خ): (الحرية)» تصحيف. (1) نرت (البعف ا اتصعت 
(0) ليست في (ب). (6) انظر : «المهذب» ”7/ 86. 
(9) في (ب): (فإنه عليه مؤنته). )٠١(‏ في (ب): (دفعها). 


.571/ /6 : و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ » ١56 /4 انظر : «الأم»:‎ )١١( 


وإن كانت العسالة بحالهاء فقال له: اذْفَعْ إلى عِوَض الطعام؛ وهما 
بمكةٍ ورَضي المُستَقِرضُ بذلك؛ جار أن يَدهعَ يه الِوَض» ولو كان 
هذافي لشن "لويجز 

والفترق بحهينا بم 1د 211 قن انار "أ لد كلل تر اها اد 
لمعن عبرو ابس ا 0 فإنّه عير فنعر كلم بجر 
أخيد العوَضٍ [عنه]؛ لأنّه يكون تَصَرّفَا في المُسْلَم فيه قبل القَبْض» 
وهذا ل 

2 


:)274١‏ مسألة 


حكن لانم ص ل العري مار وجرت بينه ويين]' مُحمَدٍ ا 
بن الحسن”"» فقال: قال لي محمد بنٌ الحسن: ما تقول فيه إذا اشبَرٌ 
شا ماسوو عور البو رعس ودر بون 


() في (خ): (المسلم). والسَلم والسلف بمعنى: وهو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى 
عاجلاء وقيل في حده غير ذلك. انظر : «نهاية المطلب» 5/ 5» وكفاية النبيه» 4/ ."17١‏ 

(1) انظر : «المهذب» ؟/ 86, و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 0/ 57/4 . 

(©) في (ب): (مستمر). (5) في (خ): (المسلم). 

(6) ليست في (ب). () انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 5/ /57. 

(0) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم, الإمام صاحب أبي حنيفة» وسمع 
من مالك» وأخذ عنه الشافعى. 
لقلت؟؛ لفصاحته. 
تنظر ترجمته في: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري» ص: »١1١5‏ و١تاريخ‏ بغداد»: 7/ 571) 
و«طبقات الفقهاء». للشيرازي ص: ١1760‏ . 

() ني (ب): (لي فيه). 


[في مناظرةٍ 
جرت بين 
الشافعيّ 

وامتحَمل بن 
الحسنٍ 2 
المُصراة] 


]/١ ١7خ[‎ 


لس 0 قاضال 


فقَلْتٌ: : نعم. 

فقال: أن د فهها قينا اده 

قلت: لا 

قال قينا النترى [الأبيع هذا وين انمد الاضيف 1ك فيا 
ومعها صاعٌ من تَمْر؟ 


قلتُ: الفرقٌ بينهما: هو أن الجلابَ في غيرٍ المُصرَّاةلم يكن سب" 
لمعرفةٍ العَيْبٍ الموجود بهاء لهذا لمؤارته ادير سوا شي اي 
ولببين كذلك ق النَصْرِيةء فإنها عيتٌ وكان الحلات”" سَمَبًا توصل 
به إلى مَعْرِفةٍ العَيْبِء فلهذا قُلْتٌ: يردا ومعها شي ءٌ آخرٌ؛ لأنَّ لَبَنَ 
التَضْرية كان مَوْجودًا حال العَقَدِء وقدفاتٌ رَدُّهء فلهّذا افْتّرقا©» والله 
أعلم. 

نا 
(170): مسألة 


إذاافترى افيا لقره يدعبا كان لدركدمن في كر داكي 
ويُفارِقٌ المح بال لعَنّة"» وكذلك قَسْحْ التّكاح بِالعَيْبٍء لأنَّمَنْحَ 


العنق وَقَسْخْ النكاح أَمْرٌ يُجْتَهَدُ حت فيه لأجل الخلافٍ. فلهذا افتّهر إلى 


)١(‏ في (ب): (فالفرق). 

(0) في (خ): (شيئا). 

() في (ب) : (الخلاف)» تصحيف 

(4) في (ب): (لم يتوصل)» وما في (خ)» هو الصواب؛ لأن الحلاب سبب يعرف به عيب التصرية: 
انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي) : 0/ .5١0‏ 

(6) انظر : «نهاية المطلب» ه/ .7١17/‏ 

(1) العّنة: بم العين وتشديد النون» والرجل عنين » سمي بذلك؛ لأنه يعن ذكره عن قبل المرأة 
من عن يمينه وشماله» فلا يقصده. مشتقٌ من عن الشىء: إذا اعترض. انظر: «تبذيب الأسماء 
واللغات» 5/ /5 ؛ و«النظم المستعذب» ؟/ .١127‏ ْ 


كم الحاكا": وليسّ كذلك فسخ البيمعء فإنّه [أمرٌ]”" مُجْمَعٌ عليه 
فلهّذا لم يفتقر متَقَرْ إلى خحكم الحاكم'". 


د د 
:)2*1١‏ مسألة 
7 / [فيما إذا 
إذا اشترى [جارية]”" تيبا ووطِتهاء ثمّ أصاب بها عيبًا؛ كان له الرد. أعنات 
بالجارية الثيب 
ويَارِقٌ هذا إذا اْتّراها بكرًا فوَطِتّهاء ثم وَجد بها عيبا حيث قُلنا: 58 


لم يكن له الرّذة»: هو أن وَطء الثيِب؛ لم يَتصَمَّنْ إتلاف شيءٍ منها وَطِيّها] 
فِلِهّذا لم يَمْنَع الردٌ وليس كذلك وَطءٌ البكر؛ فإنَّهِ يتَصَمَّنْ إتلافٌ 
[جرْء منها]: وهي البّكارةٌ فَلِهّذا مُيِعَ الرد". 

وفرقٌ آخرٌ بينهما: هو أنَ وَطْءَ النَّبٍ مَعْنَى لووٌجدَ من البائع قبل 
القسْض؛ لم يكن للمشتري الخيانٌ وليس كذلك وَطْءٌ البكر؛ فإنَّهِ لو 
وُجِدٌ من البائ ئع قبل القَبْضٍ؛ كان للمُشْتري الجِيانٌ وهذا قَرْقٌ حَسَن 
وهو أَصْلٌ في نَظائرٍ هذا الباب. 

2 


560 مسألة [فيما إذا 
إذا اشترى جارية» فبانَ أنها أخثّه من تَسَبٍ أو رَضاع؛ لم بطل اشترى جارية 


5 فبانت أخته ] 
البيع” 5 ولسوكان هذا في النكاح؛ بطل التكاخ. 


()انظر : «الحاوي الكبير» 4/ 23377 و«التنبيه في الفقه الشافعى» ص: ١57‏ . 


(0 ليست في (خ). 

(9) انظر: «البيان في مذهب الإمام 0 /7817. 

(؟)انظر: «الأم» : 17/ 87: » و«مختصر المزني» 8/ .١18١‏ 

(6) في (خ): (حرمتها). () انظر : «المهذب» ”7/ .0١‏ 


(0) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ 7/7. 


[ب /ا] 


في رجلان 
اشتريا شيئا من 
رجل فأصابا 
به عا فأراد 
أحذهما الرد 
بالعيب] 


٠ 
1 


]ب/١١1خ[‎ 


و ا ل : ال 0 
ذاتَ حينم من محصول التفصود بالتكاج؛ ويس كذلك الي 
فَإِنْ القَضْدّ منه طلبٌ التّماءِ والرّبْح» وكوثها ذاث رَحِمٍ لا يَمْنَعَ من 
ذلكء؛ فدل على القَرْق بينهما. 

2 
(230): مسألة 

إذا اشترَى رجلانٍ من رجل كا وأصابًا بهعيباء اك أل قيهنا 

أن يرد حصتّه دون صاحبه؛ كان له ذلك”» ولو كان المُشْتَرِي واحدًا 

والبائع واحذاء فوَجحد المُشتري عيبا بِالسَّلعةَء فأراد أن يَرٌدَ البتعض 

دون البعضص؛ لم يَكَنْ له ذلك””". 

والفرقٌ بينهما: عو أنه إذا كان المُشْمَرِي اثتيّن والبائمٌ واحد؛ 
كانًا بمنزلة العَقدَيْن والصَّمْقئَيِنَ؛ لأن عَقد الواحدٍ مع اثثَيّن في حكم 
القدين. فلِهّذا كان لأحيهما أن يَنْمَرِ”* برد حصيّه كما لو كان البائعٌ 
اثنين والمشتري واحذ؛ كان [له أن يرد على]”” أحدٍ البائعين دون الآخر 
و [اليس]” كذلك إذا كان المشتري [واحدًا]؛ فَإِن الصفقة” و احدةٌ 
فلم يَكَنْ له التَبَعيضء بل يُقالله:إما[أن 7 تَد5]© الكل أو يمسكه 


2 2/6 
)١(‏ ني (ب): (جاز). 
(0) انظر: «الأم2 177/8 1377 واامخة مختصر المزني» // 8 . 
(9) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» 0/ 5946. 
() في (خ): (يفرد). (5) في (خ): (الصفة واحدة). 
(0) ليست في (ب). (0) في (خ): (الصفة). 


(0) في (ب): (رد). 


(554): مُسألة عد 
/ أصاب عيبا 
إذا اشترى ما مأكوله في جَوْفِه كالرّمانٍ والبطيخ وما أشبه ذلك» فيمامأكوله 
فكَسَرّه فَوَجَدَ به عيبّاء يثل: أن يَجِدَ الرّمانْ عَفِناء والبطّيحَ حامضًاء فيجرفه] 
فهل له الردٌ أم لا ؟ فيه قولان: 
أحذهما: لبس له الوا ورج بالازص 39 بيغ لامي بي 
به" وصحيحًا وبه العَيِبٌء فيرجع بما نتقص من الحِصّة'". 
والقولٌ الثاني: له الردٌ”""» وهل يرد مع ذلك شيئًاء أم لا؟ [فيه]) 
قولان: 
أحدهما: أنه يَرَدْ [مع ذلك](“)* ّ ع لأجل الكسشْر فياسَا على 
الضّاع في المُصَرَاةٍ. ْ 
والثاني: ا 
وتشارق المضر اذ لآن اللمق ف الضيراة كان(" مويهوة ابعال القن 
وقد أَحَدًَ" قِسْطَا من الثمن وقد فاتٌ رَدَه؛ فلِهّذا قَلّنا :يو الضّاعٌ؛ 
لأجله”» وليس كذلك كَسْرٌ الرََّمانْء فإِنّه كان ذلك سببًا إلى مَعْرفَة 
العَيْبِء فلِهّذا لم يرد لأجله شياء فبان الفرق بينهما. 


]1/1١١7 [خ‎ 


2 
)١(‏ ف (ب): (فيه). () في (خ): (بالحصة). 
(©) انظر: «مختصر المزني» : 8/ »18١‏ و«الحاوي الكبير» : 0/ 717. 
() ليست في (ب). (6) انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ 7777 . 
(5) في (ب): (ما كان»» وما في (خ) هو الصوابء فلبن المصراة موجود أثناء العقدء وهو موافق لما 


(0) في (ب): (وجد). (8) انظر: «بحر المذهب» 5/ 607. 


يجنى جناية ] 


[في بيع البراءة] 


َل ف فروق ادال 


669 س٠7ببسسسسبببببببببب‏ ب و 0 


(1505): مسألة 
إذا باع عبدًا قد جَنَى جناية؛ جاز ذلك على أحدٍ طرق أصحاينا”". 
ويُارِقٌ بيعٌ العبدٍ المرهون حيث قُلنا سور : هو أنَ حَقٌّ المُرتِّنِ 
تعَلّقّ بالعبدٍ باختيارٍ صاحبه؛ فلِهّذا لم , جُرْ بيحُه قولًا واحدّاء وليسّ 
كذلك [بيع]”" العبدٍ الجاني؛ لأن حقٌّ المَجْنِي عليه تَعَلّقَ بالعبدٍ بغير 
اختيار صاحبه. فلِهّذا جار بِيعغه على أحدٍ القولين. 
ْ 2 
595): مسألة 
إذا باعَه حيوانًا بشَرْط البراءةٍ من العَيّبِ؛ ففيها ثلاثةٌ أقوالٍ: 
أحدها: لا يبْرأمن [كلٌ]”" عيب سواءٌ كان بباطن الحيوانٍ أو بظاهره. 
والقولٍ الثاني: أنَّهِ يَبْرأُمن كلّ عيب عَلِمَْ به. أو لم يَعْلَمْ بباطن 
الحَيوانٍ أو بظاهره. 
والقولٍ الثالث: أنه يبرأ من كلّ عَيْبٍ بباطن الحَيّوانِء لم يَعْلَّمْ به 
ولا ل بما[سوّى ذلك”" هذا في الحيوان”' . 
فأمّا إذا باعَ غيرٌ الحيوان؛ كالدَارٍ والشْوْبٍ بشَرْطٍ البراءة من العيوب؛ 
فمن أصحابنا من قال: [فيه قولانٍ من]”' ثلاثةٍ أقوالء كالحيوان”". 
ومنهم من قال: لا يَبْرأمن كل عَيْبٍ بحالٍ قَوْلَا واحدًا. 


.713714 2757/4 و«الحاوي الكبير)‎ »١18١ /8 انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(0) ليست في (ب). (9) في (ب): (سواه). 

(؟) انظر: «المهذب» 7/7 537.» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 0/ 17560- 371 7. 

(5) في (ب) : (فيه). وما في (خ) هو الصواب. ففي غير الحيوان القولان الأول والثاني دون الثالث» 
وما أثبتناه موافق لما في البيان » للعمراني. 

(0) في (خ): (الحيوان»» انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» 0/ /77. 


وتفارق! لحيو ان؛ لأنَّ | لحيوان يَعْتَذِي با لصحة وا لسقم''"؛ ولهذا 
قلنا' محا حو عي ولنسن كلتك لذ اذ والشوت» ف هم اليك 
بحيوانٍ. [فيقال]("': يَعْتَلْ لا بالصحة والسقم. 

وأيضًا: 0000 الباطنة بالحيوان» فدَعَت 
البحاجة | لتى نعو ذال و مكهناء و لبس كد اناف غن الخيو انافاه لا 
يتَعَذّرُ الوقوفٌ على كلّ عَيْبٍ به فلِهّذا فُرّقَ بينهما. 

2 
20 ): مسألة 


[ب/اا/رب] 


[فيما إذا رَهَنَْه 
إذا رَهَنَهِ مالّه [ومال غيره؛ يُبْئَى]*© على القولَيّن”" في تفريق الصَّفْقةِ. ماله ومالغيره] 
فإن قُلنا: نا مرق م صَحّ الرَّهْنُ في مله وبَطَلّ فيما ليس بِوِلَكِه ددية 
فإن قَلْنا إنها لاتفرق» فإن عَلَنا في أن المَْتَى في ذلك اجتماعٌ الحلال 
والحّرا و" بَطَل الرَهْنُ في الجمييء وإن عَلّا بن لله في ذلك جهالة 
الثشمن؛ م صَحّ الرَّهْنْ في ماله". 


)١(‏ قال الرافعي: (الفرق بين الحيوان وغيره ما ذكره الشافعي ذَكّهُ قال: الحيوان يغتذي بالصّحة 
والسّقم ونحول طبائعه وقل ما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر. معناه: أنه يغتذي ويأكل في حالتي 
صحته وسقمه ونحول طبيعته» وقل ما ينفك عن عيب خفي» أو ظاهرء فيحتاج البائع إلى هذا 
الشرط فيه ليثقٌ بلزوم البيع). انظر العزيز شرح الوجيز 5/ 57 7» وانظر: «الأم 8/ 2776 ونصه 
فيها : (يتغذى بالصحة والسقم ...) 
غذاه غذوا وغذَّاه فاغتذى وتغذّىء ويقال: غذوت الصبي باللبن فاغتذى» أي: ريّيته به. السان 
العرب» : .١١9 /١6‏ ْ 

(0) ليست في (ب). (7) في (ب): (يتغذى). 2 (4)في (خ): (منه). 

(0) في (ب): (وكان عنده؛ فإنه). (5) في (ب): (قولين). (0) في (خ): (وفي الحرام). 


(0) انظر : «الحاوي الكبير» 5/ 795» و«المهذب» ”7/ 5 7» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 0/ ١55‏ . 


ل ا 6م ور مه | ادإ 
609 ٠س‏ لطس - ناويا فىفروق الصينائْل 


ويَُارِقٌ ذلك لو كان في البيع؛ لأنّ البيمَ مُعاو كك ة؟ فلِهّذا 
قلنا: نه على قولين لِمَافي ذلك من جَهالةٍ الثمن» وليس كذلك 
الرَّهُنٌ فإنّهِ عَقَدُ متْفعةٍ؛ فلِهّذا قَلْنَا: الدالآ يوظل ماله لانه لاقية 
هناك َفدلّ]20 على ما ذكرناه. 
5): مسألة 
إذا اختلف المُتبايعان [ني قَذَْر الثنمن]”". ولايَيمَةَ هناك تحالفاوترادًا 
سواءٌ كانت السلعة قائمة أو الف ةواقن القَسْحُ بالإقالة؛ فلا يكون 
مع تَلَفِ المّبيع» وإِنّما يكون مع بقاءٍ العَيْن. 
والفرقٌ بينهما: هو أن من تََرْطٍ الإقالةٍ أن يَرجِعَ إلى كلّ واحدٍ 
من المُتعاقدَيّن عَيْنُ ماله وهذا لا يُوجَدَ بعد تَلَفِهاء وليسّ كذلك في 
مسألتنا؛ فإنّه قَسْحٌ لأجل الاختلافيء وهذا يُوجَدُ بعد التَّلّفه كما 
يُوجَدُ في حال البقاء. 
(5"9): مسألة 
وإذا تحالفا المُتبايعان؛ لم يَنْقَِخ العَقَدُ” بينهما إلا بِحُكم حاكم في 
أحد الوجهَين. 
ويُفَارِقٌ القَّسْحُ بالعيب لأنَ المح بالعيب [قَشح]" مُجْمَمْ 00 
نلهذالمي تقر إلى الحاكم وليس كذلك الفسح بالتَحالّفي؛ فإنّه أمْرٌ 
مُجْتَهّدَ فيه؛ فلهّذا افتَمَر إلى [خكم)]” الحاكم؛ فدل على الفْرْق بينهما”". 


د د 
(0)ي (ب): (لمعاوضة). () ليست في (ب). () ليست في (خ). 
() انظر: «الحاوي الكبير» 6/ /791. و«المهذب» 17/7 . (6) في (خ): (البيع). 


() انظر: «الحاوي الكبير) 6/ ٠7‏ 7. 


(520): مسألة 


مغر ه 


[في الشراء 
الفاسد هل 


إذاا* شترى شينًا شراءً فاسدًا؛ لم يَمْيكه بذلك [العَقَنٍ]”" ولم يَنفذ يُملكُ به وفي 


صَره فيه وعليه رده إلى البائع 0 


فإنقيل: ل يتم الكتابة الفاسدة مَمجْرَى الكتابة الصحيحة في حُُصولٍ 
العِنْق بها فهلا؛ كان البِيعٌ الفاسد كالبيع الصحيح في بعض أحكامه؟ 

قلعا الفيرقٌ بننهيها: هو أن الكثانة تشتم] على تعاوضذة وصقة فإذا 
بَطَلَتٍ المُعاوضة بقيّتٍ الصّفَة» فوَمّع”" العتقٌ بهاء كما يكون في الكتابة 
السميحؤ: ولي س ذلك ابيع لزنه ققد تاوق شق لاخر اذ 
كانت فاسدة؛ لم يَبَقَ باتكل اليلفيسة لهذا در فتهي 


فإن قيل: ألَيْسَ المَهْرٌ والعِدّة قد د َبست” في الششكاح الفاسد. كما 
م ف النكاح الصحيح)» فهك كان ف الببيج مِثْلّه؟ 


قلنا: الفرقٌ بينهما: أن وُجوبَ المَهْرِ والعِدّةِ من أحكام الوَّطْءِ لا 
من أحكام الَف ألاترّى أَنَّهيِبْتُ ذلك في الوَطء بالشبْة وإن لم 
يَكُنْ هناك عَقَرة2 ٠‏ ولس كذلك البيعٌ الفايسدُ فإنَ الك ونفوة 
اتَصَرِّفٍ من أحكام العُقَوده والعَقَدُ هاهنا فاسِدٌ؛ فلِهذا لم يملق به 
خضول ولك و ولا قود نكر قو كه لوا نتاعلر! " بميتةٍ أو دم. 
2 


() ليست في (خ). (0) انظر: «مختصر المزني» : 8/ 186» و«الحاوي الكبير» : ١5/6‏ 7. 
(©) في (خ): (فدفع). (5) انظر: «الحاوي الكبير» : 6/ /711. 

(6) في (ب): (ثبتت). (5) انظر : «الحاوي الكبير» : 4//ا4. 

(0) في (ب): (باعه). 


الكتابة الفاسدة] 


[خ 8١١/أ]‏ 


[ب1/58] 


[خ8١١/‏ ب] 


:)541١(‏ مسألة 


إذا اشترى جارية شراءً فاسدًاء فقد قأنا: إنَّهِ لايَميكها بذلكَ» ثم 
نْظُرُه فإن هو لم يَطَأهاء ولم تَقُمْ في يِه مُدَّة ليها أجرةٌ ولاحدّث 


بها نَقَصٌ؛ فعليه رَذّهاء ولا" كلام وإن هي أقَامَتْ في يده مُدَةَ لمثلها 
أَْرَة لَرِمَه رَدُها وأجرةٌ مِثلها. 


2 + سه‎ ٠ ٠ 
فإن هو وَطِتّها؛ فلا حَدَّ عليه للشَبْهة: ووجَب عليه المَهُرٌ ثم لا‎ 


ا 0 7 57 . 
يَخلو إمًا أن تكون ثيبًا [أو بكرًاء فإن كانت ثيبًا]'"؛ فعليه مَهِرَ مثلها 
يناه وإن كانت يكرا فعليه مَهْرٌ مها يكْرّاء وأَرْش الببكارة ولا يَدْحَل 


ذلك في المَهْرِ”". فأمَّا إِذا جنى على بَكارتها بِحْسَّبةٍ أو نحوهاء ثم 
وَطِنَّها؛ فعليه مَهْرٌ يثل يب 
ويُمَارِقٌ مسألتنا؛ لأنَّ الافيضاضّ في مسألتّنا حَصَّلٌ بآلةٍ الجماع على 
به لا يَنْفصِل فِمْلٌ أحدهما عن”" الآخرء فلِهّذا قُلنا: عليه مَهْرُ ِثْل 
8 وأَرْشُ البكارق» فأمًا إذا تزوج امرأة بكرًا مَفُضوضة فوَطِتّهاء نم 
طلعيدا؛ فعلية م الينا نولا بارمه آرت السكارة: 


والفرقٌ بينهما: هو أن [ف]" النكاح حَصَلَ [ذلك]”" بفغل مُباحء 
ولعي كناك ب العم الماسية لأنّه صل بفِعْل هو مَمْنوعٌ منه. 


(١)في(ب)‏ : (وأجرة مثلها فلا)» وما في (خ) الصوابء فأجرة المثل إنما تثبت تثبت في مذة في مثلها أجرة: 
راجع المسألة في «الحاوي الكبير). 

(0 ليست في (ب). 

(9) انظر :«الحاوي الكبير») 6/ ١١/‏ 7 1/8 7. 

(5) انظر : «نهاية المطلب» /1/ 7٠٠07‏ 707 

(6) في (خ): (من). 

(0) ليست في (خ). 


فَإِذاتََتَ هذا تَظَرْتُ فإن هو أَحْبَلهاء فإن مانَتْ من الولادة؛ فعليه 
الأحكامٌ التي ذَكرّناء ويَحِبٌ عليه قيمتها؛ بالباكالة سب اسه 
وهل تَجَبُ القيمة في مالِه» أو على عاقلتِه؟ على م ولك 

والواجح مرا جر بتاع (اإودرو فته لحت تلوانت لتم تت 
عليه دينّهاء والفرقٌ بينهما: شماه الجارية آمل مو سمال ابره 


عض 


لأنهنا ضع بالنذه والعخرة لا تكعد البو فليذا افر 

وإن لم تَمْتِ الجارية من الولادة؛ تَظَرْتٌ فإن حَرّجّ الولدٌ حيًا ؟6فهو 
وعابة نوه لمييد الحاركة؟ لاناقد كان [فن سييلة ]!'" أنتيكون 
مَمْلوكًا [له]”" وتَعْتّبر القيمةٌ يومَ الولادةٍ؛ لأنَ تلك الحالةٍ هي التي 
يمْكِنْ فيها التقويم 

وإن خرجَ الولد مينا؛ فلا شية عليه [فيه]”” وإن صَربَ ضارِبٌ 
بَطَنَ زهذه الجارية]”” فألقَك جَنينًا 00 وحيت فيه على ماري 


ير سه 


عر عند أل آمنة؛ لأنّ الظاهرٌ أنّه مات من جنايته كور ذلك 


للواطي”'. وللسي” أقل الأمْرين من القيمة أو الوالا فهذا جعلة 
الكلام]"» في هذه المسألةٌ» والله أعلمُ. 
2 


2 
ًا 
و 


.78.7١/ انظر : «بحر المذهب» ه/‎ )١( 

() في (خ): (سبب له). 

(©) ليست في (ب). 

() في (خ): (جارية). 

(5) في (خ) : (على الواطى). 

(5) ني (ب): (على السيد)» والمثبت موافق لما في «الحاوي الكبير» و«روضة الطالبين». 

(0) انظر: «الحاوي الكبير») /ا/ 2167 و7١1/ 5٠94‏ ١٠25(روضة‏ الطالبين» /ا/ .191١61١9٠9‏ 
(6) في (ب): (فهذا هو الحكم). 


فى ذوة“ التصسناء 
619 بلط : نل ف ؤروق الْمسائل 


شرا العبد 0 :. مسنألة 

بِشْرَطٍ العتت] 5-0 

اخ 1/114] إذا اشترى عبدا بشرط العتق؛ صَح الشراءء ولرمً الشرّط على 
أحد القولّه0". 


ويُفارق هذا إذا قال: بِْنّكَ هذا بشَرْطٍ أن لا أَسْلِمَه إليك ونحرٌه 


5-00 ط'" التي لايَقئضيها إطلاقٌ العَقَلِ": لأن اشتراط العتّق من 
متصلحة ة المعقودٍ عليه؛ لأنَّه يُوَدىي ىو 0 أحكامه. ولهذافارّق 


ل لأن للعتتي”" مَزِيَةَ في الأصول؛ لأنَّه مَبْنِيٌ على 
اليب والشراية» هذا الف غيره م الوط 


[ب8”/ب] 


09 6): مُسألة 
[فٍ أخذ 
العوضٍ على الساء ات 00 فإن قالّ20: العين لو 
عسب الفحل] ا ا يي د 


تقعة معلومة. وه [يذل" جاه فهو كمال اشر نَمل 
نْبا ونحوّه؛ وليس كذلك أخ د العِوَّضٍ على عَسْبٍ عَسْبٍ الفخل؛ لأنّ ذلك 


() انظر: «المهذب» 57/75, و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» ١٠١/75؟.‏ 


() ني (ب)»: (الشرط). (9) انظر : «الحاوي الكبير) : 0/ 70. 
(5) ني (ب): (تملك). (5) في (خ): (ولأن). 

(5) ني (ب): (العتق). 

(0) انظر: «الأم) 77/4 6., و«مختصر المزني» 8/ 1865» و«الحاوي الكبير) 0/ 5 77. 


عسب الفحل: هو الكراء الذى يؤخذ على ضراب الفحلء وقيل: هو ضرابه» وقيل: ماؤه. 
«النظم المستعذب» 597/7. 
() ني (ب): (قالوا). () ليست في (ب). 


1 ره 
ا ويم 5 ومسو 1710 
ع 


مَجْهُولٌَ غيرٌ مَعْلوم ولامْتَح مُتَحَقّق20؛ إِذ العوض المأخودٌ فيه لا يَخْلو ما أن 

0 نعلى الإنز ال أو الويلاج 1 الإخبال أوالإنزاء. و 0 ذلك كان فله9") 

مَحْنَى لعفو الإجار عليه ناذا كان أحد العِرّض [عليه] لايَجوز. 

وأمّا إعارثه لذلك» فجائِنٌ وَرَدَ الشَّرْعٌُ بإباحة ذلك” 2 ولأنَّ أكثرٌ 

ما فيه أنَّه أعارّه عَبْنّا؛ لِيَحْصِلٌ له منها انتفاغٌ» فإذا لم يَحْصّل؛ لم 
يَضرَّه" ذلك. فلهّذا جار. 


د د 
(5515): مسألة 
لا يجوز بِيعٌ مال العَيّر بغير إِذنِه» والبيعٌ الموقوفٌ على الإجازة 


[عندنا ]00 باط 4 
فاق جواذ! إيقافه(') على د لان 3 ' هناك [قد ان 


كناك ماما عدن يعم ولميُوجَدٍ لإيجابُ ْلَه ذلك. 


لهذا لم يَصِحْ 
() ني (ب): (مستحق). (0*)ب (ب): (إلى). (9) في (ب): (لا). 
(5) ليست في (ب). (6) انظر : «نهاية المطلب» ه/ ٠7‏ 5. 


(6) انظر : «المهذب» 18/87/7. 
وأخرج مسلم : في كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة» رقم (/48)): عن عبيد بن عمير» قال: 
قال رجل: يا رسول الله. ما حق الإبل؟ قال: «حلبها على الماء.ء وإعارة دلوهاء وإعارة فحلهاء 
ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله). 

(0 في (خ): (يكره). () ليست في (خ). 

(9) انظر: «اللباب في الفقه الشافعى» لأبى الحسن ابن المحاملى /١‏ 770 و(نهاية المطلب» 
٠*0‏ ؛. و«الوسيط في المذهب» 7 737. ١‏ 

١(‏ )في (ب): (إيقاعه). ()ن (ب): (قديم)» تصحيف. 


[في بيع مال 
الغير بغير إِذِْه] 


]ب/١١9خ[‎ 


[ب69/ ب] 


4 لط مكبو ففزوق اللسَيائل 
كنا لضي بها اك على لالش وافرنها كود مذ نرف عل افوا 
كارف البية» آذ الوصية ركنا عات المجهول" ارات قير 

الملْكِء وليس كذلك البَبْعٌ؛ فإنّه لايجورٌ في المجهول. فلِهّذا لم يَجْرْ 

فعس اليلك: 
وأيضًا : فإِنَ الوصية لمّا جازت بالمَعْدوم”" بأن يقولٌ: أَوْصَيْتٌ لفلانٍ 

مر علي أو بِحَمْل جاريتي”؟؛ جارٌ أيضًا أن يَصِحّ في غير المِلّك. 


فتكون موقوفة» والبيع بخلافه. 
2 
(5145): مسألة 
بِيعٌ الأغمى وشراؤٌه للأعيانٍ التي لم يُشاهِدُها قبل العَمَى لا يجورٌ", 
ويَجوزٌ نكاخه وسَلَمّه. 


والفرق بينهما: هو أن الاعتماد في السّكَمٍ على الصفاتٍ لا على الرُؤية) 
وهذا يتََنَى من الأعمّى» كما يتأتى من التصيرةوالنكاح 1" أثر لارؤية 
فيه؛ لأنَّ المقصوة منه حصولٌ الؤضْلة ة والألقَة [لا]" للمُعاوضةء وليسّ 
د البيع. ل الاعتماد فيه على المشاهدة. زولانة عَقَد معاوضة 

مشدنها طَلت النّماء ء والربح» وهذا يَفتقد ته هرإلى المشاهدة. والرّؤْية]0؛ 
لهذا فرّق بينهما"". 
2 
)١(‏ انظر: «الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن الماوردي .17٠ /١‏ 
(7) انظر : «الحاوي الكبير» 8/ 195. (©) في (خ): (في المعدوم). 


(5) انظر : «الحاوي الكبير» 4/ »5١148‏ و«المهذب» ”55/7 7. 

(5) انظر: «اللباب في الفقه الشافعي» /١‏ ؟» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 0/ 87. 
(5) في (خ): (فلا). (0 ليست في (خ) . 

() ليست في (ب). () انظر: «الحاوي الكبير) : 6/ 779. 


(5: 5): مسألة 


إذا أقرّ العبدٌ بسرقةٍ عَيْنَ؛ نَظَرْتَء فإن كائث في يده قائمة» فهل 
يبل ذلك أم لا؟ على قولَيْنَء وإن كانث في يد سيده لم يُْبَلْ ذلك 
فكه شولا والجدا 

والفرقٌ: هو أن ما في يد السَّيّدِ مَحْكُومٌ بولكِه”" له. فلم يُقبَلُ إقرارٌ 
العَبّدِ عليه فيه» وليسّ كذلك فيما في يده على أحدٍ القولَيْن؛ لأنه لايد 
للسَّيدِ عليه؛ فلِهّذا افتّرقا". 

2 
7 5): مسألة 


لاخلا على المَذهبٍ أن اَن في البييع يجورٌ أن يكونّ جزاًاء 
وأمّارأ س[اتمال قن الكضارية اقلا بجر ان ركيون خزانا 

والفرق: هوأنّهيَحْتاج أن[ يكنون ]!" رأش المنال مغلوما للتقتيول 7 
ال بح عليه ويَرْجِعٌ إليه عند المُفاضَلةٍء وهذالايتَنَى إذا كان جُزاقَ7, 
ولبس كذلك الشّمب0) ف البيع ". فإِنَ القَصْدَّمنه كون الشمَنٍ مَعَلوماء وإذا 
كان جُرَافًا فهو مَعْلومٌ بالمُشاهدق وإنكان غير مَعْلوم الَدْرِ فلِمّذا جارٌ. 


أمَّا رأسٌ المالٍ في السَّلَمِ فهل يَجُورٌ أن يكونَّ جزافاء أم لا ؟ على 
قولينء أحدهما: لايجو 0 


.5/81/ /6 و«نهاية المطلب»:‎ » 5/١ /” في (خ): (بما تحته). (0) انظر: «المهذب»‎ )١( 
ليست في (خ). (5) في (خ): (لتقسيط).‎ 9( 

(5) انظر : «المهذب» 2777/7 و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /ا/ /18. 

(5) في (خ) : (إذا كان الثمن). (0) في (خ): (المبيع). 

(6) انظر: «مختصر المزني» : 8/ 189 » و«الحاوي الكبير» : 6/ /791. 


[إذا أقىّ العبذ 
بسرقةٍ عين ] 


]1/١١١ [خ‎ 


[في الجزافٍ 
في الئمنٍ في 
البيع» وفي 


رأس المال في 


المضاربة] 


[في سَلَّمٍ ما لا 
كن ميل 
بالصفة] 


م ادنم ؛: .رو مهى |أام 2 


بير ضيم ا هر 


ع 


ويُفَارِقٌ الثمنٌ في البيع؛ لأنَ عَقَدَ السَّلَمِ عَفُدُ غَرَرِ وفي كوَنٍ راس 
المالٍ جزاقًا غَرَنٌ فلِهّذا لم يَجْرْ. 


و كال كر و التجار اف ونمو امحاها من ذفان بجر أذ كر 
جَُافًا قولًا واحدًا". 


زيفار ف رآم سُ المال في السّلّم حيث فأنا: يجوز أن كوت زان 
على اخل الثولون: ما ذكزْناهُ من أن عَفْدَ السَّلَم غْرَر2" 2 والجزاف فيه 
عَرَره فينضَاف عَرَرٌ إلى عَرَرِء فِهّذا لم يَجْزْ والإجارة والبييمٌ عقودٌ 
لازِمَة لاغررٌ فيهاء فَلِهّذا افتّرقاء واللهُ أعلم. 
ات 
5 5): مسألة 


1 ا 5 مو 

فأمّاما[لا]”" يُمَكِنْ ضَبْطه بالصّفةَ كاللْؤْلَوْ والجواهر؛ فلا يجورٌ 
أن يَكونَ مُسلّمًا فيه. وهل يجورٌ أن يكون رَأسٌ المالٍ في السَّلّم أم لا؟ 
على قولين”': 

فإذالّنا: يجوز فالفرقٌ بينهما: هو أنَّهِ إذاكانَ رأسٌ المال» فهو معلومٌ 
بالمشاهدة فَلِهّذا جارٌ” » و[ليس]" كذلك المُسْلَمُ فيه؛ لأن م-2) شَرْطِ 


.87 و(نهاية المطلب82//‎ »١7 5 /١ انظر: «الحاوي الكبير» /1/ 27347 و«التنبيه في الفقه الشافعي»‎ )١( 

(0) في (ب): (يجوز). 

(*) ليست في (خ)» وماني (ب) هو الصواب. فاللؤلؤ والجواهر مما لا يمكن وصفه. انظر: «الحاوي 
الكبير» : 0/ 794 » و«المهذب» ؟/ “الاء و«منهاج الطالبين» ص: .١١١‏ 

(5) ني (ب): (بالصيغة). (5) ني (ب): (القولين). 

() انظر: «الحاوي الكبير» 0/ 5"94/8. (0 ليست في (ب). 


(8) في (ب): (رأس من). 


الكينا قه أنايكون موضوفاءوهذا لا تمك" ضيبطه«الصفة نلهذا 


7 
فرق بينهما. 
2 
(449): مُسألة ار 
و الحالّ والكتابة 
- 0 و صو 
السَّلَهُ”" الال جاتر "» ولا يجوز الكتابة الحَالة. الحالَة] 


والفرقٌ بينهما: هوأن زم ]ل شَرْط الكتابة أن يتحصل المال للسيدة 

وهذا لا يتَمَكُنُ العبدٌ من تحصيله إذا كان المرعالة لهذا كان الأجل 

رطا راس اناد اتام لأنَالسَّلَمَ غَرَنُ والأَجَل غررٌه فإذا 52-07 
جار مُوَجَلَا فبأن© ومو رهم بَعَدَ ان أَوْلَى ولأن 


امقس اك ا ل عَقَيّبَ العَقَد فلهّذا جار ©. 
2 
:)4650١‏ مسألة [ني اشتراطه 
0 الع أجوة 
إذا ا* ترط في السَّلَم بأن يكونّ أَجْوَدَ لم يَصِحَّ فإنَ ابر ترط أر دأما ىق أزدا في 
كو ع على الخد لق ل 07 يكون] 
)١(‏ في (ب): (يمكنه). (0“)ي (ب): (المسلم). 
(*) انظر: «الحاوي الكبير) 6/ 25٠7‏ دتمي ااا 
(5) في (ب): (حالة)» انظر: «الأم» 4 7/5”, و«مختصر المزني» 8/ ”577 و«الحاوي الكبير) 
6 »ء و«منهاج الطالبين» ص: 7714. 
(45) ليست في (ب). (5) ني (ب): (فلا)» تصحيف. 


(0) في (ب): (العبد)» تصحيف. 
(6) ني (ب): (الصور»)» والمثبت موافق لما في «الحاوي الكبير». 
(9) انظر: «الحاوي الكبير» : .١51/١557/١4‏ 


2)١١(‏ قُْ (ب): (الوجهين)» انظر: «الأم» : 5//اا7, و(امختصر المزني»: 222 وابحر 
المذهب» ”3 . 


[خ ١؟١/1]‏ 


بت 


ه01 م فى فروق المسَنائل 


والفرقٌ بينهما: هو[ أن ماعن ]0 ودعي لا لتك ايكون ذونه 
ماهو أَرْدأْ منه؛ فِهّذا جار" وليس كذلكٌ في قوليه: أَجودُ؛ لأنّ ما 
عن شك ١1‏ وقد كشو افر تهنا هو اخيوة محه روعي لز لك 
ضبطّه؛ فلهّذا افتَرقا9». 


:)551١(‏ مسألة 


كل ماأَضْنه إلى الكَيْلِ» كالئَمرٍ والزييب؛ فلايَجُورُ يح بعيف. 
٠‏ ببعضرء إلا كيلا وكذلك كل ما أصلّه الوَزْدُ؛ فلا يجو يم بعيه 
ببعض إلا وزنًاء فأمّا في السَلَم فيَجُورُ أنيْسْلِمَ في ما أضلِه الكَيْل وَرْنا؛ 
ونيسا مهالو دن لا 


وذلك ِفْل: أن يَقول: أَسْلّمتٌ إِلِيكَ كذا وكذا في مائةٍ رَطْلٍ قَمْحَا 
أو نكا يهار الاك والفرن |[ بنهها الت شت ب ا مَعْمَودٌ عليه 
ي ام ومن" تَْطهِ أن يكونَ معلوماء وهو بالوزن يحْصُلُ معلوما. 
كما يكونٌ بالكبل» وليسّ كذلك في بَبْعِ بعضضه ببعض؛ لأنّ ذلك بيع 


عَيْنِ بعينء فَاعْميرَ فيها المُمائّلكُ فلهّذا افترقا. 
2 


)١(‏ في (ب): (ما). 

(؟) قال الشافعي كِدَلنْهِ [في «الأم» : 11١/5‏ 7]: (أمّا أرداأ ما يكون منه فأكرهه؛ ولا يفسد به البيع من قبل 
أنه إن أعطى خيرًا من أردأ ما يكون منه كان متطوعا بالفضل وغير خارج من صفة الرداءة كله). 

(") في (خ): (يكون). 

(:)انظر: «الجمع والفرق» 5256/١‏ ". 

(5) انظر : «مختصر المزني» 8/ .١9٠‏ 

() ليست في (ب). 

(0) في (خ): (من). 


:)567١‏ مسألة 


إذا تبايعَا بِيحَا ووّجِدَ الإيجابُ والقبولُ وافتّرقا؛ كانَ للمُشْتَرِي قَبْضُْ 
المبيع مِن غير إِذنٍ البائع» ولو وَمَبَ من غيره هِبّة؛ لم يكن للموهوب 
ةا لل ممت ان ل الراهة ا 


والفرقٌ [بينهما]: هو أن عَفَدَ الببع قد انبَرّم") وتم فلِيّذا كان له 
القَنْضُ من غير إِذْنِ البائع» وليس كذلك الهِبةٌ فإنّه لم تَنْبَرِمْ بدليل 
أنّه لوماتَ الواهِبُ في هذه الحالةء بَطَّلّ العَفّدُه ولم يَلْرَّم الوارتَ 
الإقباض. والبيع بخلافه. 


599 5): مسألة 


إذا عَشْش طائرٌ في أرض إنسانٍ أو داره» أو دَحَلَ صيد إلى أرضه 
فتَوَحَل”© فيها؛ لم يَمْيكه [بذلك]”2 وإِنّما يكون أحقٌّ [به]"" من 
غيره» فإن دَحَلَّ الغيرٌ إلى مِلْكِه وأخدّ ذلك فقد تَعَدَّى بتَخَطّيه إلى 
مِلْكِ العَيّر بغير إذنه» ويّمْلِك ذلك الشيء بالأخذ” . 


)١(‏ ني (خ): (منه). 

(0) انظر: «الأم) / 5547. و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 8/ »١١5‏ و«منهاج الطالبين» 
ص: .١7١‏ 

(9) ليست في (خ). 

(5) في (ب): (تبرم). 

(5) في (ب): (فوطن).» والمثبت موافق لما في «البيان». 

(0) ليست في (ب). 

(0) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» 0/ .77١‏ 


[فيما إذا 
عشش ار 
أو دَخَل نيل 
رض إنسال» 
هل يملكه 
بذلك. فيما إذا 
كان كلا ] 


[ب ١٠7/أ]‏ 


وو لط كم فؤروق الئل 
ناكا ذ تتا أرفيه كلافبسو وك وووليض لعن الد خو لبالب 


ره 
َه لير 


ولا ع0 


والفرقٌ بينهما: فو أ الكلذً 11" ينلكوة الزييان؛ الأنه تيت 


اه 4 


في]" أرضه؛ فهو له. وليس كذلك الطَّيرٌ إذاءَ عشش في أرضه؛ لذدة لبس 
با لوك فلهذا لم يَمِْكَه وني معنى ذلك إذا كان له سُمار راق 

ابر" فدخلّتْ إليها سَمَكة لم يَمْلِكُها بذلك لكن يكون أحقٌّ بها 

من الغير؛ أن بده على الشفينة0. 

وذكر أصحابنا هاهنا فَرْعا غريبًاء فقالوا: إذا استأجر من غيره 
ف فدَخحل في | ٍ لسفينة 0-2 فلمتيرد 00 فيه وجهان: 

أحدّهما: أنّها للمستأجر على مَعْنَى أنه أحقٌ بها؛ لأنّهِ مَلَكَ منافعَ 
السّفينة بعَقَدِ الإجارة» ويدّه عليهاء فكان أحقٌّ بها. 

والوجة الشاني: أنّها نو التفكة أن هذه ليست من جُمْلةٍ 
م التي يَة َهَعٌ عليها عَقَدٌ الإجارة وإذا كان كذلك العلىها 
ذَكَرْ ناه والله له أعلم. 


)١(‏ كذا في النسختين؛ بهذا النتقط! ولعلها: (نبت). 


(5) في (ب): (بعده). (9) في (ب) : (إنماء). 

() ني (خ): (ملك). (6) في (خ): (لا يثبت من). 

(5) ني (ب): (سماوية) في (خ): (سمائية)» وهو تصحيف منهماء والمثبت موافق لمافي «بحر المذهب». 
قال ابن الجوزي في «تقويم اللسان» [ص: ؟١١١]:‏ (تقول: هذه سميريّة لضرب من السفن. 
منسوبة إلى رجل يقال له: سمير» وهو أول من عملها. والعامة تقول: سمارية» وهو خطأ). 
وانظر أيضا: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي ص: .7"١9‏ 

(0 في (خ): (بحر). (8) انظر : «بحر المذهب» 5/ .6١‏ 


فهرس الموضوعات 


منهج التأليف ا ا ا 
أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه 0 
عملنا علي الكتاب ممما ع مع م ا 
توثيق اسم الكتاب ونسبته 0 
وصف النسخ الخطية 1 0 ا 
كتابُ الوَسَائِل فِي فَرُوقٍ المَسَائِل 000 
كنات الطيارة 00000 
كتابٌ الصَّلاةٍ 00000000 
كتابٌ الصَّلاةٍ 0000 
كباب الرَّكَاةٍ 0 
كِبَابٌ الصّيّام ا ا ا 0 اا 
كتاثُ المَناسك 00000 
مَسَائلٌ متفرقة في أبواب العباداتِ 5< 
كتابٌُ الإقرار 000 
كتابٌ البيوع ل 1 
تفوس الهو عاك 010000000 


